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هذا الکتاب 


کتاب جليل يجب آن يقةقراآد كل مثقف وهو 
«موضوع كل عصر وكل دولة بل كل فرد» وهو بنوع 
خاص يهم بلاد الشرق فى (نتهمضتها اتلحاضرة) 
فمن دراسة هذا التظوز تصل إتى الأوضاع 
التصحيحة للحباة فى مختلف الأقهطلار الشرحية. 

وقد قدر هذا الجاتب خير واحد من الديين 
عرفوا قبمة هذا الكتاب فقال الأستاذ الكبير عباس 
ملحمود العقاد: «إن العالامة الستهورى لخص هذا 
الكتاب فى تصديره البليغ بكلمتين: إذ قال: إن 
الحكم الصالح لا تتلمسه فقلسفة الإغريق فى 
الحكم المظلق تلفيلسوف وتكن تنشده فى مبدا 
سيادة القانون». 

وأشاد اللأستاذ الدکكتور حعثمان خلیل عثمان فی 
مقدمته بمجهود الأستاذ سياين: 

«إذ تعقب فى هذا المؤلف الضخم تطلورات اتقكر 
السياسى متت العحهد التميهبدى السابق لتحيهد 
الفيلسوف الإغخريقى العحظيم أقلاطون تلميت 
سقر اط و سناد آرسطو...۔».۔ 

وقى هذا الكتاب الأول تجد شرحاوافيا 
تفغلسحةة الإغريق فى السياسة وتحن تعلم 
مجښوداتقم کی هتا الیاب.۔ 

قتفحه إذن لا يقتصر على فخثئة بعيتها من 


القراء فهو تاضح تلمشتخل بائتةاتون والمشتخل 


بالةلسةة وخيرهما؛ قما الحباة السياسية إلا حياة 
اکن اضر 
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الكلييون . (مراجح مختارة للفصل) 


الكتاب الأول 
تضرية دولة المدينة 


الفصل الأول 
دوله المدينة 


“THE CITY SEATE” 


إن معظم المثل العليا السياسية الحديثةء كالعدالة والحرية والحكومة 
الدستورية واحترام القانونء قد بدأت - أو على الأقل بدأ تحديد مدلولها - بتأمل 
ادس لوغري تع درن اة القع كات ا افد ار عن ان اون 
هذه المصطلحات قد لاقى خلال الأجيال المتعاقبة تغيرات متنوعة يلزم معها أن 
يكون تفهم هذا المدلول فى ضوء النظم التى أريد بها تحقيق تلك المثل العلياء 
مع الإحاطة بالبيئة الاجتماعية التى حققت فيها تلك النظم رسالتها. 

أما الفارق بين دولة المدينة وبين الجماعات السياسية الحديثة فقد بلغ حدا 
يصعب معه على رجل العصر الحاضر أن يتصور ما كانت عليه حياة المدن 
الإغريقية من الناحيتين الاجتماعية والسياسية. فلقد اختلفت تجارب الحكم التى 
شغلت أذهان فلاسفة الإغريق اختلافًا كبيرًا عن كل ما شاع فى عصرنا الحاضر 
من تطبيقات. كما أن البيئة الفكرية التى عمل فى ظلها هؤلاء الفلاسفة تغاير فى 
جملتها بيئة الفكر الحديث. ولئن كانت مشكلات العصر الحاضر لا تخلو من 
بعض أوجه الشبه مع مشكلات اليونانء إلا أنه لا تطابق ألبتة بين مشكلات 
العصرين, كما أن القيم الأخلاقية التى كانت حياة اليونانية السياسية تقدر على 
أساسها جد مخالفة لمعاييرنا الحاضرة فى الحكم والتقدير. ولهذا يتعّن عليناء 
لكى ندرك بدقة كنه نظرياتهم» أن نرف مقدمًاء ولو بصورة مجملةء أى نوع من 
نظم الحكم عرفواء وى مدلول فهمه قراؤهم من لفظ «مواطن» سواء من حيث . 
الواقع أو من الناحية المثالية. ولأجل ذلك تبدو أهمية دراسة حكومة أثينا 
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بالذات» وهى من وجه الحكومة التى نعرف عنها أكثر مما نعرفه عن غيرهاء وهى 
من وجه ثان وبصفة خاصة؛ الحكومة التى خصها فحول فلاسفة الإغريق بفائق 
الطبقات الاجتماعية 
إذا قارن الإنسان الدولة الحديثة بدولة المدينة ا ريي هاله صغر إقليم 
هذه الأخيرة وقلة سكانهاء فرقعة أتيكا )A)٤1٤٥4(‏ مشلا ثلثخا مساحة جزيرة رود 
الأمرسكية گما آن سان آقغا مائون ددا سکان ق یوو کنو داقر 
)Penve1(‏ أو روتشستر .)Roches)e۲(‏ ومع e:‏ تحديد عدد سكان المدينة 
الإغريقية بصورة قاطعةء فإنه يمكن القول بأن هذا العدد قد بلغ فى المتوسط 
جوالین ثلثمائة ألف نسمة. فهذه الرقعة الصغيرة من الأرض. الخاضعة لسلطان 
مدينة واحدة» هى نموذج لنظام دولة المدينة. 
أا سكان تلك المدينة فكانوا ثلاث طبقات رئيسية متميزة كل منها عن 
الآخر ي الناحيتين السياسية والقانونية. وكانت هذه الطبقات الثلاث فى 
صورة هرم قاعدته طبقة الأرقاء: إذ كان الرق نظامًا عامًا فى العالم القديم 
وريما كان ثلث سكان أثينا من طبقة الأرقاء ولذلك كان نظام a ae Si‏ 
للنظام الاقتصادى فى دولة المدينة الإغريقية بمثل ما يتميز النظام الاقتصادى 
الحديث بوجود طبقة أصحاب الأجور. أمّا من الناحية السياسية فلم تدخل 
المدينة الإغريقية الأرقاء فى حسابها مطلقاء وإنما قامت نظرية الإغريق 
السياسية على أساس التسليم بقيام الرق» بمثل تسليم القرون الوسطى فيما بعد 
بقیام الطبقات الإقطاعيةء وكما يسلم العصر الحاضر بالعلاقة القائمة بين 
العامل ورب العمل. ولقد رى البعض لحال الأرقاء» على حين دافع آخرون عن 
نظام الرق (لا عن إساءة استعماله). على أن كثرة الأرقاء من جهةء والمبالغة فى 
تقدير عددهم من جهة آخرى» قد أديا معا إلى ذيوع خرافة مضللة توهم بأن 
الوا فى المدن الإغريقية المستقلة كانوا طبقة مترفة لا عمل لهاء وأن 
الفلسفة السياسية لتلك الطبقة كانت بذلك فلسفة فة معفاة من الكد والعملء؛ 
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وهذا وهم باطل» فإن الطبقة غير الكادحة فى مدينة أثينا لا تكاد تجاوز مثيلتها 
فى مدينة أمريكية تمادلها فى الاتساع. ذلك لأن الإغريق لم يكن موسعًا عليهم 
فی الرزق» بل کانوا يعيشون فى نطاق اقتصادى ضيّق للغاية. ولئن كانت أوقات ' 
فراغهم آكثر من أوقات فراغ نظرائهم فى العصر الحاضر, فإنما يرجع ذلك إلى 
أنهم قد ارتضوا ذلك القدر المحدود من العمل الذى أتاحته لهم ظروفهم 
الاقتصادية المتواضعة, والذى قابله بالطبع تحديد طاقتهم فى الاستهلاك. 
ولهدا يضحب على الأمريكى المعاصر ملا أن يشجمل بساطة السياة الاش رة 
وقراغها. ومما لا شك فية أن الأغلبية الكبرى من المواطنين الأفينيين انوا 
تجارًا أو صتاعًا أو مزارعين» يعيشون من كدحهم هذا دون أن يجدوا وسيلة 
أخری آمامهم لکسب العیش. ولھذا کان طبیعيًا - كما هو شأن معظم الناس فى 
الجماعات الحديثة - أن يباشر المواطن أوجه نشاطه السياسى خلال أوقات 
قراغه. حقا إن أرسطو قد أسف لذلك الوضع وتمنى لو كرس المواطنون 
فراغهم وخصصوا آنفسهم للشئون السياسية؛ تاركين كل الأعمال اليدوية 
للأرقاء. ولكن أيّا كان الحكم على هذا الرأى فإن أرسطو لم يصف به وضمًا 
قائمًا بالفعل حينذاك» وإنما اقترح تعديلا للوضع القائم» مستهدفًا باقتراحه 
تحسين الشئون السياسية. ولئن مجدت نظرية الإغريق السياسية أحيانًا فكرة 
تفرغ طبفة دون عمل» وجاز فى الدولة الأرستقراطية أن تكون الطبقة الحاكمة 
نخبة من ملاك الأراضىء إلا أنه من الخطا البيّن أن يظن أن طبقة المواطنين 
فى مدينة مثل أثينا كانت طبقة مترفة لم يعفر العمل أيدى أصحابها. ٠‏ 

هذا عن طبقة الأرقاءء أما الطبقة الرئيسية الثانية فى المدينة الإغريقية 
فكان قوامها الأجانب المقيمين فى المدينة (ءنا۷6)؛ وريما بلغ عددهم حًا 
كبيرًا فى مدينة تجارية مثل أثيناء بل وريما لم يكن من بينهم عابر سبيل إلا 
القليلء ولكن برغم أنه لم يكن هناك نظام للتجنس القانونى» فلم تكن الإقامة 
لتؤثر فى استمرار صفة الأجنبى ولو امتدت هذه الإقامة أجيالاً متتابعة. ما لم 
ينخزظالأجنبى فى سلك المواطنين نتيجة لإهمال.السلطات أو تغاظلهاء وقد كان 
ابو ان اة ارهق هروا من ال اة قى الج اقا 
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للمدينةء وذلك برغم كونه روبزم عدم قضتمح هذا الشرمان آئ؛شستاسن 
٠‏ بمكانته الاجتماعية. 

) أمّا الطبقة الثالثة والأخيرة» فطبقة المواطنين؛ أى أعضاء المدينة الذين لهم 
حق المشاركة فى حياتها السياسية. وصفة المواطن ميزة يتوارثها الأبناءء والابن 
عد مواطنًا بالمذينة التى يتمتع والده بعضويتها. وصفة المواطن هذه امتي ز 
یخلع على صاحبه دمضونة المد ويؤهلة لحد أدئى.من المشاركة فى النشاط 
السياسى» وفى الشئون العامة. وهذا القدر من المساهمة لم جاوز اانا جرد 
حضور المواطن اجتماع المدينة. وهو اجتماع تتفاوت أهميته تبعا لمدى 
الت قرا اة السائدة وقد يتضمن أحيانًا أخرى صلاحية متفاوتة لتولى 
الوظائف العامة. ولهذا ذهب أرسطو ‏ وفى ذهنه صورة نظام أثينا - إلى أن 
اة لول وظطافف المحلفين هى أحسن معيار لصفة المواطن. ويلاحظ أن 
مدد الوظائف التى يصلح المواطن لشغلها كان متغيَرًا تبعًا لدرجة الديمقراطيه 
المطبقة فى المدينة. هذا ويجب أن نضع فى بالنا آن صفة المواطن بالنسبة إلى 
الإاغريقى وكانت تحمل فى طياتها قدرًا كبيرًا أو صغيرًا من المساهمة فى 
الشثون العامة. ومن ثم ففكرة الوطنية عندهم أقوى وشيجة وآقل فى صية م 
القانونية متها فى العصر الحديث. قنن ننظر اليوم إلى المواطن كشخص 
يضمن له القانون حقوقًا معينة. ومثل هذا النظر آدنى إلى القبول عند الرومان 
منه لدى الإغريق» بل إن الاصطلاح اللاتينى كد يوحى إلى الذهن أن للمواطن 
حًا خاصًا . أمّا الإاغريقی فلم يكن يرى مثل هذا المعنى الخاص فى صفته 
كمواطن. بل رأى فى تلك الصفة معنى المشاركة. مثل تلك التى تتضمنها عضوي 
الإنسان لأسرته. وقد كان هذا الفهم عميق الأثر فى فلسفة الإغريق السياسيهء 
فلم تكن المشكلة فى نظرهم كيف ييسر للفرد الحصول على حق لهء بل كيف 
يضمن له المكان الصالح له» ويعبارة أخرى كائت الختا الس اة کن نظر 
المفكرين الإغريق هى وضع كل نوع أو طبقة من الأفراد فى المكان اللائق بها 
ىة انحا هة بحيث تنشط فيها مختاف ضروب العمل الاجتماعى الهامة. 
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النظم السياسية 

توسل المواطنون الإغريق ببعض الأنظمة السياسية لتصريف شئون مدينتهم» 

ولشرح هذه الأنظمة تتخذ مدينة أثينا عنواتًا على أفضل نموذج للدستور 
0 

الك خفراظطى'" 

وفى أثينا تجد «الجمعية» (iaی1esءEc or‏ yاbہمsیA).‏ وتتکون من مجموع 
المواطنين الذكور فى المدينة. وهى ندوة شعبية يحق لكل مواطن أثينى أن 
يحضرها بعد بلوغه سن العشرين. وكانت تجتمع هذه الجمعية بانتظام ڪشر 
من المجلس (1ء« سه٤‏ ). وتشبه قرارات هذه الجمعيةء بقدر ما كان موجودًا فى 
ذلك النظام» التشريعات الحديثة التى تصدر عن السلطة العامة بأسرهاء والتى 
الشعبية قد مارست بالفعل شئون السياسة العامة. أو أنه كان مفروضًا فيها أن 
تمارسها أو أن تناقش وسائلهاء فالديمقراطية المباشرة بمعنى الحكم بواسطة 
الشعب كله خرافة سياسية أكثر منها نظامًا من نظم الحكم. وفوق ذلك فإن 
جميع صور الحكومة الإغريقية سواء أكانت حكومة أرستقراطية آم ديمقراطية 
(فيما عدا الدكتاتورية الخارجة عن النطاق القانونى) قد تضمنت على الدوام 
جمعية شعبية تمتعت ولو بنصيب قليل من السلطة الفعلية. 

وليس الظريف فى الحكومة الأثينية هو وجود جمعية سائر المواطنين سالفة 
الذكر» بل ما تضمنته تلك الحكومة من وسائل سياسية كفلت مسئولية القضاة 
والموظفين أمام مجموع المواطنينء وجعلتهم خاضعين لرقابتهم» وكانت وسيلة 
ذلك إيجاد نوع من التمثيل النيابى» وإن كان جد مختلف عن فهمنا الحديث 
للتمتيل النيابى. وكان الهدف اختيار هيئة كبيرة إلى حد يكفى لإعطاء صورة 
مصغرة ا المواطنين» مع السماح لهذه الهينّة التمثيلية بالعمل باسم الشعب 
عدم حواز إعادة انتخاب الأغلك ا إلى فتح الياب أمام المواطين الا خرن 
ليأخذوا دورهم فى إدارة الشتون العامة. ومتابعة لمنطق هذه السياسة كانت 
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القاعدة لديهم فيما يتعلق بالوظائف ألا يعهد بالؤظيفة إلى فرد» بل تسند إلى Ù‏ 
- هة من عشرة أضرادء تختار كل واحد منهم إحدى القبائل المكؤنة لمجموع ‏ 
المواطنين. ولقد كانت سلطة هؤلاء الموظفين ضئيلة فى الغالب» فى حين عرفت 
آنا يتفن آلخرون كانتا دعامة الرقابة الشعبية على الحكومةء ونعنى بذلك 
مجلس الخمسمائةء والمحاكم التى تقوم على أساس التوسع فى نظام المحلفين 
ا 

و فی أن مدى تمثيل هذه الهيئات الحاكمة لجمهور الشعب إنما يتوفف 
على طريقة انتخاب أعضائها. ويلاحظ أن الأثينيين قد قنموا دولتهم من حيث 
الحكم الذاتى المحلى» أو الإدارة اللامركزيةء إلى حوالى مائة قسم (sعءءل)ء‏ 
وهى وحدات الحكومة المحليةء وإن خالفت الوحدات المحلية الحديتة من حيت 
توارث العضوية فيهاء وكذلك بقاء العضوية لصاحبها ولو انتقل إلى قسم آخر. 
وبذلك لم يكن نظامها قائًا على أساس التمثيل الإقليمى البحت برغم كونها 
وحدات إقليمية. ولكن هذه الوحدات قد تمتعت ببعض وسائل الحكم الذاتىء 
وبقليل جدًا من سلطات الضبط المحلية التافهةء وكانت كذلك طريق الأثينيين 
إلى نيل صفة المواطن؛ فقد كانت كل اة یک سل شتامل لاس اء 
أعضائهاء وكان يدرج فى هذه السجلات كل أثينى بمجرد بلوغه سن الثامنة 
عشرة. أمًا الوظيفة الهامة لهذه الوحدات فكانت ترشيح الأفراد الذين تتكون من 
مجسوغهم هئات ااجكومة المركزية. وكأن توي المتاضب تمزيجا من الانفاب 
والاقتراء؛ إذ كان كل قسم ينتخب بنسبة مدى اتاعة ‏ عددا من المرشجين: 
ويختار بالاقتراع من بين جميع الا فاا ا ا 
وقد وجد الفكر السياسى الإغريقى فى هذه الطريقة الصورة المميزة للحكم 
الديمقراطى. لما تتيحه للجميع من تكافؤ الفرص فى تولى الوظائف العامة 

على أن فئة من الوظائف الأشينية الهامة قد ظلت بعيدة عن طريقة الاقتراع 
ونقيٹ متمتعة بنصيب كبيس من الاستقلال. ونعنى بذلك القواد العشرة الذين 
جعل اختيارهم بطريق الانتخاب المباشرء وكان من الجائز أن يعاد انتخابهم. 
وكان المضفروض فى هؤلاء القواد» نظريًا على الأقل» أنهم مجرد قواد عسكريين 


٤٤ 


ولكن من حيث الواقعء وبخاصة فى عهد الإمبراطوريةء كانت لهم سلطات هامة 
لا فى البلاد الأجنبية الداخلة فى نطاق الإمبراطورية فحسب» بل كان لهم تأثير 
عظيم جدا فى المجلس التنفيذى والجمعية الشعبية فى أثينا نفسها. وبذلك لم 
تكن وظيفة القائد فى الحقيقة وظيفة عسكريةء بل كانت فى بعض الأحيان: 
وظيفة سياسية على أكبر جانب من الأهمية. ولقد أتیح للقائد برکلیس (15ء!إه۲) 
أن يكون الموجه لسياسة أثينا عامًا بعد عامء وكان مركزه بالنسبة إلى المجلس 
التتفدى والجمعية الشعبية أقرب إلى مركز رئيس الوزراء فى العصر الحاضر منه 
إلى منصب قائد عسكرى. ولكن هذا النفوذ كان يرجع آخر الأمر إلى قدرته على 
الظفر بتأييد الجمعية الشعبيةء فلو أنه فشل فى كسب ثقتها لكان ذلك بمثابة 
فقد الوزير المسئول ثقة البرلمان فى العصر الحديث. 

أما الهيئات الرئيسية الحاكمة حقا فی أٹیناء فھی» كما ذكرنا من قبل مجلس 
الخمسمائةء والمحاكم التى يعظم فيها عدد المحلفين المنتخبين من الشعب. 
ومهما يكن من شىء فقد كانت جميع المدن الإغريقية على اختلاف صورها 
تمتاز بوجود مجلس نيابى. ولكن فى المدن الأرستقراطية مثل أسبرطة كان هذا 
المجلس على صورة مجلس شيوخ يتكون من شيوخ يُختارون لمدى الحياة دون أن 
يكونوا مسئولين أمام جمعية المواطنين. وقد كانت عضوية هذا المجلس فى 
العادة ميزة لفئة حاكمة طيبة الأعراق» وبذلك اختلف اختلافا بيا عن مجلس 
قينا المنتخب على ساس شعبى. اما مجلس أريوباجوس (ءuعةم )466‏ فكان 
بقية من مجلس شيوخ أرستقراطى حدت الديمقراطية النامية من سلطاته. وعلى 
آية حال فإن مجلس الخمسمائة كان فى جوهره بمثابة مجلس تنفيذى ولجنة 
عركزية للجمعية الشعبية. ) 

وقد تركز العمل الحكومى فعلاً فى هذه البيئة. على أن مجلسًا يتكرّن من 
خمسمائة عضو لم يكن ليستطيع بهذا العدد الكبير الاضطلاع بوظيفة الحكي 
ولذلك تغلبوا على هذا الأمر بطريقة مبتكرة هى تناوب الحكم» فكان لكل قبيلة 
س الال انسشز المكرنة شد زلة انان تبعت لتا المجاسن جحمشين هضوا 
ويتولى ممثلو كل قبيلة منها الحكم حشر أيام السنةء وهذه الهيئة المكونة من 


fo 


ا اها ماق من كل يا ن القباتل اا الاخ ااب 02 
المجلس» هى التى كان يعهد إليها بسلطة مراقبة الأعمال» وإدارتها باسم 
المجلس كله بالتناوب. وكان رئيس لجنة الخمسين يختار بالاقتراع من بين 
أعضاتها لمدة یوم واحد» وبشرط آلا بنال أثینی هذا الشرف أكثر من يوم واحد 
کا نای ا لاا لاتا رة ھی ان برو ج ایوا ین 
بالمقترحات» ولم تكن تلك الجمعية تنظر إلا المسائل المقدمة إليها من المجلس؛ 
وييدو أنه فى فترة ازدهار الدستور الأثينى كان هذا المجلس أكثر ممارسة 
للتشريعات من الجمعية الشعبية؛ ولكنه كرس نفسه فيما بعد لإعداد المشروعات 


وكان المجلس المذكوز إلى جائب هذه السلطة التشريعية يمثل الهيئة 
التنفيذية المركزية فى الحكومة» فهو أداة الاتصال بالسفارات الأجنبيةء» ويخضع 
له موظفو الحكومة خضوعًا كبيرًا. وله سلطة حبس المواطنين بل وإعدامهم» 
وذلك بحكم يصدره هو كمحكمة,» آو يستصدره ضدهم من محكمة عادية. 
والإاشراف الكامل على الشئون المالية وإدار الأملاك العامة والضرائب» وامتدت 
قارابته بوره مباشرة إلى لار وا من راتت کا کان مادا 
وخاضعًا له - بقدر متغاوت - عدد لا يستهان به من اللجان والموظفين والهيثات 
الإدارية. 

علی أن سلطات المجلس الواسعة هذه كانت مرهونة دائمًا بإدارة الجمعية 
, الشعبية. فكانت هذه الجمعية ترى رأيها فيما يقدمه لها المجلس من مشروعات 
فتوافق عليهاء أو تعدلهاء أو ترفضها. وكان من الجائز أن تحيل إلى المجلس 
اقتراحًا قدم إليهاء أو أن يحيل المجلس إليها مقترحات دون أن يزكيها. ولئن كان 
المفروض أن يكون إقرار المسائل الهامة بموافقة الجمعية الشعبية كإعلان 
الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات وفرض الضرائب المباشرة ووصح 
التشريعات إلا أنه لم يكن منتظرا - على الأقل فى عهد ازدهار السياسة الأثينية - 
أن يكون المجلس التفندى اترا هيةةا نشي زا وعد ادلی كل تحال فق د کات 
المراسيم تصدر باسم المجلس والشعب. 


٤ 


أمّا المحاكم فكانت مظهر امتداد رقابة الشعب على القضاة والقانون على 
ااا قق ا محاكم آثينا كانت حجر الزاوية فى النظام 
الديمقراطى لتلك المديتة. وأنها بلغت مكانة لا تقارن بها مكانتها اليوم فى أية 
حكومة متحضرة ٠‏ فقد كانت مهمتهاء كأية محكمة أخرىء» أن تقصل فى قضارا 
الأفرادء مدنية كانت أو جنائية. ولكن سلطتها جاوزت هذا النطاق إلى حد بعید. 
وتناولت أمورًا تعتبر فى تقديرنا الحديث أقرب إلى العمل التنفيذى أو التشريعى 
اسای 

وأعضاء هذه المحاكم (أو المحلفون) يختارون بوساطة الوحدات الإدارية 
السابق ذكرها. وبذلك ينتخب منهم على هذا النحو قرابة ستة آلاف شخص كل 
عام؛ ثم تمين بطريق الاقتراع جهة عملهم ونوع الأقضية التى يفصلون فيها. 
ويشترط فيمن ينتخب محلقًا من الأثينيين بلوغ سن الثلاثينء ويندر أن يقل عدد 
المحلفين فى المحكمة الواحدة عن ١‏ محلف. ويبلغ عادة ٥١۰١‏ وقد يزيد فى 
بعض الأحيان. وهم يباشرون وظيفة القاضى والمحلف على السواء؛ إذ لم تكن 
محاكم أثينا بالمستوى الذى يجعلها تمثل نظامًا قانونيًا أدق فنًا وأفضل تنظيمًا 
كالمحاكم الحديثة. والمتقاضون مكلفون بالحضور شخصياء وكان يؤخذ رأى 
اله اقتاد على الإدانة أو البراءة. فإن كانت الأولى أخذ رأيهم كذلك على 
العقوبةء فيقترح كل محلف العقوبة التى يراها عادلةء وقرار المحكمة نهائى على 
الدوامء إذ لم يكن نظام الاستئناف موجودًاء وكان ذلك منطقيًا من غير شك 
ما دامت المحاكم ی الشعب كله. فهى لم تكن مجرد 
هينّة قضاتية rg2(‏ ia1ن۵[)ء‏ بل كانت تعتبر تمامًا أنها الشعب الأثينى فيما 
يتعلق بالأمر المعروض و چک کک وک ا ن آخری. 
لآن كلتيهما ممثلة للشعب فى عملهاء وتعتبر بصدده كالجمعية الشعبية نفسها. 
فكل منها تعتبر آنها هى الشعب فى نطاقهاء ومن هنا كانت المحاكم أداة لتوثيق 
رقابة الشعب» وإشرافه على الموظفينء وعلى القانون ذاته. 

أَمّا إشراف المحاكم على الموظفين فقد اتخذ ثلاث صور رثيسية: أولاها حق 
اكم فى اختيار صلاحية المرشحين قبل توليهم الوظائف» وذلك بأن تقام 


4۷ 


دعاوی بعدم صلاحية المرشح فتقضى المحكمة بذلك. وقد أدى هذا إلى 
تخفیف مساوئ تعيين الموظفين بالاقتراع» فلم يعد هذا النظام وليد المصادفة 
البحتة كما يبدو لأول وهلة. 

والصورة الثانية لرقابة المحاكم نتيجة لإمكان مراجعة أعمال الموظف عند 
انتهاء مدة خدمته» وهى مراجعة تتم أمام إحدى المحاكم. وفى النهاية وجدت 
طريقة خاصة لمراجعة الحسابات وصرف الأموال العامة وذلك بالنسبة لكل 
موظف عند انتهاء مدة خدمته» ولهذه الأسباب مجتمعة لم يكن للموظف الأثينى 
إلا قد شيل من الاستقادل هى عمله: فهو من جهة لا يجوز إغادة انتخ ابه وهو 
كذلك معرض للمساءلة أمام محكمة من خمسمائة من مواطنيه الاين 
بالاقتراع أو أكثرء وذلك مرة قبل مباشرة العمل وأخرى عند نهايته» أما القواد 
العمسكريون فكانوا أكثر الموظفين الأشينيين استقلالاء يفضل إباحة إعادة 
انتخابهم» مما جنبهم عبء مراجمة أعمالهم على النحو السابق. 

على أن إشراف المحاكم قد جاوز الموظفين إلى مراقبة التشريع ذاتهء الأمر 
الذى جعل لتلك المحاكم سلطة تشريعية حقيقية تصل بها فى حالات خاصة إلى 
رة اة للطة الجمعية الشعبية ذاتها؛ ولم تكن المحاكم لتحاكم الأفراد 
فقط» بل كانت تحكم على القانون أيضتًاء وذلك بان تصدر آمرا بان القرار 
الضادر من المجلس اذى أز مق اتج ية آل يخال لد تور 
ویستطيع كل مواطن أن يتقدم بمثل هذه الشكوى» فتوقف شكواه العمل بالقانون 
فورًا حتى يصدر حكم المخكمة وبشأنه. والقانون المطمون فيه يحاكم على غرار 
محاكمة الأفراد» وحكم المحكمة بيطلانه يلغيه. وكان من الواضح راتا حه 
أ آنه لاوجت اموتن هدا العمل ركه جين التخكمة با نان 
إلى أن القانون المقدم أمامها غير صالح. وهذا يدل بدوره على أن الأثينيين 
ر المحلفين فى حدود عملهم بمثابة الشعب كله. 


النظم السياسية العليا 


تميّزت الديمقراطية الأثينية بالنظم السابقة الذكر وهى: مجلس تتفيدى 
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مختار اختيارا شعبيا ومسئول أمام جمعية المواطنينء ومحلفون ممتتقلون 
ومختارون برأى الشعب كذلك ومن وراء هذه النظم ‏ كغيرها من نظم الحكم - 
ضا سا رمقل غا رها ققدت هكرتا وة الئل الملا ليت هة 
البيان أو ميسرة الوصف. ولكنها أقل أهمية من النظم نفسها لتفهم الفلسفة 
السياسية. ومن حسن الحظ أن قد كشف لنا المؤرخ ثيوسيديدس (sء4e¡لرuc!٣)‏ 
ببراعة منقطعة النظير عن معنى الديمقراطية فى أذهان مفكرى أثيناء وذلك 
هخه درف رة اشم ونه زس بركي س رسيم ليمت راطية فن 
حينه» وهى خطبة قيل إنه ألقاها تخليدا لذكرى شهداء العام الأول من حرب أثينا 
فت رة ولل تاز اترات الأدبئ لم يعرف :ان خطبة تناول الفنثل 
العليا. السياسية بمثل براعة هذه الخطبة ودقتها. ففى كل سطر من سطورها 
ا ك سد الأاقلى رديت كدان رة بالاتا ب اهاوج 
للمشاركة فى حياتها العامةء والمعنى الخلقى الذى فهمه من الديمقراطية 


ولقد كان غرض بركليس الأساسى من وراء هذه الخطبة أن يثير فى أذهان 
سامعيه الإحساس بالمدينة نفسهاء باعتبارها أعلى ما يمتلكه المواطنون» وأسمى 
ا کن ن کا ل الو و تااس ولا كان اتعزمق من الخ ة كار 
الشعور الوطنى» وكانت المناسبة موقف رثاء فقد كنا نتوقع من الخطيب أن 
يضرب على أوتار التقاليد الصالحة وعظمة الأجداد. غير أن برکليس لم يقف 
عند التقاليد أو الماضى إلا لمامًاء ثم أدار خطابه حول عظمة الحاضرء تلك 
العظمة التى تتجلى فى أثينا المتحدة المؤتلفة. فناشد سامعيه أن يروا أثينا كما 
هى عليه فعلاء وأن يدركوا ما تعنيه بالنسبة لحياة أبنائهاء وكأن أثينا فتاة فى 
غاية الروعة والجمال؛ وهو فى ذلك يقول: 

«آناشد که أن شلطوا آنظارکھ یوما تلو یوم جلى عظمة آنا تی تیش 
قلوبكم بحبهاء وإن أخذتم وما بفجدها وعظمتهاء قاذگروا رجالا عرفوا واجبهم» 
وأقاموا بشجاعتهم صرح هذه الإمبراطوريةء وكانوا إذا ما جد الجد لا يخامرهم 
إلا شعورهم بخوف العار وإباء الضيم» وإذا ما قدر لهم القشل أبوا أن تفقد 


تطور الفکر السیاسی ‏ ېې 


بلادهم شرفها أو مجدهاء فجادوا لها راضین بأرواحهم كأعز قربان يقدمونه: فی 
یوم عیدها». 

فالوطنية إذن آسمى شرف للأثينيين» وتمجيد أثينا تمجيد لأشخاصهم؛ وليس 
فى كنوز الأرض ما بفوق فى نظر المفكر تلك الوطنية الأثينية. وهل هناك أولى 
منها بالحيازة» أو أجدر بالتقديرء أو أحق بالتضحية؟ أيمكن أن يفضل عليها ماله 
أو اسرته؟ ما جدوی المال غير تمكين المواطن من أن ينعم بالمساهمة الفعلية 
فى حياة المدينة؟ وأى قيمة للأسرة ولو طابت أعراقها إلا فى تمكينها الفرد من 
الأتقساب لتلك الصورة العليا للعلاقات الاجتماعيةء وهى الصورة التى تتمثل فى 
حياة المدينة السياسية. وفوق كل الجماعات والهيئات تقوم المدينة التى تجعل 
لها جميعًا معنى وقدرًا . أمّا الأسرة والأصدقاء والأموال فاس خا إلا واتن 
للتمتع بالخير الأسمى الذى يتمثل فى أن يكون للفرد مكان فى حياة المدينه وفى 
وجه نشاطها. 

اغ غضضنا النظر عمًا احتواه الخطاب واقتضته المناسبة من بعض 
المبالغات البيانيةء فإنه يكشف بوضوح عن مثل الإغريق العليا السياسية. فقد 
كانت فى حياتهم السياسيه قربى وصلات يصعب على الرجل الحديث آن يجمع 
بينها وبين السياسة بسبب اتساع رقعة الدولة الحديتة وتباعد أجزاتها. كما أن 
مصالح الأثينيين ومطامعهم كانت أقل تشعبًاء وآفاقهم العامة أقل اتساعا من 
المواطنين الحديثين. ولم تكن مشاغل الأثينى ومشاكل حياته اليومية متنوعة 
ومنفصلاً بعضها عن بعض كما هى الحال اليوم» بل كانت جميعها متصلة ومركزة 
فى المدينةء التى طبعته بطابعها المدائنیى» فكان فنه فا مدنياء كما كان دينهء 
فيها عدا شون أسنرته» دين المدينة» وطقوسه الدينية هى احتفالات مدينته. 
وحتی فی کسب عیشه کان یعتمد على الدولة أكثر مما يعتمد عليها الناس فى 
الفخه الخاضرد ونذلاك كانت المدينة حياة مشتركة فى نظر أبنائهاء وكان 
دستورها كما قال أرسطو أسلوب حياة أكثر منه نظامًا تشريعيًا. ولهذا كان 
أساس فكر الإغريق السياسى هو تحقيق الانسجام والتوافق فى هذه الحياة 
المشتركةء فلم يكن هناك إلا قليل من التمييز بين ضروب النشاط الاجتماعى 
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الت فة ركان“ تظرية المداة ايا ةة ٠Ë‏ هة 
اقتادية: كما تنجد فى مدلول السياسة خديتا بالمعنى ال 

'وإن هذه الحياة العامة المتشابكة وما علقه عليها الأثينيون من أهمية,ء لتتضح 
أكثر ما تتضح من دراسة نظمهم السياسية. وما التناوب فى الحكم وتولی 
الوظائف بالاقتراع» وتوسيع نطاق الهيئات الحاكمة إلى الحد السابق ذكره إلا 
وسائل لإفساح مجال الخدمة لأكبر عدد من المواطنين. ولم يخف على الأثينى 
ما كان فى هذه النظم من أوجه النقص.» ولكنه كان على استعداد لقبول هذه 
العيوب نظير ما يقابلها من مزايا. فحكومته ديمقراطيةء لأن الإدارة بيد الكثرة 
انه وخةا ارآ قد لات هبك الکن الاس الد سے هن كوي 
ل فس لیل ق تقذ ير الد قر طس الخ وة فعا عا فو 5ة 
من محترفى السياسةء أما الأتينى فكان ذلك الأمر قوام حياته السياسية. وقد 
قدر ارسطو فی کتابه عن دستور أثينا أن سدس سكان أثينا كانوا مساهمين 
مناهمة فعلية فى الحكم؛ ولو لم تتجاوؤز هذه المساهمة مهمة المحلقين. وكآن 
آمام الأثينى إذا لم يتول وظيفة من وظائف الحكم» فقد مجال المساهمة فى 
مناقشة المسائل السياسية فى اجتماعات المدينة عشر مرات عادة كل عام. 
ومناقشة المسائل العامة بصفة رسمية أو غير رسمية أحد مناهج الوطنيين 
الأساسية ومشاغل حياتهه. 

ولذلك فإن أشد ما كان يدعو إليه بركليس من تفاخر هو أن أثينا وحدهاء 
وعلى غير مألوف سائر المدن الإغريقيةء عرفت سر مواءمة المواطنين فيها بين 
وهه ألخاصة والمشاركة فى:الحياة آلعامة للمدينة. وهواقى ذلك تقول 

«إن المواطن الأثينى لا يهمل شئون الدولة بحجة انشغاله بشئون أسرته» بل إن 
المنهمكين منا فى أعمالهم لا تتقصهم الفكرة السليمة عن الشئون السياسية. 
وإإن المواطن الذى لا يعنى بالمسائل العامة لا ترى فيه رجلا منعدم الضررء بل 
عدم الفائدةءولتن كان ظيل متا ميشكرين: فاا جميعا فن السياسة قضباة 


مہوھوبوںن»). 
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ولقد کان الانيون قى ههد برکلیس یعدون شغل ا قته فی شتونه 
الشات اتخراطا شد عن المث العلياء فمثلا بالرغم من بلوغ الصناعة 
الأثينيةء ويخاصة الخزف والأسلحة» أعظم شأو لها فى العالم الاغتريقى؛ فان 
رجال هذه الصناعة ما كانوا ليرتضوا أن تستغرق كل وقتهم فتحرمهم الفراغ 
اللازم للأعمال العامة وشئون المدينة. 

وبهذه الرغبة فى المشاركة العامة أصبح من المثل العليا ألا يحرم شخص من 
هذه المشاركة بسبب مرکزه الاجتماعی أو ثروته. كما یحدثنا برکليس: «وعندما 
ينفرد مواطن بميزة من آى نوع فإنه يفضل فى تولى الخدمة ا 
جدارته» لا گامتياز يمو به على غيره. وكذلكآلم يكن الفقر حائلا أمام ا 
بل كان من الممكن أن تفيد منه الدولة أيا كان سوء حالته». 

وبعبارة أخرى لا يولد إنسان للوظيفةء ولا تباع الوظيفة لإنسان» ولكن يوضع 
كل فرد فى المكان الذى تؤهله له مواهبه بحكم تكافؤ الفرص للجميع. 

وأخيرًا فإن ما استهدفه الفكر السياسى الإغريقى من إيجاد حياة مشتركة 
يمكن للجميع أن يسهموا فيها فعلاً بنصيب» إنما يقوم على أساس من التفاؤل فى 
تقدير المواهب السياسية الطبيعية للرجل المتوسط» واعتبار أن الحكم فى 
المسائل السياسية والاجتماعية لا يستلزم دراية كبيرة ولا تخصصًا دقيقا . 

وليس فى خطاب بركليس ما تفخر به الديمقراطية الأثينية أآوضح من قفابلية 
الأثينيين للتكيف فى يسر وتعدد جوانبهم» حيث يقول: 

«إننا لا نعتمد على المخاتلة أو الخديعةء وإنما نعتمد على قلوبنا وسواعدنا. 
وإذا كان أهل إسبرطة يدريبون النشء منذ حداثتهم المبكرة تدريبات دقيقة قاسية 
ترمی إلى جعلهم شجعانًاء فإننا نحيا حياة سهلةء ولكننا على الرغم من ذلك على 
استعداد مهم لمواجهة المخاطر والخطوب التى يواجهونها». 

فى هذا القول تنديد واضح بإسبرطة وبنظامها العسكرى الجامد. ولكن فيه 
فوق ذلك روح الهاوى الذى ينظر إلى الخير والشر على السواء فى معالجة حياة 
آثينا السياسية: ولقد امتاز الأثينيون بالفطنة وحدة الذكاءء وريما بدا لهم أن هذه 


o 


القوهاة ق قى اتوك من التعازق من جد ا ٨0‏ .اا 
التخصص من براعة وكفاية. وحق للأثينى ما زعمه وفاخر به من قدرة 
عقلية يبرز بها سائر الشعوب فى القن والحرب والحروب البحرية وفنون 
اكه السياسة 

على هذا النحو كانت المدينة كما بتصورها الأثينى مجتمعا يعيش أفراده معا 
فى تالف وانسجام» ويتيح لأكبر عدد مستطاع من أفراده فقرصة المساهمة 
الفعلية فى التجياة العامة دون تمييز يرجع إلى ثروة آو جاه كما يعطى لكل ذى 
كفاية مجالاً طبيعيًا هنينًا للعمل والازدهار. ويمكن القول إلى حد كبير بأنه ريما 
لا يوجد مجتمع آخر نجح فى تحقيق هذا المثل الأعلى مثلما نجح المجتمع 
ا و ا ك کا ا يا 9 متاق واک 
ل96 لو من المقات: 

وا كان كعاب اج رة الارن بابد قم على اتر نيهن دة 
عن (التغير السعيد ). وهى فكرة رأى يها أفلاظون عيبا من أسواً العيوب التى 
SHE ELS ESTES UA TASES ON SSCS‏ 
قاد الس الت اتوت الها حب الشاو وي بدت له الفبة حل كك 
آكثر مما كانت تبدو لبركليس من قبله» وتجد كذلك فى كتاب التاريخ 
شين كما اذا بخظبة جركليس سالفة الذكر عتما قازتها بهزيمة 
آثينا فيما بعد . 

ومن المُسلم به كذلك أن نجاح المدينة الإغريقية فى تحقيق حياة مشتركة 
متجانسة كان نجاحًا محدوداء ذلك لأن الألفة الصادقة والشركة العامة فى حياة 
السجتح اللي وان كان لها الفحل الاب فى غ 1 1191 . 
کے ا ال عیاض اها راسا کل ی ا ا ن 
ناء وا لافس المرير مش فا هو مغرف قيما قوم بين الإخوان والأصدقاء. 
ولقد أعطى ثيوسيديدس صورة مروعة لما كان يجتاح المدن الإغريقية من 
عو اعات كلما قق اروب ها حت قال 
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«كانوا يدون الإقدام فى تهر شجاعة صادقة,ء والإحجام فى تبصر حجة 
الجبان» والاعتدال قناعا يستر ضمف المتخنثين» والعلم بالأشياء ذريعة للقعود 
عن العملء وا مع اليش شيمة الرجل. ولم يعد يؤتمن إلا صاحب 

البطش» وأصبح التحرّب أقوى من روابط القرابةء وتعاونوا فيما بينهم على الإثم 
والعدوان لا على ال والتشوى": ) 

وقد قال أفلاطون فيما بعد تحترا عقب انتهاء الحرب. «إن كل مدينة وإن 
صغرت قد انشطرت إلى شطرين: إحداهما مدينة الفقراء والأخرى مدينة 
الأغتياء». ونظرًا لكون المث الأعلى الخاص بالانسجام الاجتماعى فى المدينه 
السياسية لم يتحقق إلا تحققًا جزقيًا أو ضعيقاء فقد ظل على الدوام جزءا من 
القكز اسان لى الإغ ريق وتهاول:الولاء بيك عار ولاءبصورة معينة هن 
صور الحكم أو لحزب من الأحزاب السياسية لا للمدينة ذاتهاء ففتح ذلك الباب 
يكل سهورلة للأنانية السياسية التى لم تمرف حتى الولاء لحزب من الأحزاب. 
ومن المؤكد أن أثينا كانت فى هذا الصدد أحسن من نظيراتها فى المتوسط› 
ومع ذلك فإن سيرة ألقبیادس (121e5ط٤[۸)‏ تصور فی جلاء ما كان يكتنف حياة 
أثينا السياسية من مخاطر التشاحن, ومن الأنانية التى لا وازع لها من صمير. 

مع ذلك كله فإن فكرة استمتاع كل مواطن بحق المشاركة فى شئون مجتمع 
متجانس ظلت الطابع المميز لاتجاهات الفكر الإغریقی» مما يفسّر أكثر من آى 
شیء آخر ما یحسه القاري العصرى لأول وهلة من غرابة ودهشة عندما يطالع 
لأول مرة كتابات أفلاطون وأرسطو السياسية. لأنه يفتقد فى تلك الكتابات أكثر 
المالوف من أفكارنا السياسية. وبخاصة فكرة المواطن بذاتيته وحقوقه الخاصةء 
وفكرة الدولة التى تكفل بالوسائل القانونية حماية حقوق المواطنين وتستأديهم 
ا تک ذلك الهدف من التزامات. ولعل أبرز أفكارنا السياسية المعاصرة هى 
فكرة تحقيق التوازن والتوفيق بين مبدأين متعارضين: هما قوة الدولة بدرجه 
تسمح لها أن تكون فعالة» وحرية الفرد إلى الحد الذى يتيح له طلاقة العمل؛ 
ومثل هذا التعارض لم يخطر ببال فلاسفة الإغريق فلم يكن معنى الحق 
والمدالة فى نظرهم إلا الدستور أو تنظيم الحياة المشتركة للمواطنينء ولم يكن 


o 


للقانون من غرض إلا تعيين مكان كل فرد فى المجتمع»ء وتحديد وضعه ووظيفته 
فى حياة المدينة. وكانت للفرد حقوق» ولكنها لم تكن وليدة شخصيته الخاصةء 
کت فرط قانع لرگ فی اکتا عة وکا عا ا ا 5 
والتزامات» غير أنها لم تكن فرائض حملته الدولة إِيّاهاء ولكنها نجمت عن 
حاجته إلى إظهار مواهبه وإمكانياته. ومن حسن حظ الإغريق أنه لم يتوؤهم يومًا 
یاد ان که حا موروتا ھی أن عل ها يشاب ار فة اف مک با 
من فنل الاآلهة. 

هة الخو تكح آلحاة آل مك تة الم اة هي اة 
الإغريقية برزت دعامتان هامتان تلازمتا فى ذهن الإغريق على الدوام. وقام 
عليهما كل نظامهما السياسى» وهما الحرية واحترام القانون؛ وقد جمع بركليس 
بینهما فی قوله: 

- «ليس فى حياتتا العامة عزلةء ولا فى حياتنا الخاصة تشكك من الأفراد أو 

سوء ظن» ولسنا نبغض جارنا إن هو فعل ما يريد ولا نرميه بنظرة لا يرتضيها 
ولو كانت لا تؤذيه. وإن كنا نتذوق الحرية فى روابطنا الخاصة إلا أن روح الوقار 
تسود تصرفاتنا العامة. وإنا ليعصمنا من الخطاً احترامنا للسلطات والقوانين. 
وإجلالنا الخاص لما تكفل منها بحماية المظلومين» واحترامنا كذلك للقوانين 
غير المكتوبة التى كان جزاؤها تألب شعور الجماعة على من ينتهكون حرمتها». 

وكانت أوجه نشاط المدينة الإغريقية تؤدى عن طريق تطوع المواطنين 
بالتعاون» وكان محور هذه المعاونة هو حرية بحث السياسة العامة ومناقشتها من 
جميع نواحيها. وفی هذا يقول برکليس: 

«تعتقد أن العقبة الكأداء قى سبيل العمل ليست المتاقشة» بل هى انعداء 
ترطف انق كول كن آنا فاك كر تة فة ا 
قدرة خاصة على التفكير قبل آن نعملء وقدرة على العمل كذلك» فى حين وهب 
غيرنا شجاعة الجاهلين بمصائر الأمور فإذا تبصروا لم يلبثوا أن يترددوا». 


08 


ولقد كان هذا الإيمان بأن المناقشة هى أفضل وسيلة لإعداد المسائل العامة 
ولتنفيذهاء وأن تحديد أفضل الوسائل أو أحسن النظم لا يمکن أن فقول إلا عن 
جهد مشترك ك لأشخاص عديدين» كان هو العامل الأول فى جعل أثينا مهدا 
للفلسفة السياسية. فلم يكن الأثينى يزدرى التقاليد» ولكنة لم يعتقد مطاقا أنه 
آسيرها لمجرد كونها قديمة»ء وإنما كان يفضل أن يرى خلال العادة الموروثة .چ 
کامتًا قابلا للتمحيص العلمى الذى يجمله أكثر جلاء وأيسر تفهمًا. وقد سرت 
مشكلة التوفيق بين الموروث والمعقول فى أرجاء النظرية السياسية لدوله 
المدينة. ولذلك اعتبر أفلاطون أن من أقتل سموم المجتمع ما كان يراه مدهب 
التشكك (”15ء:)ممءS)‏ من أن الحق ليس إلا العادة الموروثةء وأن النظم السياسية 
انما هى وسائل لجلب مغانم لمن يتمتعون بهاء ولكن أفلاطون قد ظاهر مع ذلك 
إيمان الإغريق بأن الحكم مردّه إلى الإقناع لا إلى القوة. وأن المنظمات الحكومية 
إنما وجدت لهذا الاقاع لا للقسرء یسالکمه سرا اکال ټدولت كتهة 
إلا سلالة النبلاء. وقوام حرية المواطن حقه الطليق فى الإقناع» وفى الاقتناع. 
وقد آمن الشعب الإغريقى فى بساطته بأنه قد خص دون غيره بتلك الموهبهة 
العمقلية. وبأن دولة المدينة الإغفريقية هى أصلح الحكومات لانطلاق تلك 
الموهبة. ولا شك أن هذا الاعتقاد هو منبت نظرتهم إلى الأرقاء الذين اعتبرهم 
أرسطو عبيدا بالطبع. 

والحرية على هذه الصورة تتضمن احترام القانون» فلم يتخيل الأثينى أنه 
مطلق الحرية» بل أدرك تمام الإدراك ذلك الفارق الدقيق بين قيد يفرضه عليه 
غيره بطريقة تحكميةء وقيد آخر يأخذ نفسه به لإحساسه بأن القانون عندما 
نص عليه إنما تضمن أمرًا خليقًا بالاحترام والطاعة. فقد انعقد إجماع فلاسفة 
الإغريق على أن حكم الطغاة هو أسواً نظم الحكمء . لأنه بتضمن معنى حكم القوة 
الفاشمة غير المشروعة. ويظل مثل هدا الحكم بفيضًا ولو حسنت أهدافه 
وطابت نتائجه» لما فيه من قضاء على حكم الشعب نفسه بنفسه. 

«فتبا نظام لا يسوده القانون» بل يسوده طاغية كلمته هى القانون» فالسيادة 
فى كل دولة هى للقانون اعبت جاك : 
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والقانون خليق بطاعة المواطن ولو أدى ذلك إلى الإضرار به فى بعض 
الأحوال وما الحرية وسيادة حكم القانون إلا مظهران مكملان للحكم الصالحء 
وهما سر نظام دولة المدينة كما اعتقد الإغريق. وهما كذلك الامتياز الذى 
اختصوا به دون سائر الشعوب. 

وهذا هو المعنى الذى قصد إليه بركليس بقوله فى فخر: «إن أثينا هى 
مدرسة الهيلينيين». ويمكن تلخيص المثل العليا الأثينية فى عبارة واحدة هى: 
مواطنون أحرار فى بلد حر ونحكومة اتجاهاتها كاتجاهات القانون المحايد» لأنه 
صواب وحق. وحرية المواطن هى حقه فى التقدير وفى المناقشة والمساهمة 
فا تايه الاه رأة ١‏ لخروتة أو مه الا تاع كان الا ن 
وراء ذلك كله تحقيق حياة مشتركةء وإتاحة فرصة المرانة لمواهب الأفراد 
وملكاتهم» وأن تحيا الجماعة حياة متحضرة على أساس من الرفاهية المادية 
والفن والدين وحرية التقدم الفكرى. وأفضل ما فى هذه الحياة المشتركة 
بالنسبة إلى الفرد هو قدرته على الإنتاج المثمرء وحريته فى ذلك الإنتاج» وأن 
يشغل مكانًا ولو كان متواضعًا فى هذه المهمة السياسية المشتركةء وهى حكم 
المدينة الإغريقية. ولقد كان هم أسباب فخر الأثينيين بمدينتهم أنها هى التى 
نشأت فيها لأول مرة فى تاريخ البشرية وسائل تحقيق تلك المثل العليا ولو على 
تج هري ريصمب اى أن جحي قحرك الحالم ا ا اة كد افر اقا 
بنظم دولته وفلسفتها. ۰ 


Sens - 


هوامش الفصل الأول 


(۱) دستور كليسثينس (5٥۸اءأ٥ا٤)‏ صاحب مقترحاث الإصلاح التى عمل بها سثة 0٠۷‏ فى. م. وقد ادخلف 
عليه تعديلات طفيفة من حين لآخر بقصد زيادة عدد الموظفين الذين يعينون بطريق الائتخاب والقرهمة 
وزيادة عدد الخدمات الماجورة. وهما الصفتان الخاصتان بالحكومة الشمبية, على ان إصلاحاث كليسثيلس 
هى التى جعلت الدستور الأثينى بالصورة التى كان عليها وقت بلوغ آثينا اوج سلطانهاء والثى ظل علهها بمد 
ذلك. ويلاحظ ما حدث لفترة قصيرة من رد فعل ارستقراطی فی خواتیم حرب البیلوڊوٹیز )۲1١6 ٥٠‏ 
(«0nnsi4مه.‏ وأن الأوضاع قد عادت إلى مجاريها بعد ذلك سثة .٤٠١‏ 

(۲) اریوباجوس )۸۲٥P85(‏ اعلی مجلس فی اثينا. وهو يتالّف من ۲١‏ عضوا من قدماء الموظفين الأراكنة 
(جمع أركون أو أرخون 5١أ١۸0١۸۲).‏ ويقضى هذا المجلس فى الجنايات الخطيرة. ولم يكن يسمح فيه 
بالخطابة حتى لا يتأثر القضاة. (المترجم) 

)"hued1de5( )۳(‏ ٹیوسیدیدس الکتاب الٹائی. ص .٤١ - ۲١‏ نقلا عن ترجمة بنیامین جویت ۸41٩‏ 86) 

060[ الطبعة الثانية - اکسفورد .٠۹۰۰‏ 

)٤(‏ المقصود بذلك الإشادة بتعدد جوانب الأثينيين وقابليتهم للتكيف فى يسر تنديدا بفكرة التخصص الضيق. 

وهی الأصل (رإاناأاهءإء۷ رمم 8) (المترجم). 

(۵) الکتاب الثالث. ۸۲. 

»( الجمهوريةء الكتاب الرابع ٤۲۲‏ ه. 

(۷) یوریبیدس» التوسلات. ۲ ٤۳۲ - ٤۲۹‏ (ترجمة وای). 

(۸) الأصل يستخدم عبارة 1¢1148 Athens ¡s the Schمoا o۴‏ آی مدرسة هیلاس آی بلاد الهیلينيين. ولم 
يستخدم كلمة إغريقا )61٠٠٥۴(‏ بلاد الإغريق. وفى أساطير اليونان ما يذهب إلى أن الحضارة الإغريقية 

أعم وأسبق من الحضارة الهيلينية. (المترجم) 
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۴ الفصل الثاني 
الفكر السياسي قبل آفلاطون 


نبعت حياة الأثينيين العامة أوج عظمتها فى الربع الثالث من القرن الخامس 
ق. م. على حين لم تبلغ الفلسفة السياسية هذا الشأو إلا بعد انهزام أثينا فى 
كفاحها مع إسبرطة. وفى هذه الحالة - كما فى كثير من الأحوال الأخرى التى 
جلها التاريخ - تلا البحث النظرى العمل واستتبطت المبادى بعد السير على 
تهجها زمتا طويلا. ولم يعن الأثينيون فى القرن الخامس ق. م. عناية خاصة 
بقراءة الكتب أو وضعها. وإذا كانت هنالك مؤلفات قد ظهرت قبل عهد أفلاطون 
فلم يحتفظ منها إلا بالقليل. ومع ذلك فثمة دلائل واضحة على أن المسائل 
السياسية قد استأثرت بالكثير من التفكير والبحث خلال القرن الخامس» وأن 
كثيرًا من الأفكار التى قال بها أفلاطون وأرسطو فيما بعد كانت قد تبلورت من 
قبل. ومع أنه ليس من الميسور تقصى نشأة هذه الأفكار ومتابعة تطورهاء إلا 
أنها كانت من غير شك وليدة تطور فكرى وبيئة سابقة ميّدت لها السبيل للظهور. 


المناقشات الشعبية السياسية 
ما من شك فى أن الأثينيين قد انغفمسوا فى المجادلات والمناقشات 
السياسية خلال القرن الخامس ق. م. فقد كانت المسائل العامة وتصريف شئون 
الحكم آهم ما تدور عليه أحاديثهم» فعاشوا فى جو من المجادلات والمناظرات 
لكلامية على نحو يصعب على الرجل الحديث تصرره. ومن المقطوع به أن 
سكان أثينا - بماً جبلوا عليه من غقلية متشوهة إلى المفرفة - لم يتركوا نوْعا من 
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المشكلات السياسية ذات الشأن إلا محصوه. والواقع أن الظروف التى أحاطت 
به كانت أكثر ما تكون ملاءمة لأنواع خاصة من البحث السياسى» حتى يكاد 
الإغريقى يكون محمولاً على النظر فيما يسمى بالحكم المقارن. فقد وجد 
الإاغريقى فى طول بلاده وعرضها أشكالا متنوّعة من النظم السياسية؛ وهى 
جميعها من نوع دولة المدينة برغم ما قد يكون بينها من فوارق كبيرة. فعلى الأقل 
كان هنالك وجه للتعارض سمع حتمًا كل إغريقى ما ثار حوله من جدل منذ بلوغه 
السن التى تؤهله لتتبع النقاش: وهذا الأمر هو التعارض بين نظامى أثينا 
وإسبرطة. وهما المثالان النموذجيان لدولتين احداهما تهدمية:والأاخزى 
محافظة, أو بعبارة أخرى لدولة ديمقراطية وأخرى أرستقراطية. وكان فى الشرق 
ETT‏ دولة الفرس المخيف الذى لم يكن ليغيب طويلاً عن ذهن الرجل 
الإغريقى» وكان يصعب أن يدرجوا حكومة فارس فى عداد الحكومات» ولكنهم 
کانوا يعتبرونها على كل حال - صورة الحكم الملائمة للبرابرةء وهى صورة 
قائمة انعكست عليها نظم الحكم الإغريقية التى تفضلها. كما وجدوا فى نظم 
مصر وبلاد الجانب الغربى من البحر المتوسط وقرطاجة وقبائل آسيا مادة 
جديدة للمقارنة والدراسة عندما امتدت أسفارهم إلى تلك البلاد. 

٠‏ ومما يؤكد بوضوح أن الإإغريقى فى القرن الخامس ق. م.. قد استهواهم 
الوقوف على مضمون القوانين والنظم التى ملأت العالم حينذاك» وما تضمنه 
کتاب هیرودوت فی التاریخ من دراسات مستفيضة لعلم الإنسان» وما آورده فيه 
عن عادات الأجانب ومظاهر سلوكهم غير المألوفة» وكيف أن السلوك الذى 
تعتبره أمة غاية فى الفضيلة والكمالء قد لا تعتبره أمة أخرى كذلك» بل وریما 
نظرت إليه بعين المقت. ومن الطبيعى أن يفضل كل إنسان عادات بلاده حتى ولو 
لم يفضل الكثير منها فى حقيقته عادات دولة أخرى. فحياة كل إنسان ينبغى آن 
تسير وفقًا لمعابير أساسية معينة. والطبيعة البشرية فى حاجة إلى تلك التقوى 
الت تنيعث من الملاحظة والتأمل. ولقد نظر هيرودوت إلى كل ذلك المزاج 
ا الأفكار والعادات التى كشفها بعين فاحصة متسامحة» ورآى فى 
اختتا. قز واهاتت لطقوس غير الفرس من الأممء دلبلا قاطعًا على جنونه. 
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E.‏ «إنى أؤّمن بصواب ما ذكره بندار فى شعره من أن العرف 
والعادة هما کل شىیء». 


لقع فى هدا الوت غير القمنفى على الإو ج وا ا کے ٢‏ 
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النظر على مدى ما وصل إليه الرأى العام الإغريقى فى شأن نظريات الحكم. 
قفن إنحدی قرات يعرض:هيزودوت سبغة من الفرس,یضاظزون خول مزان 
الحكومة الفردية والأرستقراطية والديمقراطيةء ونجد معظم حججهم تتبلور فى 
أن الحاكم الفرد أو الملك ميال إلى أن يصبع طاغية مستبد اء فى حين تحقق 
الديمقراطية مساواة الجميع أمام القانونء ولكنها سرعان ما تتحول إلى حكومة 
الغوغاءء وحينئذ يقضلها حكم الفئة الممتازة من الناس. وليس أفضل من أن 
يكون الحكم فى يد فرد هو أصلح الأفراد . وهذه لمحة إغريقية صائبة لم يتاقنها 
هيرودوت بغير شك عن افرس. وإذن فهذا التصنيف التقليدى لصور الحكم كان 
قى ذلك العهد جزءا من الفكر الشعبى» أى أنه سبق أية فلسفة سياسية معروفة 
بعهد طويلء وبذلك لم تكن هذه الأفكار عندما أوردها أفلاطون وأرسطو فيما 
بعد جديدةء جديرة بالدرس الجاد. 


ومما لا شك فيه أنه كان لتعرف أحوال الدول الأجنبية دخل فى نشوء الفكر 
اا زنک کان نةا ران رت يفافل اني إذ كان الام 
ای هتن ذلك اقا هة نز حكونة آنا تفا زا كان بب 
هذه التغيرات من كفاح مرير. ومن المؤكد أن حياة أثيناء بل وحياة الإغريق» لم 
ا ع رة خن اما و ا 
لإسيرطة أن تفاخر بالاستقرار السياسىء» أما الأثينيون فقد فاخروا بطابعهم 


۸ 


الديمقراطية النهائى عهد بركليس» ويرجع تاريخ الدستور نفسه إلى السنوات ' 


الأخيرة من القرن السادس. وبذلك يكون قد مضى على ظهور الديمقراطية . 


حينذاك أقل من قرن» منذ أخضع سولون («5010) المحاكم لرقابة الشعب. 


وبالإضافة إلى ذلك يلاحظ أن المبادئ السياسية العامة فى أثينا ظلت ثابتة دون ٠‏ 


تفيير منذ عهد سولون. على أن الأسباب الحقيقية من وراء كل ذلك كانت 
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اقتصادية فى الحقيقة. وكان مدار البحث هو: هل تسود أرستقراطية قوامها 
الأسر العريقة المالكة للار ض.» أو ديمقراطية قوامها المصلحة المتصلة بالتجارة 
الخارجية وهدفها قورة أثينا فى البحار؟ ولقد فاخر سولون بأنه إتما فصد 
بتشريعاته إيجاد المعاملة العادلة بين الغنى والفقيرء كما لاحظ أفلاطون أن هذا 
التعارطن بين المضلحتين كان السبب الأسناشى فى عدم التجانس فى حكومة 
الإغريق. ولقد ظل تاريخ أثيناء بل وتاريخ المدن الإغريقية عامة قرابة قردين 
على الأقلء مرتعًا للتطاحن الحزبى» ومسرحًا للتقلبات الدستورية المتلاحقة. 

كن الور إل عرضنًا - على ما يكشف لنا عما صاحب ذلك التطاحن 
من اصطراع المجادلات والمساجلات السياسية. فمن ذلك أن انتصار 
الديمقراطية فى أثينا كان فرصة مناسبة لظهور کتاب سیاسی رائع يرجح آنه لم 
يكن الوحيد» ومنه بين كيف كان الكتاب على فهم دقيق بالأسباب الافتصادي 
الكامنة وراء التغييرات السياسية» وهو مقال موجز عن «دستور أثينا» وضعه أحد 
الا زنر اظ ين اللقاقذين وفشب خط إلى زين وضو :)*۸0p10١(‏ وقند تضسمان 
ذلك المقال وصمًا سياسيًا رامعا يدل - كما سبق القول - على عميق إدراك 
للعوامل الاقتصادية التى ارتبطت بها التفييرات السياسية. ويرى الكاتب أن 
الدستور الأثينى هو أداة ديمقراطية ممتازة» وهو فى الوقت نفسه صورة صادفة 
للحكم الشديد الانحراف كما رأى أن مناط قوة الديمقراطية يكمن فى تجارة ما 
وراء البحار» مع ما يتبع ذلك من أهمية الأسطول الذى كان شعار الديمقراطية 
فى القوات المحاريةء بمثل ما كانت فرق المشاة ذات الأسلحة الثقيلة شعار 
الأرستقراطية فى تلك القوات. أما الديمقراطية فقد رأى فيها حيلة لاستغلال 
الأغنياء وابتزاز أموالهم ووضعها فى جيوب الفقراءء كما اعتبر المحاكم الشعبية 
خطة بارعة لتوزيع المال على الآلاف الستة من المحلفين» ولحمل حلفاء أثينا 
٠‏ على صرف أموالهم فيها أثناء انتظارهم الفصل فى قضاياهم. بعد ذلك نعى 
الكاتب على الديمقراطية ۔ كما ا شما نند انها © من 
المرء جت من تمييز الزقيق إذا ما احتك به فى الطرقات. وفى هذا ما يقطع 
بان أفلاطون لم يكڻ مبدعا أو مجددًا عندما هجا الدولة الديمقراطية فى 
الكتاب الثامن من «الجمهورية». 
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ومن المقطوع به كذلك أن الشعب الأثينى لم يكن غريبًا عن مناقشة الأسس. 
التى قامت عليه البرامج الاجتماعية المختلفةء من ذلك أن أرستوفان -ءذ٣A)‏ 
أدار رة الكريدذية (نساء فی املس )١‏ التی مخات وال 
سنة ٤۹١‏ ق. م. حول موضوعى حقوق المرآة وإلغاء الزواج. وهذا يدعو إلى 
الاعتقاد بارتباط ذلك بالمبداً الشيوعى (”ءا«ساصصهع) الذى دعا إليه أفلاطون 
جديا فى الوقت نفسه تقريبًا. ففى تلك الرواية الكوميدية تحاول النساء طرد 
الرجال من حلبة السياسةء وتشيد بفكرة إلغاء الزواج» وأن يظل الأطفال على 
جهل بوالديهم» وأن يكونوا على الشيوع أبناء شيو الجماعة. أما الأعمال فيقتصر 
أدائها على الأرقاء كما تلغى المقامرة والسرقة والتقاضى. ولا تزال علاقة هذه 
الآراء بما جاء فى محاورة «الجمهورية» غامضة؛ إذ لم يعلم أى المؤلفين أفلاطون 
كا ا .عى تم السااق اك ف ااا 
يبدو أن أرستوفان لم يهاجم الفلسفة النظريةء وإنما هاجم الآراء الخيالية 
التيمتراطية المتطرقة ول يد أن الجمهور الأثى كان يدرك تمام الإدراف کل 
ما عناه المؤلف فى روايته»ء إذ إن الفرض الرئيسى من الملهاة (الكوميدية) إنما 
هو أن تنفذ إلى أذهان المستمعين. ونخلص من ذلك إلى أن الجمهور الأثينى فى 
أوائل القرن الرابع على الأقل لم يكن ليجد غضاضة فى أن ننتقد نظمه 
السياسية والاجتماعية بمثل هذا النقد اللاذع. ومرة أخرى نقول إن آفلاطون لم 
يكن مجددا فيما جاء بهء وإنما حاول فقط أن يتناول بالبحث مركز المرأة 
الاجتماعى بصورة جديةء وهى مشكلة هامة لا تزال قائمة حتى اليوم» مهما تبلغ 
العناية ببحتها. 


النظام فى الطبيعة والمجتمع 
من الواضح إذن أن الأفكار والبحوث المتعلقة بالشئون السياسية والاجتماعية 
قد سبقت النظرات السياسية الواضحة المعالم» وأن الاآراء السياسية المتفرقة 
قلت آهميتها الذاتية أم كبرت - كانت من المعلومات العامة قبل أن يحاول 
أفقلاطون صياغتها فى فلسفة محكمة. كما ذاعت كذلك بعض أفكار عامة لم تكن 


م٠‏ تطور الفكر السباسى 0“ 


سياسية بختة: بل كانت زعا تمن وجهات النظر: التافية:ولكن وج ضيه ا:الفكر 
الشقاسى مداتا بسا لاتم ى ضتادت اتجاهاته للمرة الأول | 

وهنا أيضًا وجدت الأخکاز وتودى بها قبل أن تفاع كمبادئ فلسفية. وبرغم ما ,. 
فى هذه الفروض من غموض فإن لها أهميتهاء إذ : إنھا تساعد إلى حد کبیر على | 
اة التفتيرات الغلر دة غفا اشغريات ربذتف كن عرف الاتجادائدى كد ` 
تتخذه النظربات اللاحقة. 

وكما ذكرنا فى الفصل السابق كان محور نظرية الإغريق عن الدولة فكرة 
التوافق والتناسب فى حياة مشتركة لأعضاء الجماعة, ولذلك أشاد سولون 
بتشريعه» لأنه حقق هذا التوافق أو التوازن بين الغنى والفقيرء فنال كل منهما 
حقه العادل. 3 

والحديث عن أهمية التناسق والتناسب فى آراء الإغريق عن الجمال والأخلاق 
٠‏ حديث ذائع لا حاجة إلى تكرار الخوض فيه» وقد ظهرت الآراء عند مولد 
الفلسفة الإغريقية حين حاول أنکسماندر (Anaximander)‏ توچ الطبيعة كنظام 
قائم على كيفيات متعارضة (كتعارض الحرارة والبرودة مثلا): ولكنها تخرج عن 
مادة أولى لا كيف لها. 

فالتناسق والتناسب أو «العدالة» إن شتت - هو المبداً الأقصى فى جميع 
المحاولات الأولى لاستخلاص نظرية عن العالم الطبيمعى. ولذلك قال هرقليطس 
ù!» :(Heraclitus)‏ الشمس لا يمكن أن تتجاوز نطاقها المرسوم» فإذا فعلت 
فإن الإيرينيس (sەرہiاE)‏ خادمات المدالة» ستكشف آمرها». 

وقد رأت فلسفة فيثاغورس بوجه خاص أن التوافق أو التناسب مبدا آساسى 
فى الموسيقى والطب والطبيعة والسياسة, ولا تزال العدالة توصف فى 
إنجلترا فى اللغة الإنجليزية بأنها «عدد مربع» )Suare number)‏ . وهذه نظرة 
إلى القياس أو التناسب باعتباره صفة خلقية قد سجلها القول المأثور: «خير 
الأمور أوسطها» (طعuص‏ 0ها ع«iطاهN).‏ ونجد نفس الفكرة الخلقية فى صورة 
أدبية فى مسرحية یوریبیدس (5ء 1۵م اہں8) (الفتیات الفينيقيات) حين تلح يوكاستا 
على ابثها بالتزاة الأعتدال متوسلة إليه بأن بقدس: 
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لاوا لفق قربط التضديق بالشتيى والفاد ق انمد 25000605 

فإن القانون الطبيعى الذى يحكم البشر ليس شينًا غير المساواة. 

رلشد فرضت السساواة المشايس على البشر والهح هة ا ا 
او 

ففى البداية إذن كانت الفكرة الأساسية عن التناسق والتناسب تطبق بغير 
تقرقة كمبدا طبيعى وكمبدأ خلقى» ولذلك صورت من غير تفرقة على نها من 
صفات الطبيعة,ء أو من الصفات التى يمكن توافرها فى الطبيعة البشرية. ومع 
اول ج تاه الما هة اة وة ا ا 
وره فی :استعماله فما بعد بشی.مهد انى الفگر الخلقی والسیاسیى. 

أمّا فى نطاق العلوم الطبيعية فقد اتخذ القياس أو التناسب معنى محددًا 
وقنيا إلى حد ماء وهو يدل على أن الجزئيات» أو الحوادث المعينة والأشياء التى 
يتألف منها العالم الطبيعى» تفستّر على فرض أنها صور منوّعة أو تعديلات لمادة 
أولى تظل فى جوهرها واحدة لا تتغير. فالتعارض هنا هو بين الجزئيات العارضة 
الدائمة التغير» وبين «طبيعة» ثانية غير متغيرة ذات صفات وقوانين أزلية. وقد 
اهنا الك وااو وا ا کیو سوا وک ا ا سا 
الذرة فى أواخر القرن الخامس» وهى النظرية التى ترد جميع الأشياء إلى ذرات 
وا وکا كن اعت مها علي آتماء سقف شار الأكحاك ال ةة 
الموجودة فى العالم. 

وقد استمر الاهتمام بالطبيعيات الذى أنتج هذا الاقتراب البديع الأول من 
التظرة العلمية خلال القرن الخامس: ولكن التحول عن الاهتمام بهذه النظرية 
يدأ يظهر حوالى منتصف هذا القرنء إذ اتجه الاهتمام نحو الدراسات الإنسانية 
كقواعد اللغة والموسيقى وفن الخطابة والكتابةء وفى النهاية إلى علوم النفس 
کا اة وزی اساب هة القخ رل لدی کاک کیا مر کرف الاساسے 
إلى ازدياد الثروة ونمو الحياة المدنيةء وإلى الشعور بالحاجة إلى مستوى أعلى 
من التعليم» وبخاصة فى فنون مثل الخطابة فى الجمهور التى كانت بالغة الأثر 
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شی ونر سبل :النجاح فى الوظائف العامة للحكهمات الديمقراطية. وكانت أداة 
هذا ازل جماعة المعلمين المتنقلين المسمين بالسفسطائيين (كاءنمه؛ 
وکانوا يعيیشون على ما يؤديه لهم القادرون من تلاميذهم أجرا للتعليم على 
آیدیهم» وقد بسر لهم ذلك رفاهية العيش أحيانًا. على أن بلوغ هذا التخول فى 
الاهتمام ذروته إنما كان بسبب شخصية سقراط العظيمة» مضافا إليها ما 
تضمنة مخارراط أفلاطون فيما بد من عرض منقطع الثظير الشخضية ذلك 
الفيلسوف. وقد بلغت نتائج هذا التحؤل حد الثورة إلى الاتجاه نحو الدراسات 
الإنسانية كعلم النفس والمنطق والأدب والسياسة والدين. وحتى حين استمر 
البحث فى العلم الطبيغى - كما فمل أرسطو - فإن المبادئ التى كانت تفسّره إنما 
گائت تستمد إلن حه كبير من ملاحظة العلاقات الإنسانية. ومنذ وفاة سقراط 
حتى القرن السابع عشر لم يكن هم الأغلبية الكبرى من المفكرين دراسة الطبيعة 
الخارجية لذاتهاء بصرف النظر عن صلتها بشئون الناس ومصالحهم. 

ّا السفسطائيون فلم تكن لهم فلسفة.ء بل كانوا يعلمون المواد الدراسية التى 
يود التلاميذ الموسرون دقع أجر عنهاء ولكن منهم مع ذلك من دافع عن وجهه 
خا ية فيم ا گان يشغل بال الفلاسقة فى ذلك الوقت» آلا وه اكتشاف ماده 
أولى» نابتة للتغييرات الطبيعيةء وهذه الفكرة الجديدة إنسانية فى ناحيته 
الآفجابية إذ تتخذ الإنسان محورًا للمعرفة. أمّا من الناحية السلبية فقد تضمن 
فا تا الجديد تشككًا فى المذهب القديم القائل باستخلاص المعارف 
من العالم الطبيعى. وهذا هو أحسن معنى لقول بروتاجوراس المأثور 
«الإنسان مقياس الأشياء جميعاء هو مقیاس وجود ما يوجد منهاء ومقياس 
لا وجود ما لا يوجد». وبعبارة أخرى: إن المعرفة وليدة الخواس والقوى الإنسانية 
الأخرى» فهى بالتالى ممل إنسانى بحت. وليس,فى أقوال أفلاطون عن 
بروتاجوراس ما يسوځ أنه کان يعنى حتا أن يذهب إلى أن الشىء کون ضادقا 
فی نظر من يراه كذلك» ولو آن أفلاطون نفسه ذهب إلى أن هذا التأويل هو ما 
ا اة ورتا رر ا می ولا ری انال ج ک2 اکان ج 
النظرية انتحارًا أدبيًا لمعلم محترف, والأرجح أنه إنما أراد القول بآن البحث 
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الملائم لدراسة النوع اليشرى هو الإنسان نفسه. وعلى أية حال فإن كانت هذه 
الفلسفة الإنسانية الجديدة قد استهدفت القضاء على مناهج التفكير التى اتبعها 
الظبيعيون الأولون»ء فإنها تكون قد باءت بالفشل الذريع. ولكنها نجحت فى إيجاد 
ضرب جديد من الاهتمام وخلق اتجاه جديد . 

ايى الشلانقة القدماء دذريجيا إلى تصور التفسير اليش 25 عن 
حقائق بسيطة لا تتغير وإلى أن التغييرات التى تظهر فى كل مكان على وجه 
الأشياء المادية المحسوسة إنما هى تعديلات لهذه الحقائق. ولكن الإغريق فى 
اف الكامن انوا هذ ألقوا وع العاذات الإنشانية ونشعتبهناة وذلك عن طرق 
اتصالاتهم بالأجانب» أو بسبب التغييرات السريعة التى أدخلت على التشريع فى 
دۆلهة: فلا غرو إذن أن يجدوا فى العادات والتقاليد ما يماثل المظاهر المتغيرة. 
كما لا غرو أن يعودوا إلى البحث مرة ثانية عن «طبيعة» أو عن مبدأ دائمء يمكن 
اشاسة رد الاه الغويدة إلى تظام كابت: 

وبذلك تكون المادة التى قال بها الفلاسفة الطبيعيون من قبل قد عادت إلى 
الظهور فى صورة جديدةء باعتبار أنها «قانون الطبيعة» الأولى النافذ خلال 
الصفات والتغيرات التى لا تنتهى للظروف الإنسانية. وإذا تيسر كشف مثل هذا 
القانون الأبدى فقد يكون فى ذلك استقامة الحياة الإنسانية لحد ما. ومن تم 
استمرت فلسفة الإغريق السياسية والأخلاقية تجرى على نفس النهج القديم 
الذى وضعته فلسفة الطبيعة» وهو البحث عن الثبات وسط التغير, والوحدة 
قلط الكثرة: 

وكان موضع التساؤل بعد ذلك هو الصورة الممكنة لهذا المنصر الدائم فى حياة 
البشرية؛ فما هى حقيقة هذا العنصر غير المتغير فى الطبيعة البشريةء والذى 
يشترك فيه الناس جميعا مهما خلعت عليهم العادات والتقاليد من طلاء يبدو 
وكأنه «طبيعة ثانية». وما هى تلك المبادئ الدائمة فى العلاقات الإنسانية التى 
تتبقى بعد أن تزول عنها كل ما تدثرت به» مع العرف» من صور أو مظاهر غريبة؟. 


على أنه من الواضح أن مجرد افتراض وجود طبيعة للإنسان» وآن بعض صور 
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العلاقات البشرية سليمة وصحيحة. لا تحسم بحال كنه هذا المبداً. ثم ما هى 
النتائج التى ستترتب على معرفتنا بذلك المبدأ؟ وكيف تبدو العادات والقوانین 
الخاصة بالأآمة التى ينتمى إليها الفرد إذا قورنت بهذا المبدا؟. هل تؤيد ما فى 
الفضائل الموروثة من حكمة جارية ومعقولة؟. أو تكون هدامة ومدمرة لها؟ فإدا 
اهتدى الناس فى عملهم إلى السبيل «الطبيعى» فهل يظلون على ما هم عليه من 
وفاء لأسرهم وإخلاص لأوطانهم؟. 
وعلى هذا النحو انصهرت أصمب النظريات اميا ية واگذرها هاا کی 

بوتقة الفلسفة السياسيةء ألا وهى النظرية الطبيعية باعتبار أن فيها الحل لجميع 
ER‏ ا تبدو فى سلوك البشر سواء أكانت نفسية آم آخلاقية. فقد 
عرضت حلول مختلفة يستند كل منها إلى ما ظنه صاحبه «القانون الطبيعي» 
وكان جميع الناس مجمعين على أن هناك مبداً طبيعيًا فيما عدا جماعة الشكاك 
الذين أعلنوا آخر الأمر فى سآمة وملل أن آى شىء طبیعی کأی شىء آخر؛ وأن 
العرف والعادة وی چچ الأشياءء ويعبارة أخرى أن هنالك ا إذا أمكن تقفهمه 
دل على بواعث التصرُفات الإنسانيةء ولماذا يظن الناس أن بعض طرق السلوك 
شريف وخيرء والبعض الآخر دنىء وشر. 


الطبيعة والعرف 

توجد براهين عديدة تقطع بانتشار الجدل بين الأثينيين فى القرن الخامس 
حول موضوع الطبيمة فى مقابل التقاليد. وريما أمكن أن نستخلص من هدا 
الجدل» كما أمكن استخلاص الكثير من وجهات النظر الأخرى فى مناسبات 
سابقة» من وجهة نظر الثائرين الذين ذهبوا باسم قانون أسمى إلى نقد التقاليد 
القائمة والقوانين النافذة فى المجتمع. وفى الأدب الإغريقى مثل تقليدى يمكن 
الاستشهاد به نجده فى تمثيلية سوفوكليس (ءء1ء0طصه؟) مسرحية أنتيجون 
(06عاA)‏ وفيها - وريما لأول مرة فى التاريخ - عالج فتنان موضوع الصراع 
بين الواجب حيال القانون البشرىء والواجب حيال القانون الإلهى. فعندما اتهمت 
أنتيجون بخرق القانون حين أذت الشعائر الجنائزية على جثة أخيهاء أجابت 
الملك كريون (١٥ء۲٤)‏ بقولها : 
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خا إن هذه القوانين لم يأمر ا زيوس (ءاع2) ولا العدالة الجالسة على 
اففلرفن مع الآلمة اشرت بهنذه»القزانين التى صتمها البشر؛ ولست أدرى كيت 
کک أا انول اعا نآو تی فاق اتسد اا اوغا ك 
وتفبٹث بھاء والتی لم تولد الیوم أو بالأمس. والتی لا تفنى يومًا ولا يعرف فى آى 
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ۇد اتشغشت ‏ ». 

هذا التشبيه بين الطبيعة والقوانين السماويةء وذلك التضاد بين ما جرت به 
التقاليد وما هو حق حقاء قدر لهما أن تكونا بمثابة دستور لنقد المساوئ. فلعب 
هذا النقد المؤسس على اون لطي دورو مشكل مدد موو مقر 
خلال التاريخ المتأخر للفكر السياسى. ومن الأمثة على ذلك استخدام 
ا آيكتا لهذا اتعبارض السالفة الذكر فى إنكار حة 
الفوارق الاجتماعية القائمة على أساس المولد حتى بالنسبة للرقيق - وهو 
موضوع شائك بالنسبة للجماعة الأثينية حينذاك - فقال: «إن هناك أمرًا واحدا 
يجلب العار على الأرقاء هو الاسم» ولا يفضلهم الأحرار فيما عدا ذلك 
شى فكل متهم يحمل روا سليمة ٠٠‏ كما قال أيضاء «الرجل الأمين هو رجل 
اأة الت 

ولقد عرف النقاد الأثينيون فى القرن الخامس قبل الميلاد أن لمجتمعهم 
جانبًا فاسدًاء وأن النقد الموجه إليه إنما يرتكز على الاحتكام إلى الحق الطبيعى 
اة ۷ إلى الفريق الفارشة التي فرضقها التالكف. 

ومن الناحية الأخرى لم يكن الأمر يدعو بحال إلى تصور الطبيعة على أنها 
نکن انف د وای اال ایا گن تو ها سرف 
لا سند له غير قانون الدولة نفسهاء وأآن الطبيعة قد تبدو لا خلقية بالمعنى 
المتعارف عليه. ويرتبط هذا النظر باتجاهات السفسطائيين المتأخرين الذين 
وجدوا من مصلحتهم أن يصدموا مشاعر المحافظين بإنكارهم أن الرق ونبالة 
المولد أمران طبيعيان. ومن ثم ينسب إلى الخطيب ألقيداماس (كة٣4ل1ء۸)‏ 
القول بأن الله قد خلق جميع الناس أحرارًا ولم تجعل الطبيعة أى واحد منهم 
عبدًا. على أن آكثر ما صدم شعور المحافظین کار السفسطائی أنطيقون )۸١٤1-‏ 


۷1 


(«0طم وجود أى فارق طبيعى بين الإغريق والبرابرة. فكانت نهاية القرن الخامس ِ 
إذن فترة شت بأن شاهد فيها الآباء شد التحامل من الأبناء على آرائھم ادون 
کبیر احترام. 

ومن حسن الطالع أننا نعرف بعض الآراء السياسية للسفسطائى أنطيفون من 
الأجزاء القليلة التى تبقت من كتابه «فى الحقيقة . فھو یؤکد فی جزم ووضوح 
أن القانون هو مجرّد تعارف واتفاق» ومن ثم كان مضادا للطبيعةء ومع ذلك فإن 
أفضل وسيلة للحياة هى أن يحترم المرء القانون أمام الناس. فإن لم يجد رقيبًا 
اتبع الطبيعة التى تعنى آن يعمل الشخص فى تصرفاته لمصلحته الخاصةء وأن لا 
ضرر على الفرد من انتهاك القانون إلا أن يرى وهو يفعل ذلك وهو آمر لا يعدو 
أن يكون مسألة رأى. أمّا معارضة المرء للطبيعة فلها نتائج وخيمة لا يمكن 
تفاديهاء إن معظم ما هو عدل من ناحية القانون يعارض الطبيعةء وإن الأشخاص 
الذين ينقصهم الاعتداد بأنفسهم يخسرون غالبًا أكثر مما يكسبون. وإن العدالة 
بالصورة التى يراها القانون معدومة الفائدة بالنسبة لمن يتعلقون بها؛ إذ إنها 
لا تمنع وقوع الضرر ولا تصلحه بعد وقوعه. ولقد كانت الطبيعة فى نظر 
أنطيفون هى ببساطة الأنانية وحب المصلحة الذاتيةء ولكن يلاحظ بوضوح أنه 
کان یضع المصلحة الذاتية كمبداً أخلاقى متعارض مع ما يسمى بالأخلاق. قمن 
يتبع الطبيعة ييذل لصالح نفسه دائمًا غاية الجهد المستطاع. 

يتضح من هذه المقتطفات أن نظرات أفلاطون عن العدالة فى مطلع 
«الجمهورية» لم تكن من بنات أفكاره. كما نجد نفس الاتجاه فى قول 
ٹراسیماخوس (ک ٣٤1‏ روه11۲): إن العدالة ليست إلا «مصلحة الأقوى» إذ إن 
الطيقة الحاكمة فى كل دولة هى التى تضع القوانين التى تراها أحفظ 
لمصالحها. والطبيعة هى حكم القوة وليست حكم الحق. ويذهب كاليكلس -اه-) 
(اءزا إلى فكرة مشابهةء ولكنها أكثر رونقًا حيث يقول فى محاورة جورجياس 
(ئGorg12):‏ إن العدالة الطبيعية هى حق الرجل القوى. وإن العدالة القانونية هى 
ذلك الحاجز الذى تقيمه جماعات الضعفاء لحماية أنفسهم. آو بنص عبارته: «لو 
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وجد رجل لديه القوة الكافية لداس بقدميه كل تعاليمنا وتعاويذنا وتمائمنا. وكل 
قوانيننا التى تتعارض مع الطبيعة '». 

وتجد مثل هذا الأتجاه فى تلك الخطبة الشهيرة: الثى الفاها مبعوت أشنا إل 
حزیر میلوس (5٥1ءN)‏ وذکرھا ٹیوسیدیدس (٤ء c14‏ ا ۲) فقد جاء فیھا: «إن 
الالهة التى تؤمن بها والناس الذين تعرفهم إنما يحكمون حتمًا وحيثما استطاعوا 
فقا لقانون من وحی طبیعتهم». ویبدو بوضوح آن ٹیوسیدیدس قد آراد بذکر 
هذه الخطبة أن يبين روح السياسة الأثينية إزاء حلفائها. 

وها ل شك فيه انه مش فن القتعين أن شمن رة ال وو ن 
الطبيعة والأنانية نفس المدلولات المناهضة للمجتمع التى ذكرها أنطيفون أو 
لتى استعرضها أفلاطون من خطب كاليكلس. وفى الكتاب الثانى من الجمهورية 
تجد جلوكون (١٥ء٠ة[6)‏ يشرح هذه النظرية باعتدال أكثرء كنوع من العقد 
لاجتماعى الذى اتفق الناس فيه على ألا يتسببوا فى الإضرار بغيرهم حتى 
لا يصيبهم الآذى من هذا الغير. وإذا كانت قاعدة الارتكاز فى هذا النظام ستظل 
هى الأنانيةء فإن حب المصلحة الذاتية حبًا مستنيرًا يمكن أن يتلاءم مع العدالة 
والقانون. ولئن كان هذا النظر لا يدعو إلى الخروج على القوانين» فإنه مع ذلك 
لآ يتمشى مع فكرة آن المدينة هى عيشة مشتركة كما سبق البيان. فليس من 
روح الجماعة القول بأن يأخذ الإنسان فيها من أخيه قدر ما يستطيع مقابل 
عا يعطيه» ولذلك هاجم أرسطو هذه النظرية فى كتابه «السياسة» وعزاها إلى 
ليقوفرون (١٥١1مه0ءرا1)‏ السفسطائى الذى كان من الرعيل الثانى لجماعة 
المتفسطائيين» والذى تتلمذ على يد جورجياس» ولذلك يحتمل أن يكون قد 
ظهرت فى آوائل القرن الرابع صورة ما لنظرية العقد» كتطور منشق من مبداً 
حب المصلحة الذاتيةء التى قامت فى مستهل القرن الرابع قبل الميلاد. وقد 
عادت هذه الصورة من الفلسفة السياسية إلى الظهور عند الأبیقوریین -1م٤)‏ 


5 ع فيما بعد . 


ك ات ربل ايد القرن النخاسنى: آخة الازكن بيخ لطبيفة رالتظانيد 
يعتد فى اتجاهين رئيسيينء يصور أولهما الطبيعة كقانون للعدل والحق 
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المتأصلين فى البشر وفى الكون. وقد استند هذا الرأى حتمًا إلى افتراض أن 
النظام فى الكون حكيم ونافع. وآنه وإن أمكن أن تكون إساءة استعماله محل نقد» 
إلا أنه كان بطبيعته أخلاقيًاء وفى نهاية الأمر دينيًا. 

أمّا الاتجاه الثانى فقد رأى أن الطبيعة لا خاقيةء وأنها - كما تتجلى فى 
البشر - أنانية واعتداد بالذات ورغبة فى المتعة والسلطانء وكان يمكن لمثل هذا 
النظر أن يتطور إلى نوع من النظرية النيتشية («4٥1ءءاء١)‏ الخاصة بالتعبير 
عن الذات. كان يمكن أن تتطور صورتها المعتدلة إلى نوع من النفعيةء وأن تتحول 
صورها المتطرفة إلى مذاهب مضادة للجماعة. وبذلك تكون قد جدت فى القرن 
الخامس قبل الميلاد أفكارء إن لم تبلغ حد التنظيم أو التجريد» فإنها عرضت 
للبحث والمناقشة معظم النظريات الفلسفية التى برزت فى القرن الرابعء ولعلها 
لم یکن يعوزها إلا أن تمر أثينا بمثل تلك الأيام السوداء التى عاصرت خواتيم 
حرب البيلوبونيزء لتطبع الشعب الأثينى بالطابع التأملى أكثر من الطابع العملىء 
وتجعل مدينته «مدرسة الهليلينيين» بصورة لم تخطر قط على بال ثيوسيديدس. 


سقراط 

كان سقراط هو الرسول الذى حول تلك الاتجاهات الفكرية المتناثرة إلى 
فلسفة محددة المعالم» وإليه يرجع الفضل فى كل التطورات التى تمحُّضت عنها 
هذه الفلسقة ج النفاذة فى أقوام أقصى ما بکوتون دنا فی 
طباعهم وأخلاقهم» ومن آرائه اشتقت شتقت أفكار واستخلصت نتائج جد متعارضة 
فيما بينها من الناحية المنطقية. ومن الواضح أنها جميعًا مستمدة من شخصيهة 
IE‏ 

ققد وجد آنتسٹینس (۶ع٤۸٤Antis)1)‏ مثلا سر شخصیيته کافتا فی قدرته علی 
التحكه فى ذاتهء وتوسع E‏ انتهى إلى نظرية خاصة بقواعد 
الأخلاق. قوامها إنكار الخير فى الإنسان» فى حين وجد أريستبوس (كلمم1ا؟!4۲) 
سر هذه الشخصية ذاتها كامتًا فى قدرتها اللا محدودة على الاستمتاع» وتوسع 
بدوره فى هذا الرأى إلى بسط نظرية لقواعد الأخلاق قوامها اللذة - وهذان 
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وجهان مختلفان كل الاختلاف لفكرة كاليكلس عن الرجل القوى الذى يستطيع أن 
طا بقدمپه ضعف الصلات الاجتماعية. على أن هذه الاتجاهات التلتة کانت 
تبدو ذات أهمية قليلة فى أول الأمرء شق شض الأبسان انها روائع أفلاطون 
وأرسطوء ولكن مع الزمن تمثل الجميع فى سقراط المثل الأعلى للفيلسوف. 
ويبدو من المؤكد أن دراسات أفلاطون - وهو آعظم تلاميذ سقراط - قد تضمنت 
جانبًا أكبر من شخصيته» وتصويرًا أصدق لآرائه. على أننا نجد لدی سائر 
اماد شقراط صدئ لرذ الفعل الإنسائى التق بذأه السفسطائيون ققتر كان .جل 
هم سقراط فى سنوات عظمته الفكرية على الأقل هو الأخلاق» أو باختصار ذلك 
السؤال المحير عن التقاليد المحلية الكثيرة المتغيرة» وعن الحق الصحيح 
الثابت. ) 

وهو على خلاف السفسطائيين قد أدخل فى نظريته الإنسانية القدر التقليدى 
المعقول من الفلسفة الطبيعية القديمةء فتمیزت تعاليمه بايمانه أن الفضيلة هى 
المعرفةء وأنها بالتالى قابلة للتعليم والتعلم» ضلا عن الطريقة التى نسبها إليه 
أرسطو وهى البحث عن التعاريف الدقيقة. وبهذين الأمرين أمكن الكشف عن 
قاعدة عامة للعمل» وأصبح مستطاعا نشر هذه القاعدة بالوسائل التعليمية 
المختلفة. وبعيارة أخرى إذا ما أمكن تحديد مدلول الأفكار الأخلاقيةء فإنه 
مها تمتها :ميا غل الات اة اتخاضة ومن اويه نة 
فى قيام وفى بقاء مجتمع واضح الامتياز. وقد كان إيجاد مثل هذا العلم النظرى 
الخاضع للبرهان الخاص بالشئون السياسية هو المطلب الذى سعى إليه 
آفلاطون طوال حياته. 

ولا تعرف بدقة النتائج التى انتهى إليها سقراط فى الشئون السياسيةء إلا أن 
ربطه الفضيلة بالمعرفة أمر واضح إلى حد لا يمكن معه إغفاله. ولا بد إذن من 
آن سقَراط کان Bg‏ ينقد الديمقراطية الأثينية التى كانت تفترض أن أى 
ضام لفل آے سے وقد ها فلك یلا قاريع الدفاة 
(ogyاەمA‏ eطا)‏ كما ذكره بصفة خاصة زينوفون (,«٥ام0٥,ء×)‏ فى كتابه 
«الذكريات» " (ونااةاةصةM)‏ ومهما يكن من شىء قلا يمكن قهم محاكمة 
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سقراط والحكم عليه إلا فى ضوء اعتبارات سياسية من ورائها. فمن المرجح 
إذن أن يكون الكثير من المبادئ السياسية التى نجدها فى «الجمهوريهة» 
لأفلاطون هو فى الحقيقة من فكر سقراط الذى تلقاه عنه مباشرة تلميذه 
أفلاطون. وأبّا ما كان الأمر فمن المقطوع به أن ما فى «الجمهورية» من طبقة 
حاكمة تمتاز بالعقل. ومن اتجاه إلى إنقاذ الدولة على يد الحاكم الفيلسوف» كل 
ذلك كان وليدًا لرأى سقراط بأن الفضيلة هى المعرفةء بما فى ذلك الفضيلة 
السا 
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اأفضلٴ الثالتث 
آفلاطون ن الحمهورية 


ذهبت هزيمة آثينا فى حرب البيلوبونيز بأطماعها الإمبراطوريةء ولكن تغير 
وضعها لم يحل دون استمرار تأثيرها فى حياة اليونانء بل فى حياة العالم القديم 
كله. فبعد أن فقدت إمبراطوريتها تحولت تدريجيا إلى كعبة ثقافية لبلاد البحر 
المتوسط: وحافظت على هذه المكانة حقبة طويلة حتى بعد زوال استةقلالها 
لسياسى» بل لأجل طويل بعد الميلادء فكانت مدارسها لتعليم الفلسفة والعلوم 
والخطابة على رأس المعاهد الأوروبية الكبيرة التى تخصصت بعد ذلك فى 
لتعليم العالىء وفى البحث الذى يصاحب بالضرورة الدراسات العلياء وقد أمها 
لطلاب من روما ومن جميع بلاد العالم القديم. وكانت أكاديمية أفلاطون أول 
عدرسة فلسفيةء ولو أن إيزوقراط (كءاهإء10) الذى عنى بصفة خاصة بتدريس 
لخطابة وفن الإلقاء قد فتح مدرسة قبل ذلك ببضع سنين. أمّا مدرسة أرسطو 
ى اللوفيون (”٠ء٥/])‏ فقد افتتحت بعد ذلك بحوالی خمسین عاماء ثم أنشئت 
يعد أرسطو بقرابة الثلاثين عامًا مدرستان كبيرتان: هما المدرسة الأبيقورية, 
والمدرسة الرواقية (عزها؟). 

ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه نحو التخصص الأكاديمى قد بدا لمن نبغوا 
تاتيا فى الحياة وفى الفن أيام بركليس» كنكسة منيت بها عبقرية الأثينيين. 
ولعله من الحق أن الإغريق ما كانوا ليتجهوا نحو الفلسفةء أو على الأقل على 
قصورة التى اتجهوا بهاء لو آن حياة آثينا ظلت سعيدة ومزدهرة بمثل ما تحقق 
ها قيما يبدو عندما ألقى بركليس خطبته فى الرثاء التى سجل فيها شهرتها 
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العظيمة. ومع ذلك فما من شك فى أن تعليم المدارس الأثينية قد أسهم فى 
الحضارة الأوروبية بنصيب لا يقل عن نصيب فن القرن الخامس» وقد كانت هده 
المدارس بداية الفاسفة الأوروبيةء وبخاصهة فيما يتعلق بالسياسة وغيرها من 
الدراسات الاجتماعية. وفى هذا الميدأن كانت كتابات أفلاطون وأرسطو تعد 
بواكير الإنتاج الرائع للفكر الأوروبى. وفد بدأت هذه الكتابات بخطوات بدائية؛ 
ولم يكن هنالك ما يمكن أن يتبر بحق مجموعة متمايزة بالصورة الواضح 
المعروفة فى العصر الحديث» وكادت العلوم والروابط التى تصل بعضها ببعض 
لا تزال فی خطورتها الأولىء؛ ولكن عندما تمت جميع مؤّلفات أرسطو ۔ سنة ۲۲٣۳‏ 
.م استقرت الخطوط العامة للمعرفة: فى الفلسفة:؛ والعلوم الطبيعيةء وعلوم 
السلوك الاجتماعى» والنقد؛ والقن؛ وتحددت بصورة تقبلها الفكر الأوروبى فى 
كل عهد من العهود التاريخية اللاحقة. ومن المؤكد أن أحدذا من المشتغلين 
بالتعليم لم يستطع أن ينتقص من اطراد التخصص أو ارتقاء مستوى الدقة الفنيه 
الذى حققته المدارس» وذلك بالرغم من أن ما جاءت به کان آکادیميًا وبعيدا عن 
واقع النشاط الاجتماعى. 


الحاجة إلى العلوم السياسيه 

ولد أقلاطون حوالى سنة ٤١۷‏ ق.ه. من أسرة آثينية عريقة. ولقد نسب 
الكذيرون من الشراح نقده للديمقراطية إلى أرستقراطية منبتهء ومن الثابت أن 
أحد أقاربه کان من کبار رجال الثورة «الأولجاركية» التى نشبت سنة ٤٠٤‏ ق٠‏ م٠‏ 
إلا أنه يمكن تفسير موففه هذا على نحو آخرء إذ إن أفلاطون لم يكن أقل ثقة 
بالديمقراطية من أرسطو الذى لم يكن من سلالة النبلاء» بل ولا من الأثينيين؛ 
والحقيقة أن الأمر الأساسى الذى أثر فى تفكير أفلاطون هو مصاأحيته مند 
صباه لسقراطء فقد أخذ عنه الفكرة الأساسية التى سيطرت دائمًا على فلسفته 
المنياسيةء وهى أن الفضيلة هى المعرقةء ومقتنضى ذلك هو الاعتقاد من الناحية 
الموضوعية بأن هناك حياة طيبة لكل من الأفراد والدول. ويمكن أن تكون مناط 
الدراسة وأن تحدد بوسائل علمية منظمة:؛ وأن يعمل بذلك على تحقيقها عقلاء 
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وهذا يفسر لماذا كان أفلاطون يبدو فى بعض النواحى أرستقراطيا؛ إذ إن 
مستوى التكوين المدرسى الذى يتطلبه كان غير ميسور للجماهير أو للرأى العام . 
ولا كان أفلاطون قد بلغ نضجه فى أواخر الحرب «البليبونيزية؛ فلم يكن متوقمًا 
أن يشارك بركليس تحمسه للحياة الديمقراطية «السعيدة ذات النظم المتغيرة». 
ولقد جاءت أفكاره الأولى عن السياسة والتى سجلها فى «الجمهورية» فى وقت 
كان فيه اكثر ما يكون إعجابًا بنظام أسببرطة الغشكرى؛ وقيل أن تثبت ماماد 
الإمبراطورية الإسنبرطية ما اتضح من تفاهة هذا النظام. 

ولقد آبان أفلاطون فيما كتبه عن تاريخ حياته - مما نجده فى الخطاب 
اللستابع' ‏ كيف تطلع فى شبابه إلى الاشتفال بالسياسة» وكيف ترقب آن يؤدى 
نجاح ثورة الثلاثين الأرستقراطية (سنة +٠٤‏ ق. م.) إلى إدخال إصلاحات 
جوهرية يكون له فيها نصيب. إلا أن تجرية الشعب لحكم الأولجاركية سرعان ما 
جعلت الديمقراطية بمثابة العصر الذهبى» ولو آن هذه الديمقراطية ما إن 
آعیدت حتی أثبتت عدم صلاحيتها بإعدام سقراط. 

ویسترسل فلاطون فیقول: 

«كانت نتيجة ذلك أننى بعد أن كنت متلهفاً إلى أقصى حد للاشتغال بالشئون 
العامة.ء. أنعمت النظر فى معترك الحياة السياسية فراعنى تلاحق الأحداث فيها 
وأخذ بعضها برقاب بعض؛ فأحسست بدوارء وانتهى بى المطاف إلى أن أتبين 
بوضوح أن جميع أنظمة الحكم الموجودة الآنء وبدون استثناءء أنظمة فاسدة 
فدساتيرها جميعا أدنى إلى أن تكون مستعصية على الإصلاح ما لم تجتمع 
لإصلاحها معجزة من المعجزات القديمة يصاحبها حسن التوفيق. وقد دفعنى 
ذلك إلى أن أقول قى إطراء الفلسفة الصحيحة: «إنها ترفعتا إلى مكان منمتاز 
يمكننا فى كل حالة من تمرف ما هو خير للجماعات وللأفراد على السواءء وأنه 
لا سبيل إلى تحقيق حياة أسعد للجنس البشرى إلا بإحدى وسيلتين: فإما أن 
يثولى مقاليد الحكم جمهرة الفلاسفة السائرين على نهج الفلسفة الضحيحة 
الحقةء وإمًا أن تحول الطبقة الحاكمة المهيمنة على الشئون السياسية - بمعجزة 


ما معجزات الإرادة الإلهية د إلى فاذسقة حقيقبين. 
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وبالرغم من آن أفلاطون لم يذكر شينًا فى هذا الخطاب عن مدرسته»ء فإن 
هذا الخطاب يغرى فى إلحاح بالظن بأن فى هذه الفقرة ما ينم عن البواعث التى. 
حدت به إلى إنشاء مدرسته» ويغلب أن يكون قد كتب هذا الخطاب خلال 
السنوات القليلة التى تلت عودته إلى أثينا سنة ۲۸۸ ق. م. بعد رحلاته الطويلة. 
ولا شك أن أفلاطون لم ينشئٌ الآكاديمية لغرض محدد بالذات. فمن المبالغة إذن 
القول بأنه أراد إنشاء معهد لدراسة السياسة دراسة علمية وتدريب رجال على 
الحكم. فإن فكرة التخصص لم تكن قد بلغت حينذاك مثل هذا المدىء ولم يكن 
أضلاطون يفكر فى أن السياسة تحتاج إلى الفلاسفة, لأنها تحتاج إلى رجال 
تدربوا على صناعة الإدارة والتشريع. بل لعله كان يرى حاجة السياسة إلى رجال 
أرهفت المرانة العقلية إدراكهم؛ وقوت ملكتهم على تفهم الحياة الطيبة: وجملتهم 
قادرین على التمييز بين الغث والسمين, والمفاضلة بين الوسائل المناسبة وعير 
المناسبة لتحقيق الخير. فقد كانت المشكلة امتدادا لموضوغ التمييز بين 
الطبيعة والعرفء مما شغل أذهان الإغريق خلال النصف الثانى من القرن 
الخامس» وبذلك كان الأمر فى تصور أفلاطون جزءًا هاما من مشكلة عامة هى: 
التمييز بين المعرفة الحقيقيةء وبين المظهر والظن والوهم الخادع. فما من 
دراسة متقدمة لفرع من فروع المعرفة كالمنطق والرياضيات مثلا ‏ إلا وتدخل 
فى نطاق تلك المعرفة . وفى الوقت نقسه بلاحظ أن أفلاطون بما کان له من 
إيمان بأن المعرفة الحقة وتزويد الملوك بها هما الأمل الوحيد فى خلاص الدول 
لم یکن یتمنی ویتوفع أن یژدی معهده إلى بعث المعرفة الحقة ونشر الفلسقة؛ 
بدلا من تلك الفنون الزائفة كالخطابة . ولا شك أنه آمن فیما بعد بأن قن الحكم 
أسمى فقن. أو آنه علم الملوك. 

وفی عام ۳٣۷‏ و۱٣۲‏ قبل الميلاد قام أفلاطون برحلتيه الشهيرتين إلى 
سراقوسة (عوu٥ة5/۲)‏ لمساعدة صديقه ديون («010) فى تثقيف وتوجيه الملك 
الصغير ديونيسيوس (siusرi0()‏ الذی رأى فى توليه اج فرصته المتمناة 
لإدخال إصلاحات سياسية بعيدة المدى. فتصور لکا بافعاً ذأ سلطات غير 
محددة»ء ولديه الرغية الصادقة فى الإفادة المزدوجة التى تجمع بين نصائح عالم 
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وخبير بفن الحكم. وقد رُوى أفلاطون هذه القصة فى خطابه السابع فى أسلوب 
واضخ كل الوضوح. على أن الحقيقة سرعان ما خيْبت آمال أفلاطون» إذ تبين أن 
الاف انکور لم يكن راغا فن الأستتماع إلى التصب آي مسقنةا اتر وى ف 
عن الذراشة أو العمل ؤوهكذا فشل مشروع أفلاطون فشلا ذريعًا ٠‏ علق أن ذلك 
القشل لا ستشقف مته أن غرض أفلاطون كان على أساس واه. ققد كانت 
النصائعح التى بعث بها فى رسائله إلى أتباع ديون )1(10١(‏ معقولة ومعتدلة: وييدو 
واضحًا أن خطط ديون إنما حطمها فشله الشخصى فى انتهاج سياسة مسالمة 
وتفاهم مع أهل سراقوسة. وتبين بعض فقرات خطاب أفلاطون السابع آنه آدرك 
الأهمية العظمى بالنسية إلى العالم الإغريقى لوجود دولة إغريقية قوية فى 
ضقلية تقف فى وجه آهل قرطاجة. ويدل مثل هذا المنحى من غير شك على 
نضح فى فن الحكم. وإذا كان قد آمن باستحالة قيام مثل هذه القوة بغير ملكية. 
فإن هذا القول قد سوغه إلى حد كبير ما فام به الإسكندر من إخضاع الشرق 
لجكم الإغرتق: آنا فيما يتلق بمغامرة صقلية قإن افلاطون ق شعر شعورًا 
اکنا فان هاا هه هی جد اة تفكوو ا ههار اتمه اة إلى 
الفلسفة.ء ما كان ليستطيع أن يضن بالمعونة التى طلبها ديون» وفى ذلك يقول: 

«لقه/نخشیت آلا آرى فى نفسى فى النهاية إلا مجرّد ألفاظء وأن أرانئ رجلا 
غير قادر على الاضطلاع بای عمل إیجابی». 

وقد نوقشت المسائل المتصلة قليلاً أو كثيرا بالفلسفة السياسية فى كثير من 
محاورات أفلاطون,. ولكن ثلاثا منها تناولت هذه المسائل بصورة مباشرة: ومنها 
يمكن جمع نظرياتهء وهذه المحاورات هى «الجمهورية» و«السياسى» 
و«القوانين. وقد كتب أفلاطون «الجمهورية» فى عهد شبابه؛ أو فى باكورة 
رجولته تقریبًاء وریما خلال خطوات إنشائه مدرسته. ومع أنه من المؤكد أن هذه 
لفاو رة قد فته بها أن تكؤن عماد افا بذاته وهاهو رائ جلة النقاد الذين 
تأثروا بهاء إلا آنه يبدو أن تأليفها قد استغرق عدة سنين. وهناك شواهد آسلوبية 
تدل على أن الجزء الخاص بمناقشة العدالة فى الكتاب الأول إنما كتب فى تاريخ 
مبكر نسبيًا . آمّا محاورة «القوانين» من جهة أخرى فهى إنتاجه فى شيخوخته. 
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ومن المتواتر أن آفلاطون قد أدركته المنية عام ۲٤١‏ قء م٠‏ وهو دائب على العمل 
فى المحاورة المذكررة. ويذلك يمكن القول بان هناف فإاصضلا زمنيا قد يجاوز 
ثلاثين سنة بين تدوين «الجمهوريه» وكتابة «القوانين» ويمكن أن تلاحظ فى 
أسلوب الكتاب الأول حماسة شياب أفلاطونء وذلك فى المرحلة التى أنشاً فيها 
مدرسته» علی حین یکشف کتابه الآخر عن خيبة الأمل التى أحسها مح امتداد 
العمر؛ وريما ضاعف إحساسه بها فشل مغامرة سراقوسة التى سبق ذكرها. أما 
«السیاسی» فقد كتب بين المحاورتين فى فترة ريما كانت أقرب تاريخيا إلى 
«القوانين» منها إلى «الجمهوريه». 


الفضيلة هى المعرقة 

:الجمهورية» من الكتب التى تعز على التصنيف» فهو لا ينطوى تحت أى فسم 
من أقسام الدراسات الاجتماعية الحدينة أو العلوم الحديثة. ففيه تجد فى الوافع 
ما يمس كل نواحى فلسفة أفلاطونء كما أن فى مادته من الاتساع ما يمكن معه 
القول بأنها لم ترك شيعًا من الحياة الإنسانية إلا عالجتهء فقد تناول دراس 
الرجل الصالح والحياة الصالحة التى لم تكن فى نظر أفلاطون إلا العيش فى دولة 
صالحة. وكذلك دراسة وسائل معرفهة ماهية هذا الخير والسبيل إلى الحصول 
عليه ولا غرو أن يتطرق المرء وهو يعالج موضوعا بهذا القدر من الشمول إلى كل 


نواحى النشاط الفردى والاجتماعى. ولذلك لا ينسب كتاب «الجمهورية» إلى آى 
نوع من المؤلفات» بل ولا ينسب إلى السياسة أو إلى علم الأخلاقء أو الاقتصادء أو 
علم النفس, ولو أنه يشملها جميمًا ويتجاوزها إلى القن والتربية والفلسفة. وهناك 
أمور عدة أت إلى هذا الاتساع فى مازة الكتاب المذكور اتساعا يتعذر على القاریْ 
الآكاديمى أن يقبله. فقد استطاع أفلاطون بقضل أسلوب المحاورات الأدبى الذى 
ان فاه أن هنس لكتابتة شمرلا وحرية فى ترتيب المواد لا جلها المؤلفات 
المعتادة. زفق ذلك هإن الملوم المنَوّعة التى أشرنا إليها فيا سبق لم يكن ف 
تخددت معالمها وتميزت فيما بينها بالصورة التى عرفت بها فيما بعد والتى * 
تخلو من الاصضطناع. ولكن الأمر الذى يتجاوز فى أهميته الاعتبارين الفنيين الأدبى 
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والعلمى سالفى الذكر؛ هو ما سبقت الإشارة إليه من أن الحياة نفسه الم تكن 
منوعة ومقسمة فى دولة المدينة بالصورة التى نعرفهاء اليوم. إذ كانت كل أوجه 
النشاط الفردى منشضلة اتصضالا وت بصفة المواطن. ومن ثم كان ديته هو دين 
الدولة» وفنه - إلى درجة بعيدة جدًا ‏ هو القن المطبوع بطابعهاء ومن شأن وضع 
کا نجل إنجاة القراصل الم يوين كلاه لوتر غات تدر قارجل 
الصالح يجب أن يكون مواطتا صالحًاء ولم يكن ميسورًا لمثله أن يوجد إلا فى دولة 
صالحة» فكان من العبث آن يبحث ما هو صالح للفرد منعزلاً عن تقدير ما هو 
صالح كذلك للجماعة ولذلك كان من المحتوم أن تتداخل المسائل السيكولوجية 
والمسائل الأجتماعية, وان تختلط الاعتبارات الأخلاقية بالاعتبارات السياسيةء 
قیما حاوله أفلاطون من بحوث. 

على أن غزارة المادة التى تناولها أفلاطون فى «الجمهورية» وتنوع موضوعاتها 
والمشاكل التى تتضمنهاء لم تدخل دون بروز نظرية آفلاطون السياسية كوحدة 
جد متسعة بلغت ميلغ البساطة فى تركيبها المنطقى» ويمكن تلخيص أهم مواضع 
البحث وأكثرها تصويرًا لفلسفة أفلاطون فى قضايا قليلة؛ مع ملاحظة أنه لم 
تسدها جميعًا وجهة نظر واحدة فحسب. بل تميزت كذلك بأنه قد استنبطها فى 
دقة هائلة بعمليات من التفكير المجرد لم تخل مع ذلك من ملاحظة النظم 
القائمة دون أن يزعم هو ارتكازه عليها. ويمكن إلى حد ما أن يعد ذلك التقسيم 
الوارد فى الكتابين الثامن والتاسع عن أنواع الحكومات باستشاء مما تقدم. أمًا 
فحت خالة الدول القائمة بالفعل فقد أجراه أفلاطون لإبزاز الفزق بينها وبين 
الدولة المثالية. ويمكن لذلك إغفاله عند تقديرنا نظرية أفلاطون الرئيسية قى 
الجمهورية. وبجانب ذلك نجده يعرض نظرية الدولة فى تسلسل مرتبط الفكرة 
مع التناسق والبساطة فى آن واحد. ولا بد فى الواقع» من إصرارنا على أن فكرة 
واحدة تطفى على هذه النظرية هى الحياة السياسية فى دولة المدينة؛ وأنها من 
الإمعان فى البساطة بحيث نجحت فى تحقيق غرض أفلاطون من بحثه. 

وهذا يُفسر شعوره بالحاجة إلى تكوين نظرية ثانية دون أن يسلم مع ذلك 
بقصوز.الأولى» كما يسر موقف أرسطو - أعظم تلاميذه - الذى وإن قبل بعض 
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النتائج العامة جدًا فى «الجمهورية» نجده فى الجملة أقرب إلى القلسيفة 
الختا هة انت جاءت فى «السياسى» و«القوانين» منه إلى تلك الفلسفة .التى 
شرحها أفلاطون فى «الجمهورية». فالمغالاة فى تبسيط النظرية فى الدولة 
المثالية السياسية التى تخللت كتابات أفلاطون المبكرة (باستشاء مبادئ 
باللفة العمومية فى طابعها) جعلت تلك الكتابات بمثابة استطراد عارض فى 
معالجة الموضوع. 

إن الفكرة الأساسية فى «الجمهورية» قد ساورت أفلاطون فى صورة من وحى 
نظ دة أستاذه سقراطء القائلة «بأن الفضيلة هى المعرفة». وقد عززت هذه 
الفكرة لديه خيرته السياسية الشخصية التعسةء وتبلورت فى إنشاء معهده 
الأكاديمى لتنمية روح المعرفة الحقة كأساس لفكرة فلسفة صناعة الحكم. 

ويمكن القول إن عبارة «الفضيلة معرفة» تفيد أن هناك خيرًا موضوعيا يمكن 
معرفته» وأن الوصول إلى هذه المعرقة ممكنٌ فعلا بالفحص العقلن أو المنطقى 
أكثر مما هو ممكن بالبداهة آو الحدس أو حُسن التوفيق. والخير حقيقة موضوعية 
ایا كان رأى الناس فيه. وهو قابل للتحقيق, لا لأن الناس يريدونه؛ بل لأنه خير. 
خا أخرى لا تعد الإرادة الفردية فى هذا الشأن إلا آمرًا ثانويًاء فما يريده الناس 
مرهون بمقدار ما يرونه فيه من خير ولكن ليس الخير خيرًا لمجرد آن الاي 
يریدونه وينتج من ذلك أن الرجل الذى تتوافر له المعرفة ‏ سواء آكان فيلسوفا أو 
معلمًا آو عالمًا - ينبغى أن يمكن من الاستحواذ على سلطة نافذة فى الحكومةء وأن 
يكون مؤهله الوحيد لتك اللطة هى تلك المعرفة. وهدذه هى العقيدة الكامنة وراء 
کل ما تضمنه کتاب «الجمهورية» وهى التى حدت بأفلاطون إلى التضحية بكل 
ناحية من نواحى الدؤلة لا تندرج تحت مبداً الحكم المطلق المستنير. 

ومع ذلك فانا حين نفحص هذا المبدأ نجده آرسخ أساسًا مما يبدو لأول وهلة: 
إذ يتضح بالتحليل آن مشاركة الإنسان للإنسان فى الجماعة إنما ترجع إلى 
خاختهما المتبادنة وما تستتبعه من تبادل فى السلع والخدمات. وعلى ذلك فإن 
مطالبة الفبلسوف بالحكم ليست إلا حالة هامة جا لما يوجد حيثما يعيش الناس 
معّاء وهو آن کل عمل تعاونی إنما يعتمد على قيام كل فرد بنصيبه من العمل. 
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ولكى نعرف معنى ذلك بالنسبة للدولة يجب آن تحدد أى الأعمال هو 
جوهرى. واستقصاء ذلك يصل بنا إلى الطبقات الثلاثء وأآهمها وآوضحها من 
غير شك طبقة الفيلسوف الحاكم. على آن هذا التقسيم فى الأعمال مع 
الأفضتول من كل فرد على خير ما يستطيع أداءه - أى التخصص فى الوظيفة 
وهو أساس'المجتمع - إنما يتوقف على عاملين أساسيين, هما: الاستعداد 
الطبيعى والتدريب» والأول موهوب والتانى مسآلة خبرة وتعليم. والدولة 
كمشروع عملى إنما تقوم على ضبط هذين العاملين وتتسيق تفاعلهماء وبعبارة 
أخرى تغتمد على اكتشاف أحسن الكفايات البشرية وتنميتها بأحسن وسائل 
التعليم؛ ويعزز مجموع هذا التحليل الفكرة الأصلية؛ وهى أنه لا أمل فى فيام 
الاولةالقاضلة ما لم وضع السلطة فى آيذى من يعلمون؛ أى من يغلمنون اولا 
أئ:الأعمال تتطلبها الدولة الصالحةء ويعلمون ثانيًا ماذا تهيته الوراثة والتربية 
للمواطنين الصالحين للقياح بهذه الأعمال. 

وعلى ذلك يمكن القول بأن نظرية أفلاطون تتقسم إلى قسمينء» آو قضيتين 
رتيسيتين: الأولى أن الحكومة ينبغى لها أن تكون فنا يعتمد على المعرقة 
الصحيحة. والثانية أن المجتمع هو تبادل إشباع الحاجات بين آفراد تكمل 
مواهبٌ بعضهم مُواهب البعض الآخر. وتعتبر هذه القضية الأخيرة من الناحية 
المنطقية بمثابة مقدمة للأولى. ولكن نظرًا لأن المفروض أن آفلاطون قد 
اقتبس المبدا الأول بكامل عناصره تقريبًا عن سقراط, فإنه يمكن القول بأن 
المبداً الثانى قد جاء تعميمًا وبسطا للمبداً الأول وبذلك تكون نظرية سقراط 
القائلة بأن الفضيلة هى المعرفة قد آثبتت آنها آأوسع مدى فى التطبيق مما 
يبدو لأول وهلة. 


عدم كفاية الظن 
و يى لیر ا تفم ية ما ادرف 


أقلاطون عن النظرية القديمة الخاصة بالتفريق بين الطبيغة والتقاليد؛ 
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والمنازعة التى قامت فى هذا الشأن بين سقراط والسفسطائيين» فما لم يوجد 
شىء جميل جمالاً حقيقيًا وموضوعيًاء وما لم تتفق الفئة العاقلة من الناس على 
اس بذلك» فإنه لا يمكن أن يوجد مستوى ما لقن الحكم كما تمنى أفلاطون 
أن يكون. ولقد توسع أفلاطون فى مناقشة هذه المسألة بمختلف فروعها فى 
الأجزاء الأولى من محاوراته؛ وذلك فيما أجراه من مقارنات مبتكرة بين السياسى 
والطبيب أو الصانع الماهر. وكذلك فى مقارنته فى محاورة «جورجياس» التى 
يقابل فيها بين فن الخطابة وفن الطاهى البارع فى إشباع الشهيّة. وكذلك أيضا 
فى انتقاده للسفسطائيين فى محاورة «بروتاجوراس» (۲۵80۲5٥إ)‏ لما راہ فی 
تعاليمهم من ادعاء ومن انعدام المنهج. هذا بالإضافة إلى إسهابه فى المقابلة 
بين وظيغة التفكير العقلى والإلهام» أو بين المعرفة المنظمة والحدث. ومن هذا 
القبيل كذلك المناقشات الطويلة التى أجراها حول الفن فى «الجمهورية» 
وتقديره المتواضع للفنانين كرجال يحققون نتائج» دون أن يعرفوا كيفية أو سيب 
تحقيقها. وعلى نفس هذه الوتيرة يسير أفلاطون فى حديثه عن السياسيين 
وكيف أنهه» حتى العظماء منهم» إنما حكموا بنوع من «الجنون السماوى»- ومن 
الواضح أنه لا يمكن أن يتمنى أى إنسان جديا تلقين هذا الجنون المقدس؛ 

على أن صعوبات دولة المدينة ليست فى نظر أفلاطون نتيجة لسوء التعليم 
وحده. ولقصور القيم المعنوية عند رجال الدولة أو المعلمين فحسب» وإنما ترجع 
فى الواقع إلى اعتلال مجموع آفراد الشعب» وإلى اعتلال الطبيعة البشرية ذاتها. 
وقد قال أفلاطون إن الشعب نقسه هو السفسطاثى الأكبر. والمسألة الأساسية 
التى يتردّد صداها باطراد فى تعاليمه الخلقية هى إيمانه بأن الطبيعة البشرية 
فى حرب دائمة مع نقسهاء وأن هناك طرارا أدنى من الرجال يتعين على الطراز 
الأسمى أن يحمى نفسه منه بأى ثمن. وهذا هو الذى جعل من آفلاطون رجلا 
يكاد يكون مسيحيًا فى نظر آباء الكنيسةء وهكذا ذهب إلى غير رجعة الإيمان 
بشكرة «التغير السعيد» التى أشاد بها بركليس بصورة رائعة فى خطبته الجنائزية. 
فان تلك الثقة السعيدة التى خلقت تلقائيًا وبنجاح» جيلا بأسره انقضت وترك 
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مكانها الشك والتوجُس فى جيل جديد آكثر توترًاء ومع ذلك فقد ظل آفلاطون 
على آمل فى إمكان استعادة المجتمع لطمأنينة النقس التى سعد بها من قبل: 
على أن تكون هذه الاستعادة عن طريق دراسة الإنسان لتفسه»ء وأآخنه إياها 
بالنظام الصارم. وكذلك يمكن القول بأن «الجمهورية»» كانت فى الأصل دراسة 
نقدية لدولة المدينة؛ كما كانت بالقعل؛ وبكل ما رآه أفلاطون قيها من عيوب 
ملموسة: ولو أنه لأسباب خاصة - تخير أن يعرض نظريته فى صورة مدينة 
مثالية. وكان يستهدف من ذلك الكشف عن مبادئ الطبيعة الخالدة التى حاولت 
المدن السياسية حينذاك أن تتحداها. 


ومن أهم العيوب الرثيسية التى هاجمها أفلاطونء جهل رجال السياسة وعدم 
كقايتهم وهو الأمر الذى اعتبره نكبة لحكومات الديمقراطية. فالصتاع عليهم أن 
يعرقوا مهنتهم. ما السياسيون فلا يعرفون شينًا على الإطلاق. إلا أن يكون ذلك 
فن الإسفاف فی إرضاء شهوات الحيوان الأکبر 6٥۵۲ 8٥80‏ ۲1۵): ولقد گان 
الجيل الذى كتب فيه «الجمهورية» بعد كارثة الحرب البيلوبونيز زمانًا أعجب فيه 
الآثينيون إسبرطة ونظامها - ولقد بلغ إعجاب زينوفون («۲0م0١ء×)‏ فى ذلك 
حا أبعد مما ذهب إليه أفلاطون. فما كان لهذا الأخير أن يعجب بملء قلبه 
بنظام التعليم العسكرى البحت الذى عرفته إسبرطةء أيًا كان إعجابه بما يخيم 
على هذا التعليم من تقديس للواجب» على آنه من الملحوظ أن أفلاطون كان أشد 
تدا لإسترطة فی آخریات حياتة ٠‏ عندما گیب «القوانین»منه عند ما کتب 
«الجمهورية». وأكثر من ذلك أن فكرة اختيار الكفايات وتدريبها مهنيًا كانت فى 
عهد أفلاطون قد بدأت تساور الإغريق. وقبل افتتاح أفلاطون للأكاديمية 
بسنوات معدودة آدهش العالم جندی محترف یدعی إفکراتس (عا۲۵ءذآم1) بما 
أقبته من أن فلة من الجنوؤد ذوى الأسلحة الخفيفة مدرية تدريبًا مهنياء قادرة على 
الصضمود أمام قرقة مشاة إسبرطة ذات الأسلحة الثقيلة. ويمكن القول بأن 
احتراف الخطابة قد بدأ فى نفس الوقت الذى بدآت فيه مدرسة إيزوقراط -0وا) 
(5ع٠ء.‏ وعلى ذلك لم يكن آفلاطون إلا مجرد شارح لفكرة ترعرعت من قبله. 
ولكنه رآى بحق أن الأمر فى مجموعة أوسع من مجرد تدريب الجنود أو الخطباء. 
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بل وأوسح من فكرة التدريب ذاتها. فمن وراء هذا التدريب نجد الحاجة إلى 
ER‏ يجب تعليمه وما يجب أن ندرب الناس عليه فلا يمكن التسليم بأن 
هناك من توجد عنده من قبل المعرفة التى براد تلقينها: فالحاجة e i E. A‏ 
المزيد من المعرفة أكثر منها إلى آى شىء آخر. ولعل الأمر المميز حقيقة 
لأفلاطون هو الجمع بين التدريب والبحث» و بمعنی آخر بین مستوی حرفی من 
المهارة وبين مستوى علمى من المعرقة»؛ وقى هذا تتمثل أصالة ما جاء فى 
«الحمهورية» عن فكرته فى التعليم العالىء ويغلب على الظن أنه قد أراد بإنشاء 
الأكاديمية حبق ذلك القذف. 
من الأخطاء الخاصة بنظم الحكم الديمقراطى عدم الكفاية. ولكن أفلاطون 

اكات ذلك عينًا آخر ساد جميع نظم الحكم على السواء» وهو القسوة 
المتطرّفة والأنانية المسرفة اللتان يتميّز بهما الصراع الحزبى» مما يخشى معه 
فی آی وقت أن يؤدى بكل فئة إلى إعلاء مصلحتها الخاصة على مصلحة الدولة 
نقسها. فالائسجاح فى الحياة السياسية - وهو المواءمة بين المصاحة العامة 
والمصالح الخاصة - مما فاخر بكليس بتحقيقه فى حياة أثيناء هذا الانسجام. ` 
کما رای آفلاطون بحق؛ لا يكاد يعدو مجرّد متل من المثل العلياء فإن الولاء 
للمدیتة کان فی احسن صوره فضیلة لم ترسخ فی النفوس؛ على حین کنانت 
الفضيلة السياسية فى حكم التقاليد الجارية أقرب إلى أن تكون ولاء لنوع ما من 
حكومات الطبقات. فكان الأرستقراطى وفيا لصورة الدستور الأولیجاركى» فى 
حين کان الرجل العامى وفيا للدستور الديمقراطىء وكان كل من هذين الطرازين 

من الناس آقرب فى المشاركة إلى من يماثلون مكانه فى الدول الأخرى إلى 
الطبقات الأخرى فى داخل 1 نفسها. وإن فى سياسة الإغريق كثيرا من 
الأمثلة على ذلك مما يعد اققا لمعايير السياسة الحديثة خيانة وطنية؛ ولعل 
خير مانعرقه من الأمثلة على ذلك وإن لم يكن أسوأهاء . ما رواه التاريخ عن 
ألقبيادس الذى لم یتردد قى التآمر مع كل من إسبرطة وفارس ضد دولته أثیناء 
لكى يستعيد لنفسه ولحزبه نفوذهما السياسى. وكانت إسبرطة إبان قوتهاء 
الحكومة الأرستقراطية التى تتطلح إليها الأحزاب الأرستقراطية فى كل المدن 
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وتطمع فى عونهاء على حين كانت أثينا محط آمال الطبقات الشعبية فى 
مختلف تلك ألمدن. 

وكان روح الانقسام أو الأنانية الحزيية السبب الرثيسى فى عدم الاستقرار. 
النفتبى أفى نظام المدينة السياسية. وقد عزا أفلاطون ذلك إلى a‏ | 
المصالح الاقتصادية بين الملاك والمعدمين؛ وكان الأليجاركيون يعتنون بحماية 
فلكيتهم وتحصيل ديوؤنهم آيا كان العبء الناجم عن ذلك بالنسبة للفقرا ا فن 
OE PEA PE IW e PAS PO ODO‏ 
العمل أو العاجز؛ على حساب الخزانة العامة من الأموال التى تجبى من 
الموسرين. ولذلك قال أفلاطون بحق إنه قد وجدت مدينتان فى مدينةء حتى فى 
أصغر المدن: مدينة الأغنياء ومدينة الققراء. وهما فى صراع داثم أبدئء ويرى 
أقلاطون أن هذه الحالة قد بلغت من الخطورة حدا لا علاج له إلا بإدخال 
تقيتزات أشاسية على نظام الملكية الفردية: وقد کان من رآيه أن العلاج الحاسم 
وى تتشتاصل تلف المشكلة من جذ ورها لا يتحقق إلا بالغاء الملكية الفردية 
إفقاء تامًاء أو على الأقل يجب أن تزال الفروق الشاسعة بين الغنى والفقر: وآن 
يكون تعليم المواطنين موجها نحو تقديم الصالح العام على آى اعتبار آخر. 
وتن هدا قى آهميته عن تثقيف الحكام. ثم إن قصور الكفاية وانتشار روج 
لقح ب والانقسام هما العيبان الأساسيان فى الحياة السياسية اللذان وقفا عقية 
كآداة فى سبيل كل إصلاح لنظام الحكم فى دولة المدينة الإغريقية. 


اندوله كمتال 
ليست الناحية النظرية أو العلمية فى مذهب أفلاطون أقل أهمية بالنسبة له 
هن التاحية النقدية. فهناك خير بالنسبة للأفراد وبالنسبة إلى الدول. وإدراك 
هذا الخير ومعرفة ماهيته ووسائل التمتع به إنما يرجع إلى المعرفة. والحق أن 
ققاس آراء متغايرة فى ذلك. ولديهم انطباعات جد مختلفة عن كيفية تحقيق 
قك الخير. ولكن ليس من بين هذه الآراء وإن تجاوزت الحصر ما يمكن تخيره 
إلا القليل. فمعرفتنا للخير, إن أمكن الوصول إليهاء ستكون شينًا مختلفًا كل 
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الاختلاف. إذ تعن أولاً وقبل كل شىء أن تتوافر ضمانات عقلية تكفل تحقيق 
هذه المعرفةء وأن تند هذه الضمانات إلى ملكات عقلية غير تلك التى تصدر 
RR‏ الناس. ويتعبّن ثانيًا أن تكون هذه المعرفة واحدة وغير متغيرة. فلا 
تكون شيًا فى أثينا وشينًا آخر فى إسبرطة» بل تكون المعرفة هى ذاتها فى كل 
زمان وكل مكان. وبالاختصار يتحتم أن تعتمد هذه المعرفة على الطبيعة لا على 
تارات العادات والتقاليد المتقلبة؛ ففى الإنسان كما فی غيره من آجزاء هذا 
العالم عنصر دائم هو «الطبيعة» المتميّزة عن آى مظهر خارجى تتخذه؛ والكشف 
عن الطبيعةء والاهتداء إلى كنههاء هو فيصل التفرقة بين العلم والظن. وعندما 
يقول أفلاطون إن الفيلسوف هو من يعرف الخير؛ فليس ذلك من قبيل التفاخر 
بمعرفة کل شىء بل هو مجرد توکید بوجود مستوی موضوعی يقاس علیه» وان 
المعرفة أفضل من الظن, والقياس بين المعرفة المهنية والممرفة العلمية 
لا يغرب عن ذهن أفلاطون فلزام على السياسى أن يعرف خير الدولة كما يعرف 
الطبيب شئون الصحة. كما يتعين على السياسى أن يفهم العلل التى تعمل على 
القساد أو على الحفظ. والمعرفة وحدها هى التى تميز بين السياسى الحق 
والزائف. كما تميّز بين الطبيب والدجال. 

وعندما كتب أفلاطون «الجمهورية» حداء به ذلك العزم على السير على المنهج 
العلمى. إلى أن تكون نظريته صورة لدولة مثالية؛ لا أن يقتصر على وصف دولة 
قائمة بالفعل. وعلى الرغم مما قد يبدو فى ذلك من التناقض» فمن المقطوع به 
أن أفلاطون فى الجمهورية يصور المدينة الفاضلة (ةاpهالا)‏ لا على أنها قصهة 
يهفو إليها الخيال كما فعل داننج .)Dunnin8(‏ بل لأنه أراد بهذا التصوير آن يكون 
ندأية حملة علمية على «مثال الخير»» فكان على السياسى أن يعرف ما الخير؛ 
وآن يتبين بالتالى ما يلزم لخلق دولة صالحةء فيعرف تبعًا لذلك ما يتطلبه إيجاد 
تلك الدولة الصالحة. كما يجب عليه أن يعرف ماهية الدولة. لا فى آشكالها 
العارضة؛ بل كما هى فى صميمها أو جوهرها. وبصقة عامة فإن حق الفيلسوف 
فى أن يحكم إنما يمكن تسويغه فقط إذا اتضح أن طبيعة الدولة تتضمن ذلك. 
فدولة أفلاطون إذن يجب أن تكون «الدولة بالذات» أى الدولة المثالية أو 
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النتوذجية لجميع الدول. ولم يكن جرد وصف نظم الدول القائمة فعلاً مما 
يحقق غرضهء ولا الاقتصار على مجرد مناقشات نفعية كما يسوغ حق الفيلسوف 
قى الحكم. فموضوع الكتاب فى الواقع هو الطبيعة العامة للدولة كنوع أو نموذج 
مُعيّن للحكم» أمّا كون الدول القائمة آنذاك تعيش فعلاً على هذا النحو أو لا 
فمسألة ثانوية. وهذا النهج هو السبب فى أن أفلاطون سما بأسلوب معالجة 
العساتل العلميةء مما قد يضيق به القارئ الحديث. ومن السهل المغالاة فى 
تقدير مدى بعد أفلاطون عن الظروف الواقعة.ء ولكن جسب فهم أفلاطون 
للمشكلة فإن موضوع ما إذا كانت الدولة المثالية ممكنة التحقيق فعلا أو لا كان 
خارجا عن نطاق األبحث. فقد كان يحاول إظهار ما يجب أن تكون عليه الدولة من 
حيث الميدأء فإن جاء الواقع على خلاف هذا المبدأً فتبًا لهذا الواقع أو بعبارة 
آخرى كان أفلاطون يفترض أن الخير هو ما كان خيرًا فى ذاته وله وجود 
حخارجى» إما آن يحبه الناس أو أن يعملوا على الاقتناع بالحاجة إليهء فهذه مسألة 
آخرى. ولا ريب فى أن الفضيلة إذا كانت هى المعرفة؛ فانه يمكن افتراض أن 
الاس يطابون الخير حين يعلمون ماهيته» ولكن الخير لا يصبع أعظم شانًا 
ذلف؛ 

ويزيد فهمنا لطريقة أفلاطون فى هذا الصدد إذا أدركنا أن فكرته فيما يمكن 
ق يكو علمًا مقبولاً للشتون السياسية قد بنيت على منهج البحث فى الهندسة. 
وقد كانت العلاقة وثيقة جدا بين فلسفته وبين علم الرياضة لدى الأغريق. 
ويرجع ذلك إلى سببين, هما: تأثره بالفيثاغوريين (ك«ه٠إهعةطارط۴).‏ والتحاق 
اين بمعهده من آأعظم علماء الرياضة والفلك فى عصره. ومن المأثور أنه كان 
يرقض أن يقبل فى الأكاديمية طلبة لم يدرسوا الهندسة من قبل. وفوق ذلك فإن 
اقلاطون نفسه قد طرح آمام طلبته مسألة رد حركات الكواكب المنحرفة فى 
قظاهر إلى أشكال هندسية؛ وفى ظل هذا التوجيه حل هذه المعضلة يودكسس 
اقکیدی )Eudoxus o Cnd0s(‏ فتحققت بذلك اول نظرية علمية فى النظام 


والاختصار فإن منهج التفسير العلمى الدقيق الذى ظهر عند الإغريق أول الأمر 


۹۳ 


فى علمى الهندسة والفلك؛ والدى عاد للظهور فى القرن السابع عشز فى علم 
الغلك وعلوم العامة تيرجا منحدرًا عن التفكير الأفلاطونى الرائع. وقد 
كان بزوغ هذا المنهج على وجه اتحديد فى ذلك العصر الذى شهد تأسيس 
الأكاديمية وتأليف «الجمهورية». 

ا ذف نیرب ا أن يتصرّر أفلاطون آن تقدم الإدراك العقلى لكنه 
الحياة الطيبة إنما ينحو نفس هنذا المنحى الرياضى» فقد تصور بوضوح بأن دق 
العلوم المضبوطة إنما متمد على الإحاطة بالمثل وتفهمها. فلا وجود للهندسة 
إلا حين يقنع المرء بالتفكير فى الأشكال المثالية» مع إغفال الاستطرادات 
والتعقيدات التى تظهر فى ختاف تطبيقات المثال الواحد؛ وکل ما یمکن أن 
اتطلنة الريب 2 فن علم ازاك ملا - أن تحافظ النماذج المستعماة على 
المظاهر. أو بإيجاز أن تكون النتائج التى ينتهى إليها الفلكى متفقة مع ما يبدو 
ا فاد 

ومن الواضح أن النماذج التى بتعملها الفلكى: من دواثر ومثلتات صادقة: إنما 
کک نتا اهم تال قعل .على تن هذه الوتيرة لا تيدف دالجمهوزية» إا 
وف الدُول. بل وی اراھ ا می جوتو او ودی فیا آی ران اباد 
الاجتماعية العامة التى يقوم عليها كل مجتمع يستهدف تحقيق حياة فاضلة. وهدا 
النحو من التفكير يشبه فى جوهره ذلك الذى حدا بهريرت سینسر -9781۸ (Herbert‏ 
(# إلى استنباط «أخلاق مطلقة» وهو مستوى الفرد المثالى فى مجتمع كامل 
التطور» وتكون ك الأخلاق معيارًا مخاليًا يرجع إليه فى الدزاسات الاجتماعية 
الوشفية: ود يشك فى فائدة. بل وى إمكان» تحقيق مثل هذا الهدف على النحو 
الذي تن افاأطون أو سمي ولكن من الخطا التجسيم الظن بان آفادماون ف 
الى هجر خياله ليرتمى فى أحضان الوهم. 


تبادل الحاجات وتقسيم العمل 
إن مذهب أفلاطون القائل بوجوب أن يكون السياسى عالمًا يعرف متال 
الخيرء قد فتح له بابا رشرف منه على نقد دولة المدينة السياسيةء كما أمده 


۹٤ 


يمنهج سار عليه وأفضى به إلى الدولة المثاليةء وانتقل من هذا الباب مباشرة 
إلى تحليل الدولة النموذجية. وهنا مرة أخرى وجد أن فى وسعه أن يتابع السير 
على خقاعدة التخصص,» فمقارناته المستمرة بين السياسى وغيره من مهرة 
الصناع والعمًال أو المشتغلين بشتى الحرف, مقارنات تقوم على ألحق أكثر منها 
على التمثيل. وسبب ذلك أن الجماعات قد ظهرت قبل كل شىء نتيجة للحاجات 
البشرية التى لا يمكن إشباعها إلا حين يكمل الناس بعضهم بعضًا . فللناس 
حاجات كثيرةء ولا يوجد من يستطيع العيش على أساس الاكتفاء الذاتى» ومن ثم 
گان لزاما آن ينشد كل من الآخر العون والمبادلة؛ وأبسط الأمثلة على ذلك 
يالطبع هو إنتاج الطعام وتبادله وسائر أسباب العيش المادية. على أن هذا القول 
يعتد أيضًا إلى أبعد بكثير من الحاجات الاقتصادية فى المجتمع. فالتبادل فى 
قظر أفلاطون مجال لعمل تحليل عام لكل صور اتصال الناس فى المجتمع. 
قحيثما توجد جماعة فهناك حتمًا نوع من إشباع الحاجات» ومن تبادل الخدمات 
لتحقيق هذه الغاية. 

ویعد هذا التحليل الذى آدخله أفلاطون بيساطة وإحكام فى نظريته عن 
الدولة المثالية من أعمق ما حوته فلسفته الاجتماعية من كشف» فقد ألقى بذلك 
صوءا على ناحية من نواحى الجماعة البالغة الأهمية بالنسبة لأية نظرية 
إجتماعيةء كما اوضح هذا التحليل وجهة نظر لم تفارق النظرية الاجتماعية 
لقمدينة السياسية مطلقا بعد ذلك» ومجمل القول أنه يجب تصور الجماعة كنظام 
لقخدمات يقوم فيه كل عضو بقدر من الأخذ والعطاءء واختصاص الدولة فى هذا 
اقتبادل وما تعمل على تنظيمه فى الجماعة هو إيجاد أوفق الطرق لإشباع 
اقحاجات» والتناسق فى تبادل الخدمات. والأفراد فى مثل هذا النظام إنما 
يتقذون الأعمال المطلوبةء وتتوقف أهميتهم الاجتماعية على قيمة العمل الذى 
عقدونه فكل ما يمتلكه الفرد إذن هو أولا وقبل کل شىء مركز آو وضع هو مندوب 
العمل فيهء والحرية التى تكفلها الدولة له ليس من أغراضها أن تمتعه بإرادة حرة 
تقدر ما تستهدف تمكينه من أداء الخدمات المطلوبة منه. 


۹۵ 


وتختلف هذه النظريه عن تلك التى تصور العلاقات الاجتماعية فى صورة 
عقد أو اتفاق. وتقتصر وظيفة الدولة بالتالى وبصفة أولية على كفالة حرية 
الاختيار. وقد وجدت نظرية من هذا النوع الأخير؛ كما ذكرنا فى القصل السابق 
فيما نقلناه عن أنطيفون (”h0صAnti(‏ ال فسطائی: وفی ملا حظات جلوکن -6131) 
c0n(‏ عن إزىدالة فى الکتاب التانى من «الجمهورية». على أن أفلاطون قد رقض 
هزه النظرية. لأن التعاقد باعتماده على الإرادة وحدها لا يستطيع أن يثبت أن 
العدالة هى فى ذاتها فضيلة. فالمنظمات الاجتماعية يمكن استنادها إلى 
الطبيعة أكثر من ا تنادها إلى العرف» وذلك فقط إذا أمكن إثبات أن لما يفعله 
القرد مغزی آبعد من مجرد العمل الذى يريد أن يقعله. وقد دل على مدی ما 
. لهه الحجة من إقناع. أن أرسطو فد سلم بها تماما رغم أنه لم يتأذر تأثرا کبیرا 
بآراء أفلاطون عن المدينة المثالية. فتحايل الجماعة فى الصفحات الأولى من 
كتاب السياسة كان مجرّد صورة جديدة لحجة أفلاطون القائلة بأن المجتمع يقوم 
على الحاجات المتبادلة. 

على أن تبادل الخدمات يتضمن مبدا آخر لا يقل فى أهميته عن الميداً 
السابق. وهو ميدأ تقسيم العمل والتخصص فى القيام بالمهام. ذلك لأن 
الحاجات إذا ما أشبعت بطريق التبادل» فإن كل فرد لا بد آن پتوافر لدیه فائض 
من الحاجات التى يؤديهاًء وأن يتحقق لديه نقص كذلك فى الحاجات التى 
يأخذها . ومن هذا تبدو ضرورة قيام نوئ من التخصص. فينتج القلاح من 
الأغذية أكثر من حاجته» على حین ينتج صانع الآحذية ددا منھا پزید۔ عل 
ما يلبسه. ومن هنا یکون من صالح کل منهما أن ينتج للآخر؛ لیکون كلاهما أوفر 
طمامًا وأحسن كساء؛ وذلك بفضل عملهما ما بدلا من أن يوزع كل منهما جهده 
رمل كل ما يحتاج إليه من آشياء: وتعوم هذه الأفكارء فى نظر أفلاطون. على 
حتیقتین أساسيتين فى النفس البشرية: أولاهما أن الناس يختلفون فى 
النواهب» ومن ثم يؤدؤن بعض الأعمال احسن من غيرهم والحقيقة الثانية أن 
المهارة تكتسب فقط عندما يکرس اناس انفسهم مقبلين على آداء العمل التكًا 
يتفق مع استعدادهم الطبيعىء» وفى ذلك يقول: «يجب أن زخلص من ذلك أت 


۹٩ 


جميع الأشياء يزداد إنتاجها وفرة ويسرًا وجودة إذا ما تولى الفرد أداء الشىء 
الذى جعلته الطبيعة صالحًا له وكان هذا الأداء فى الوقت المناسب ودون مزأولة 
شىء آخر من الأعمال '. وعلى هذا النحو من الإيجاز والتعمًق البالغ فى تحليل 
الحماعة والطبيعة البشرية اعتمد أفلاطون فى معالجته سائر الأسس التى تقوم 
غلا الدؤلة: 

ومن هذا يتبيّن أن فكرة الفيلسوف الحاكم ليست بدعةء وأن طلبه الحكم إنما 
يسوغه نفس المبدآً السائد فى مختلف الجماعات. فمحو التخصص كلية يمحو 
معه كل تبادل اجتماعى. ولو انعدمت فوارق المواهب الطبيعية فرضا لانعدم 
اقاس التخصص, وإذا انعدمت كل مرانة تكمل الموهبة الطبيعية وتدفع بها إلى 
القهارة. فلن يكون للتخصص معنى بعد ذلك. هذه إذن هى القوى الكامنة فى 
الظبيعة البشرية. والتى يجب أن تعتمد عليها كل من الجماعة والدولة, فليست 
المسألة إذن فى استخدام هذه القوى بل فى حسن استخدامها. فهل يقسم 
الاس وفتًا لمواهبهم الحقيقية؟. وهل يتاح لهذه المواهب من المرانة الحكيمة 
المناشبة ما يبلغ بها آكمل صورها؟. وهل تكون هذه الحاجات التى لا ينفغك 
الإنسان يعمل على إشباعها بالتعاون مع غيره هى أسمى وأوفق حاجاته» آو هى 
مرد نوازم تصدر عن أكڈر طبائعه انحطاطا وأشدها طلبًا اللترف5: ولا ايمكن 
الاجابة عن هذه الأسئلة إلا فى ضوء ما يسميه أفلاطون ضمتا «معرقة الخير». 
قإذا أنت عرفت الخير استطعت الإجابة عن هذه الأسئلة؛ وهذه هى الوظيفة 
الخاصة بالفيلسوف. فتوافر المعرفة لديه هو فى ألوفت نقسه حقه وواجبه فى 
آن يحکم. 

الطبقات والأنفس 

يتضح لنا بعد إمعان النظر أن هذه الحجة تفترض افتراضا هاما لم يذكره 

أفلاطون صراحة: وهو أن القوى الفردية من شأنها ‏ إذا ترعرعت بالتعليم 


الصحيح فى تنظيمهاأ وخسن ضبطها - أن تخلق جماعة اجتماعية متجانسة»ء فقد 
كانت آفة الدول القائمة هى خطأً نظم تعليمهاء أو على آية حال إذا كانت ثمة 


م۷ تطور الفكر السياشى ١۷‏ 


حاجة إلى تنشئة أصلح ‏ كما آمن أفلاطون - فإن تحسين الجهود المبذولة كفيل 
بتجقيق هذا الغرض. ويعبارة أخرى يسلم افلاطون بأنه ليس فى تنشئة النفس 
البشرية ثنشئة حسنة ما يتجافى أو يتعارض اجتماعيًا مع التناسق الواجب أن 
يسود الجماعة البشريةء لمجرد أن القوى القردية تكون بذلك قد تطورت .إلى 
الحد الأقصى والأكمل» وهذا الافتراض الذى أسس أفلاطون عليه رأيه لين 
صحيحًا على الإطلاقء بل إن الكثيرين من المفكرين من عهد أفلاطون قد 
ناقشوا هذا الرأى حتى ذهب بعضهم إلى حد القول بعكس ذلك وآن التدريب 
الاجتماعى لا يعدو أن يكون تحكمًا فى حرية الفرد فى التعبير عن نقسه. على أن 
أفلاطون لم يدخل هذا الاحتمال فى حسابه. ومع أنه لم يذكر الافتراض السايق 
الإشارة إليه صراحة, فإنه قد استند إليه فى الجمهورية' " دون أن يقستره. مما 
يدعو إلى الحيرة. وهذه هى النقطة التى افترض عندها أن الدولة ليست بالنسبة 
إلى الفرد إلا «كتابًا كبيرًا» والتى يتحول عندها بالتالى موضوع العدالة من 
البحث عنها فضيلة فردية إلى البحث عنها صفة للدولة. وتخفى على افلاطون 
الصعوية فى هذا التحمُل؛ الذى يبدو للقارئ الغضرى أمرًا مفتغلاء بما افترضه 
من وجود تناسق كامن يربط الطبيمة البشرية بالمجتمع» ويربط المجتمع 
بالطبيعة البشرية؛ وهو يسر هذا التناسق بأنه ضرب من التوازى. فلكل من 
الفرد والدولة أصل واحد منشترك يحول دون أن يكون الخير فى أخدهما مخالقا 
ااا افاسا انی ف اتاتب انکاتى: 

ويجب التسليم بأن لهذا الافتراض الفضل الكبير فى أروع ما جاء عن متال 
الخير فى المدينة وفى عرض آفلاطون له وهو هذا الاقتراض الذى يقسّر 
السبب فى أنه لا توج فى نر أفلاطون هوة سحيقة تقصل الميوؤل الطبيغية 
عن الواجب» أو تقصل مصالح الأفراد عن مصالح المجتمع الذى ينتمون إليه. 
وأنه عندما يظهر تعارض بين هذه وتلك - ولم تكتب «الجمهورية» فى الحقيقة !< 
لظهور هذا التعارض فعلاً - فإن المشكلة تصبح مسألة نمو وتوافقء لا مسألة 
تحكم وقوة. فالفرد غير الاجتماعى إنما يفتقر إلى فهم أحسن لطبيعته الخاصة. 
وإلى تحسين أوفى لقواه» بحيث تتطور وفقا لهذه المعرفة. فالنزاع الداخلى الذى 


۹۸ 


یٹور فی نفسه لیس صراعا تستعصی تهدثته بین ما یرید أن یفعله وما یجمل به 
أن يفعله»ء وذلك لأن التعبير الكامل لقواه الطبيعية إنما يجمع فى النهاية بين 
ا يزيده حقيقةء وما هو مؤهل لنيله فعلا. ومن ناحية أخرى فإن كل ما يحتاج 
اليه المجتمع غير المتجائس» هو أن تتاح فيه للمواطتين فرص النمو الكامل 
اللازم لتحقيق احتياجاتهم. فمشكلة الدولة الفاضلة. ومشكلة الرجل الفاضل؛ 
ليستا إلا وجهين لموضوع واحد. والإجابة عن إحداهما يجب آن تكون فى آن 
واحد إجابة عن الأخرى» وينبغى أن تكون الأخلاق خاصة وعامة فى نفس ألوقت. 
ولو لم يكن الآمر كذلك. فإن حل مشكلتها يرجع إلى تقويم الدولة وتحسين 
مستوى الفرد حتى يتحقق بينهما التناسق المستطاع. وإنه لمما يشك فيه كثيرًا 
أن نجد فيما قيل حتى اليوم مثلا أعلى فى الأخلاق أفضل من ذلك القول. 

وفى الوقت نفسه قإن محاولة أفلاطون الاعتماد على تحليل واحد يسر به 
ا ناقاخ فة اتخوضل نے فاخا خان تخل تة 
قتحليل الدولة قد كشف عن وجود ثلاث وظائف ضرورية لا بد من تأديتها. فلا 
مندوحة من إشباع الحاجات الطبيعية؛ ومن حماية الدولةء وحكمها. ويقتضى 
مبدأً التخصص أن تتميز الخدمات الجوهرية مما يستتبع ظهور ثلاث طبقات 
قشمل العمال الذين ينتجون» والحراس الذين ينقسمون بدورهم انقسامًا غير 
حاسم إلى جنود وحكام, أو إن كان الحاكم فردا فهو الملك الفيلسوف» وبما أن 
أساش تقسيم الوظائف هو اختلاف الاستعدادات. فإن الطبقات الثلاث ترتكز 
على وجود ثلاثة أنواع من الناس: أولئك الذين أهلتهم الطبيعة للعمل لا للحكم» 
وآولئك الذين يصلحون للحكم بشرط آن يكونوا تحت رقابة غيرهم وتوجيههم؛ 
وأخيرا أولئك الذين يصلحون لأسمى أعباء الحكم» كالفصل النهائى فى رسم 
الوسائل وتحديد الأهداف. وهذه الملكات الثلاٿث تتضمن من النأاحية النقسية 
ادت قوئ حيوية أو «أتقس»: أولاها تلك التنى تشمل الملكات الشنهوانية آؤ 
االغذائيةء والتى افترض أفلاطون أن مقرها بالجسم فيما تحت الحجاب الحاجز, 
والتانية هى النفش المنفذة أو «الغضبيةه ومقزها الضدن: والثالثة النضْن الماقلة 
آو المفكرة ومقرها الرآس. 


۹۹ 


وطبيعى أن يكون لكل نفس من هذه الأنفس الثلاث كمالها الخاص آو 
فضيلتها. وقد طبق أفلاطون هذا الرأى إلى حد ما. فالحكمة لديه كمال النفس 
العاقلةء والشجاعة كمال النفس الغضبية (العاملة)ء ولكنه تردد فى القول بأن 
الاعتدال مقصور على النفس الغاذية. والعدالة هى الوسط الملائم الذى يصل 
بين الوظائف الخلاث. سواء آكان ذلك فى طبقات الدولة أم فى ملكات الفرد. 


ولعل من الخطأً أن يغالى المرء فى التتويه بنظرية «الأنفس الثلاث» هذه» فإن 
أفلاطون - فيما يبدو لم يحاول قط بصورة جدية أن يتومنع فیهاء بل إته فن غلب 
الأحوال لم يستند إليها فى مناقشاته السيكولوجية. وغضلا عن ذلك فإنه ليس 
صحيحًا أن هذه الطبقات الثلاث قد فصلت فى كتاب دالجمهورية»» ذلك الفصل 
الدقيق الذى توحى به النظرية. وليس هذا التقسيم إلى فثات ثلاث من قبيل النظام 
الطبقى المعروف؛ إذ إن الانتساب إلى هذه الفئات أو الطبقات التى ذكرناها ليس 
وراثيًاء بل على العكس نجد المثل الأعلى المنشود هو إيجاد جماعة يتاح لكل طفل 
يولد فيها الانتفاع بأرفع آنواع التدريب الذى يتلاءم مع الطبيعة؛ ويرتقى فيها كل 
فرد إلى أعلى مراكز الدولة التى تؤهله أعماله لشغلها بجدارة. (والمقصود هنا 
بأعماله استعداداته مضافا إليها التعليم والتجرية). وقد بدا أفلاطون فى 
«الجمهورية» جد متحرر من التعصب الطبقىء» وأكثر تحررا من ارسطو مثلاء وهو 
فيها أكثر تحررًا كذلك منه فى تصويره للدولة التالية فى الأفضلية فى «القوانين». 
ولكن الحقيقة التابتة مع كل الاعتبارات المتقدمة هى أن هذا التوازى بين القوى 
العقلية والطبقات الاجتماعية قيد أفلاطون ومنعه من أن يعالج فى «الجمهورية» 
تقد المشاكل السياسية التى كان يناقشها. وقد دفعته النظرية المذكورة إلى القول 
بأن كل ما فى الدولة من ذكاء قد تجمع وتركز فى الحكام» وذلك بالرغم من أن 
إشادته المتكررة بمهارة الصناع من حيث كفايتهم السياسية لا عمل لهم إلا الطاعةء 
وهذا لا يكاد يختلف عن القول بأنهم معدومو الكفاية السياسية. والمركز الذى عهد 
إليهم به لا سبيل إلى تقويمه ولو بالتعليم؛ إذ يلوح أنهم لا يحتاجون إلى تعليم 
لمزاولة النشاط السياسىء أو للمشاركة فى مظاهر الحكم الذاتى للجماعة. فهم 
فى هذا النطاق من حياة الدولة مجرد نظارة أو متفرجين. 
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كيرا ما زيت هنذه النتيجة, كما فمل إدوازد زيار" إلى ضالة شان ريا 
الصناعات والحرف اليدويةء إذا ما قورنوا بأرباب المهن الفكرية. ولكن الحق أن 
أفلاطون قد أبدى من الإعجاب الصادق بالمهارة فى الصناعة اليدوية أكثر مما 
قعل أرسطو؛ ونجد تفسير ذلك فى افتراض أن الحكومة الصالحة ليست إلا 
مسألة معرفة؛ وأن المعرفة دائمًا فى حوزة طبقة من الخبراءء شأنها فى ذلك 
شأن مهنة الطب. وفى رآى أفلاطون أن علافة معظم الناس بحكامهم تشبه على 
قرام خلدهة ارين يفيه وقد ادن أرسظر" عضا إذا لمكن هتاف 
حالات يكؤن فيها الاهتداء بالمرانة والتجرية أفضل منه بمعارف الخبراء 
قالتشخص الذى يزمع أن يسكن بيًا ما لا يحتاج مشلا إلى بناء يفيده بأن هذا 
البيت مريح أم لا. على أن آراء أفلاطون عن المعرفة عندما كتب «الجمهورية» لم 
تترك إلا أهمية ضئيلة للمرانة أو الخبرة. ونتج عن ذلك آنه أخفق فى تفهم ناحية 
هن أهم النواحى السياسية لنظام «دولة المدينة» التى رمى إلى تحسين حياتها 
المدنية. ولقد ساء ظنه بمبداً التغير السميد إلى حد جعله يندفح إلى نهاية 
الاتجاه المقابلء فلم ير للصتاع أية مواهب للخدمة العامة فيما عدا مهنهم. فذقد 
انقضى عهد حردة الأخذ والعطاء التى عرفتها اجتماعات ندوة المدينة ومجلسها 
کا ست الول :ومةه التا ي ةس اقب خم ية الإ اة الى رقا 
الديمقراطيون الأثينيون أكثر من أى شىء آخر؛ يجب أن تمحى من عامة 
الجماهيرء فتعيش هذه الجماهير - فيما يتعلق بأوجه النشاط الأعلى للحيأة - 
تحت وصاية أحكم الرجال. 


العحدالة 
تبلغ نظرية الدولة ذروتها فى «الجمهورية» عند تصوير فكرة العدالة. فالعدالة 
هى الوشيجة التى توطد الروابط فى المجتمع؛ وهى اتحاد يؤلف بين الأفراد 
بحيث يجد فيه كل وأاحد منهم الدور الذى يقوم به فى الحياة وفقا لاستعداده 
الطبيعى ولدربته ومرانته. والعدالة فضيلة عامة وخاصة. لأنها هى التى تحفظ 
الخير الأسمى للدولة ولأعضاثها على السواء. فليس أحسن للرجل من آن يكون 
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له عمل» وأن يكون صالحًا لأداء هذا الممل. كما أنه ليس أحسن للآخرين 
والمجتمع كله من أن يشغل كل واحد المركز الذى هو مؤهل له. وفى ذلك 
يقول باركر. 

«وعلى ذلك يمكن تعريف العدالة الاجتماعية بأنها مبدأً لمجتمع يتألف من 
صنوف مختلفة من الناس اندمجوا معا بداقع حاجة كل منهم إلى الآاخر؛ 
وامتزاجهم فى مجتمع واحد. وانصراف كل منهم إلى وظيفته. مما ينشاً عنه 
مجموع ييلع حد الكمال إذ جاء ثمرة جماع العقل الإنسانى وصداه». 

هذا هو قول أفلاطون فى تعريف العدالة تعريقًا أوليًا أنها «إعطاء كل قرد 
ماله» ذلك أن ما «له» أو ما للفردء هو أن يعمل بحسب حالته الكائنة بالفعل فى 
ضوء مؤهلاته ومرانه» على حين أن ما «عليه» هو أن يؤدى بأمانة الأعمال التى 
يتطلبها المركز الذى يشغله. 

مثل هذا التعريف للعدالة يلفت نظر القارئ العصرى بما أغفله وبما تضمته 
على السواء. فهو ليس تعريقًا قانونيًا للعدالة بأى معنى» فقد جاء خلوا مما 
يتضمنه اللفظ اللتينى (ك٠1)ء‏ أو الافظ الإنجليزى (۸816) من معنى القدرة على 
مباشرة تصرفات إرادية فى ظل حماية القانون وبتأييد سلطة الدولةء وبانتفاء 
هذه الفكرة لا تعنى*العدالة لدى أفلاطون: إلا من بعيد. المحافظة على السلام 
العام والنظام: وليس للنظام العام الخارجى على الأقل إلا نصيب ضئيل فى 
التجانس الذى يكون الدولة. فما توفره الدولة لرعاياها ليس الحرية والحماية 
كمقومات للحياةء بل تهيئة فرص التبادل الاجتماعى التى تحقق ضرورات 
فاك الحياة المتحضرة. حقًا إن فى مثل هذه الحياة الاجتماعية خقوقا 
كما أن فيها واجبات. ولكن يتعذر القول بأن هذه الحقوق والواجبات تخص 
الأفراد بأى معنى خاص. فهى حقوق وواجبات أكثر ات الا بالخدمات أو 
الوظائف التى يُمارسها الأفراد. فالتحليل إذن يجرى على أساس آن الدولة قد 
نشأت وليدة الحاجات المتبادلةء ويستعمل بالتالى عبارة «خدمات» لا عبارة 
«سلطات» والحاكم نفسه ليس استتاء من القاعدةء لأنه قد اختص بالوظيفة التى 
أهلته لها حكمته. ففكرة السلطة أو القوة صاحبة السيادة ‏ كما وصف الرؤمان 
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حكامهم ‏ لم يكن لها نصيب فى نظرية أفلاطون السياسية» بل ولا فى فكر آى 
فيلسوف إغريقى . 

بهذا يكمل العرض العام لنظرية أفلاطون عن الدولةء وقد بدأت بفكرة أن 
الخْيْر يجب أن يعرف عن طريق البحث المنظم: ثم أقامت المجتمع على أساس 
هذه الفكرة مبينة أن هذا المبدا مجن کن مجع ويعتبر تقسيم العمل 
والتخصص فى ألمهن شترا للتعاون الاجتماعى, وآن مشكلة الملك الفيلسوف 
إنما هى تنظيم كل هذه الآأمور على أحسن وجه. ولما كانت الطبيعة البشريةء فى 
صميمها وبالفطرة؛ اجتماعية؛ فان أقصى فائدة للدولة تعنى كذلك أقصى فائدة 
للمواظنين. فالهدف إذن هو تحقيق التوافق التام بين الأفراد وما يرتقب شغله من 
وظائف الدولة الهامة. أمّا باقى مناقشات أفلاطون فيمكن اعتبارها متفرعة عما 
تقدم. والسؤال الوحيد الباقى يتعلق بالوسيلة التى يستطيع بها السياسى تحقيق 
ذلك التوافق المطلوب. ويمكن أن بقال بصفة عامة ان هناك طریقتین فقط لحل 
قف لمش هة هاما ان دزال المرائق اتخاصة الى فترشن الطرق إل لوغ مرتبة 
«المواطن الصالح» وإمًا أن ترتقى المطالب الإيجابية الواجب توافرها فى 
المواطن الصالح. والطريقة الأولى تؤدى إلى النظرية الشيوعية؛ وتؤدى الثانية 
إلى نظرية التربية. 


الملكية والأسرة 

تخد شيو عية أفلاطون شکلین أساسيين يلتقيان فی إلغاء الأمنرة. ما الشكل 
الأول فهو تحريم الملكية الخاصة على الحكام» سواء أکانت منازلء أم أرضًاء أم 
هالا ؛ وجعلهم يعيشون فى المعسكرات ويتاولون طعامهم على مائدة مشتركة. 
وام الشكل الثاني فهو إلغاء الزواج الفردى الدائم» والاستعاضة عنه بالانسان 
القوجه وفقا لمشيئة الحاكمين لإنتاج أصلح سلالة ممكنة» وهذا الربط بين 
االوظيفتين الاجتماعيتين من إنجاب الأطفال وإنتاج السلع وحيازتهاء كان أيسر 
مجتمعنا الحالى. فالتجديد الشامل فى ناحية يتبعه مباشرة تجديد شامل فى 
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الناحية الأخرى. على أن الشيوعية فى «الجمهورية» إنما تنطبق على هة الحراس 
وحدهاء أى الجنود والحكام فى حين أتيح للصتاع الاحتفاظ بأسرهم ومالهم من 
أملاك وأزواج أمّا كيف يتسق ذلك النظر مع فكرة إفساح مجال الترقى من أدنى 
الدرجات إلى أعلاها. فأمر لا نجد له تفسيراء ولكن آفلاطون فى الحقيقة لم 
يكلف نفسه مشقة التبسط قى تفقصيل خطته. وأعجب من ذلك أنه بصدد 
نظريته اتخاصة بالملكية الفردية لا يقول شيئًا عن الأزقاء.حَقا إن ذولة 
أفلاطون تبدو ممكنة بغير رق» نظرًا لأنه لم يخصص فيها عملا للعبيد. وفى هذا 
E ata BG aa Sk‏ چا 
ولهذا قال کكونستتين :)€Constanttin Riter) i‏ إن ارق قد ألغی فی 
«الجمهورية» من حيت المبداً ولكن لا يكاد يُصدق أن أفلاطون قصد إلى إلغاء 
نظام عالمى حينذاك (وهو الرق) دون أن يذكر ذلك. ولذلك فالأقرب إلى 
الاحتمال أن أفلاطون قد عد الرق أمرًا فليل الأهمية. 

ولم يكن أفلاطون بأى حال هو الوحيد الذى آمن بأن النظام الذى يوجد هوة 
اقتصادية بين مواطنى الدولة هو أخطر وضع سياسى. وقد كان الإغريق عامة 
جد صُرحاء فى التسليم بأن الدوافع الاقتصادية بالغة التأثير فى تحديد النشاط 
السياسى والاتجانهات السياسية؛ فقبل «الجمهورية» بمدة طويلة فسم يوريبيدس 
(ئع۵اماE)‏ المواطنين إلى طبقات ثلاث هى: طبقة الأثرياء غير النافعين الذين 
لا ينقطع طمعهم فى المزيد من المال؛ وطبقة الفقراء المعدمين الذين يأكلهم 
أالحقد» والطبقة المتوسطة أو طبقة الفرسان الأشداء حماة الدولة. وقد فهم 
الاغريق أن الدولة الأوليجاركية دولة تحكم بوساطة ذوى الحسب ولمصلحتهم: 
وهم الذين يتوارثون الثروةء ؤآن الديمقراطية حكومة بوساطة الكثرة ولصالحها: 
هى كثرةالا تملك نسبًا عريقا ولا ثروة. وكانتالفروق الاقتصادية مفتاح التفرقة 
المنياسية: كما يتضح من آراء أقلاطون فى الأوليجاركية :ومن ثم لم تکنن 
أهمية الأسباب الاقتصادية بالنسبة للشتون السياسية فكرة جديدة ابتدعها 
أفلاطون» بل كان إيمانه بأن شدة التفاوت فى الثروة لا يتمشى مع سلامة الحكم 
إنما يجارى الاأعتقاد العاح الذى خلقته تجارب الإغريق خلال أجيال عديدة. فقد 
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كانت أسباب اضطراب حياة أثينا السياسية راجعة إلى هذا السبب منذ آيام 
«سولون» على الأقل. 
ولتد ب لغ من شدة اقتناع أفلاطون بوخامة أثر الثروة على الحكومات آنه لم 
ی ا اا على هذا الشر إلا بإلغاء الثروة نفسها بالنسبة للجنود 
N‏ وسيلة لمعالجة جشع الحكام إلا بتجريدهم من الحق فى تملك أى 
ء كما أن إخلاصهم لواجباتهم المدنية لن يفسح المجال للمناقشات 
الخاصة. وإن مَثْلَ إسبرطةء حيث حرم المواطنون من استتعمال النقود ومن امتياز 
الاشتغال بالتجارة؛ كان له بغير شك وزنه فى وصول أفلاطون إلى هذه النتيجة. 
ومع ذلك فإن الأسباب التى استند إليها أفلاطون خليقة بإنعام النظر؛ فهو لم 
يكن يعنى أقل عناية بالقضاء على تفاوت الثروة لما فى ذلك من إجحاف 
بالأفرادء وإنما كان هدفه توفير أقصى قدر مستطاع من الوحدة داخل الدولة. 
والملكية الفردية متعارضة مع ذلك الغفرض. وهذا الأسلوب الجازم فى 
التدليل طابع مميز للفكر الإغريقى. فإن أرسطو بدوره عندما أنتقد الشيوعية م 
يین نذه على ساس آنها غير عادلة؛ بل على أساس أنها لا تحقق الوحدة 
المرجوة. وغلى ذلك كانت أهدأف شيوعية أفلاطون سياسية بحتة. وهذا النحو 
من التفكير بناقض تماما أسلوب المذاهب الاشتراكية الحديثة فى اليحتث عن 
المجتمع المثالى أو المدينة الفاضلة: فآفلاطون لا يرمى إلى استخدام الحكومة 
لتحقيق المساواة بين الثروات» بل يسوى بين الثروات ليتفادى عامل قلق يعرقل 
بير الحكومة. 
ويصدق هذا القول كذلك على ما قصده أفلاطون بإلغاء الزواج ذلك أنه 
يتظر إلى العاطفة العائلية فى أشخاص بعينهم كمنافس قوى آخر للدولة ينال من 
الولاء للحاكمينء فانشغال الفرد بأبنائه نوع من الأثرة أشد خطرًا من شهوة 
التملك . كما ينظر إلى تدريب الأطفاا ل فى المنأزل الخاصة كوسيلة سيئة لإعداد 
افتشء على الولاء الروحى الشامل الذى يحق للدولة أن تتطليه؛ أمّا الزواج 
قلآفلاطون فيه أغراض أخرى بالاضافة إلى ما تقدم» فقد راعه ما لاحظه فى 
زواج الناس من مصادقة لا يسمح بها بالنسبة لتوالد أى حيوان من الحيوانات 
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المستأنسة. فلا بد لتحسين الجنس من إخضاع الأمر لمزيد من الرقابة ودقة 
الاختيارء وأخيرًا ربما كان القول بإلغاء الزواج يتضمن نقدا لمركز المرأة فى 
أثيناء حيث كانت واجباتها تتلخص فى رعاية البيت وتربية الأطفال. وكان من رأى 
افلاطون أن ذلك يحرم الدولة خدمات نصف حراسهاء هذا فضلا عن آنه لم ير 
فى الكفاية الطبيعية للمرأة ما يتفق وموقف أثينا منهاء بدليل أن لكثيرات من 
النساء مثل صلاحية الرجال للمساهمة فى أعباء الحياة السياسية, بل وفى 
اليف المستكرية. فتاء طبلقة الحرامن بمستظمن بالتالى اتم شازكة فی کل 
أعمال الرجال» مما يقتضى أن ينلن نفس التعليم» وأن يتحررن من الأعباء 
المنزلية البحتة. 

وقد لا يستسيع الذوق العصرى الأسلوب الفاتر غير العاطفى الدى عالج به 
أفلاطون الموضوعء متحدثًا عن توالد الحيوانات المستأنسةء وعن العلاقات 
الجنسية بين الرجل والمرأةء لا لأنه لم يول موضوع الجنس إلا القليل العارض 
من عثایته» إذ آلعکس هو الصنحیح قطعًا. فانواق ان اقلاطون يطلب قسطا من 
الرقابة ومن ضبط النفس لم يتحقق قط فى أية مجموعة كبيرة من السكان. 
وإنما المسألة آنه يتحى ناحية من التفكير فى اندفاع ودون نظر كاف بما 
یکتنفها من صعاب ملموسة» ولو لنم تذكر صراحة, أفوحدة الدولة ينبغى لذيه أن 
تصان» ولكن تقف فى سبيل ذلك الملكية والأسرة؛ ومن أجل ذلك يجب إزالتهما. 
ولا ريب ها هنا فى أن أفلاطون إنما يستعمل لغة غلاة المفكرين النظريين الذين 
لا يترددون فى مسايرة منطق الدليل إلى حيث يقودهم. ويمكن القول إن رد 
أرسطو فى هذا الشأن لم يترك من حيث سلامة الإدراك مزيدا لقائل؛ فقد 
أوضح أنه من الممكن أن توجد الدولة إلى حد يتلاشى معه وجودها كدولة؛ 
فالأسرة شىء والدولة شىء آخر مختلف عنهاء ومن الأفضل ألا تعمل إحداهما 
على أن تحاكى الأخرى محاكاة القردة. 


التعليم 
غلى الرغم من الأهمية التئ علقها أفلاطون على الشيومية كوسيلة لإزالة 


المقبات التى تعترض طريق السياسىء» فإن آكثر اعتماده كان على التعليم لا على 
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الشينوعية. لأن التعليم هو الوسيلة الإيجابية التى يستطيع بها الحاكم تكييف 
الطبيعة البشرية على النحو الكفيل بإيجاد دولة متجانسة. وإن القارئ العضرى 
ليتعجب من الحيز الكبير الذى خص به التعليم. كما يعجب من العناية الفائقة 
التى بذلت فى مناقشة آثر مختلف الدراسات. أو من الطريقة التى ذهب إليها 
أفلاطون فى صراحةء من أن الدولة هى أولاً وقبل كل شىء منظمة تعليمية. ولقد 
دعاها: «الشىء العظيم الأوحد» فإذا صلح تعليم المواطنين استطاعوا فى يسر 
أن يتبينوا حل الصعوبات التى تعترضهم» وأن يواجهوا الشدائد عند قيامها. وان 
الدور الذى نيط بالتعليم فى دولة أفلاطون المثالية ليلقت النظر إلى حد جعل 
البعض يعدونه موضوع البحث الأساسى فى «الجمهورية»؛ فقد ذهب روسو 
(uةعsا)‏ إلى آن الكتاب لم يكن قط مؤْلفًا متیافیا: بل کان آعظم ما کتب عن 
التعليم على الإطلاق. وبديهى أن ذلك لم يكن منصادفة غارضة؛ بل جاء نتيجة 
متظقية لوجهة النظر التى ألف الكتاب تأبيةا لها. فإذا كانت القضيلة هى 
المعرفة فلا جرم أن يستطاع تعليمهاء وأن يكون نظام التعليم الذى يكفل ذلك هو 
الجزء الجوهرى فى الدولة الصالحة. فمن وجهة نظر أفلاطون يمكن بنظام 
تعليمى جيد تحقيق كل تقدم. آمًا إن أهمل التعليم. فان أى عمل آخر تؤديه 
الدولة يكون غير ذى شأن. 

فإذا سلمنا بمقدار أهمية التعليم ترتب على ذلك بالضرورة أن الدولة, لا 
صستطيع أن تترك شئون التعليم للحاجة الخاصة وأن يكون مصدزا للتجارةء بل 
يتعيّن عليها أن توفر بنفسها الوسائل اللازمة لذلك» وأن تستوثق من أن 
المَوّاطنين يحصلون فعلا على الإعداد الذى يحتاجون إليهء وأن تتثبت من أن نوع 
التعليم الذى يعطى فعلا يتلاءم مع رفاهية الدولة وتجانسهاء وعلى ذلك فمشروع 
أفلاطون يستهدف نظام تعليم إجبارى خاضع لرقابة الدولة. أمّا منهاجه التعليمى 
قينقسم طبيعياً إلى قسمين: التعليم الأولى الذى يشمل تدريب النشء حتى سن 
العشرين وينتهى عند بداية الخدمة العسكرية . والتعليم الأعلى الذى يقتصر 
على فئة مختارة من كلا الجنسين» ويمكن أن يكونوا أعضاء بإحدى الطبقتين 
الحاكمتين» ويمتد هذا التعليم من سن العمشرين إلى سن الخامسة والثلاثين. 
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ويجب النظر إلى هذين الفرعين من فروع التعليم منفصلين كمافعل 
أفلاطون نفسه. 

ولعل مشروع التعليم الإجبارى الذى تتولاه الدولة كان آعظم تجديد هام اقتر 
أفلاطون إدخاله على نظم أثينا المألوفة. ويمكن أن يسر إصراره عليه فى 
االجمهورية» بأنه انتقاد شائع للتقليد الديمقراطى الذى يترك لكل شخص 
الحرية فى أن يشترى لأطفاله نوع التعليم الذى يعجبه أو الذى يجده فى السوق. 
ونجده فى محاورة «بروتاجوراس» بين بإسهاب أن الناس كثيرًا ما تكون عنايتهم 
بتربية وتدريب أبنائهم آقل من الحصول على نتاج خيولهم. ويمتد هذا النقد 
كذلك إلى إبعاد الأثينيين للمرأة عن التعليم. وإذ كان أفلاطون يؤمن بعدم وجود 
فارق نوعى بين المواهب الطبيعية للأولاد والبنات» فقد انتهى منطقيا إلى القول 
بآنه يجب أن ينال كل من الفريقين نوعا واحدا من التعليم» وأن تكون للنساء 
أهلية التعيين فى الوظائف كالرجال على حد السواء. وغنى عن البيان أن هذا 
الكلام ليس بحال من الأحوال دفاعًا عن حقوق النساءء بل مجرد خطة أريد بها 
تعبئة جميع المواهب الطبيعية لخدمة الدولة. وبالنظر لما للتعليم من أهمية 
للدولة؛ فإنه من الغريب أن نجد أفلاطون لا يبحث مطاقًا موضوع تدريب 
الصناع. بل إنه لم يوضح ما إذا كان مشروع التعليم الإجبارى يشملهم. وعلى أى 
وجه يکون دلك. وهذه الحقيقة توضح كذلك التفكك والتعميم العجيبين فى 
الفتنائجالتى انتهى إليها أفلاطون, نظرًا لأن ما رمل إليه دون شك من 
تشجيع الممتازين من أبناء الصتاع يبدو أنه لا يمكن تحققه إطلاقًا إلا فى نظام 
تعليمى يقوم على التنافس الذى يستطاغ معه انتقاء الأخيار. كما أنه من نأاحية 
أخرى لم يستبعد الصتاع؛ ومن ثم ترك المجال مفتوحا لبحث مدى صحة ما 
ذهب إليه بعض الشَرَّاح - وبصفة خاصة زيللر (#1اا )26‏ من اعتبار هذا الإهمال 
دليلا على ما فى نزعة أفلاطون الأرستقراطية من ازدراء العمال. وغلى كل حال 
فهو على الأقل لم يركن إلى التعليم العام بمثل ركونه واعتماده على التعليم 
الخاص للشباب الموهوب. 
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وقد كان نظام التعليم الأولى الذى عرضه أفلاطون فى «الجمهورية» أقرب 
إلى مشروع إصلاحى لما كان عليه العمل حينذاك منه إلى ابتكار نظام جديد 
بزمته› ویمکن القول بصفة عامة بأن هذا الإصلاح كان جمعًا بين الإعداد الذى 
كان يتحفق عادة لأبناء السادة من الأثينيين؛ + وبين الإعداد الذى كان يسير تحت 
إشراف كدري للنشسء ء فى إسبرطة: مع إحكام مراجعة النظامين وتنقيحهما 
فقا املد > وعلى ذلك قسم منهاجه إلى قسمين: الألعاب الرياضية لتدريب 
الجسم والموسيقى لتدريب النفس. ولقد قصد أفلاطون بالموسيقى بصفة 
خاصة دراسة روائع الشعر وتفسيرهاء كما قصد الغناء والعزف على القيثارة. 
وقد بولغ فى تقدير تأثير إسبرطة على نظرية أفلاطون فى التعليم. وتتجلى آبلغ 
صور هذا التأثير الإسبرطى فى تكريس التعليم حسب هذه النظرية لاتررة 
الوطنية: أمًا مضمون النظرية فكان أثينيًا خالصًاء وكان هدفها تحقيق ثقافة 
آدبية وفكرية. ويصدق ذلك حتى بالنسبة للألغاب الرياضية التى اتاج 
قريية القوة الجسمانية بصفة تانوية؛ والتی یمکن آن تسمی «تدریب اجن 
طريق الجسم» تمييرًا لها عن تدريب النفس تدريبًا مباشرًا بواسطة الموسيقى 
والفرض من الرياضة البدنية تلقين بعض الفضائل العمسكرية كضبط النفس. 
والشجاعة التى يعرفها أفلاطون بأنها قوة البدن فى رقة. وعلى ذلك كانت خطة 
آقلاطون لإعداد النشء صدى للفكرة الأثينية عن تكوين الرجل المتعلم؛ لا صدى 
القكر الإسبرطى > وما كان ليظن آن ينتهى أفلاطون إلى غير هذه النتيجةء وهو 
القيلسوف الذى آمن بأنه لا خلاص للدول إلا بإفادتها من القوى العقلية المدربة. 


ومع أن التعليم الأولى كان يتضمن بصفة أساسية الشعر والأدب ا إا 
آ لا يمكن القول بأن أفلاطون فد قصد بذلك على وجه الخصوص تقد 

تاحية الجمال فى هذا المضمارء فهو إنما ينظر إلى هذه الدراسة ا و من 
وسائل التعليم الخلقى والدينى» وعلى نحو يكاد يماثل نظرة المسيحيين إلى 
الاقجيل. ولذلك لم يكتف باقتراح تصفية الشعراء الأقدمين وإبعادهم» بل ذهب 
هى وجوب إخضاع شعراء المستقبل لرقابة الحكام» حتى لا يقع بين أيدى 
#قييبة ما يمكن أن يؤثر فيهم تأثيرًا خلقيًا سينًا . ثم إن أفلاطون نفسه كان فان 
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بالا حد الکمال» ولکنه کان تقليديًا فى تصوره للفن. وربما كان من الأصدق أن 
تقال إته حينما كتب عن الغرض الأخلاقى للفنء كشف عن نزغة من التزمت تكاد 
تبلغ حن التنسك: وتبدو غير متلائمة بصفة عامة مع طابع ألقرن الرابع 
الإغريقى وإن تكن هذه النزعة تتردد فى مواضع أخرى من تفكير آفلاطون: 
ويتصل ذلك من الناحية الفلسفية بالتباين الصارخ بين العقل والجسم» مما يبدو 
بأجلى صوره فى محاورة فيدون. انتى انحدرت من أفلاطون إلى المسيحية. 

وربما كانت المسغبة التى فرضها أفلاطون على حكامه فتن شس :هذا الأتجاة 
ومن قبيل ذلك أيضًا ما جاء فى بدء بنائه لدولته المثالية من تفضيل للدولة 
البدائية غير المترفةء وكذلك ما ذهب إليه فى أسطورة الكهق» من أن الفيلسوف 
فد یلزم إجباره على الهبوط من عالم التأمل إلى حيث يشترك فى تدبير شون 
الناس. ومن الواضح أن حكم الفلاسفة قد يصبح بسهولة حكم القديسين. وريما 
کان آقرب مل وافعی لدولة آفلاطون المثالية هو نظام الأديرة. 

ومما لا شك فيه أن أكثر المقترحات الواردة فى «الجمهورية» طرافة وأبرزها 
طابعًا: هو نظام التعليم العالى الذى تعد بمقتضاها نخبة مختارة من الطلاب بين 
سن العشرين وسن الخامسة والثلاثين لتتولى أسمى مناصب الطبقة الحارسشة. 
وقد أبرزت بما فيه الكفاية تلك الصلة التى تربط بين مثل هذه الفكرة عن 
التعليم العالى وبين إنشاء «الآكاديمية». ووضع البرنامج التام الخاص بعلم أو من 
الحكم ولم يكن فى نظام التعليم الإغريقى ما يستطيع أفلاطون الاعتماد عليه 
فلم يكن هناك بد من إنشاء الأكاديمية؛ التى يعد التفكير فى إنشاثها من وحيه 
الخالص ومما تمتاز:به فلسفته. 

كان الفرض من التعليم العالى للحراس مهنياء وقد اختار أفلاطون لمنتهج 
هذا التعليم الدراسات العلمية الوحيدة التى كانت ن ا لديهء وهی 
الرياضيات والفلك والمنطق: ومما لا شك فيه أنه اعتقد أن هذه الدراسات 
المضبوطة هى المدخل الملائتم الوحيد إلى دراسة الفلسفة. ويغلب على 
الظن آنه توقع أن يؤدى بحث الفيلسوف الخاص عن متال الخير إلى نتاتج 
فى مثل دقة العلوم الرياضية وإحكامها. ولهذا السبب فإن القكرة العامة عن 
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الدولة المثالية تبلغ ذروتها حقا فى مشروع تعليم يحتضن مثل هذه 
الدراسات» ويضطلع ببحوث جديدة؛ ويضع معارف جديدة فى تناول 
الحاكمين. ولسنا فى حاجة: لكى نقدر جلال هذه الفكرةء إلى الاعتقاد بأن 
أفلاطون كان على حق فيما تطلح إليه من إيجاد علم للسياسة يبلغ فى 
إحكامه إحكام الرياضيات ودقتهاء فإن من عدم النصفة أن يطالب أفلاطون 
بآكثر من آن يحاول متابعة الطريق الذى شقه بيديه وأيدى تلاميذه» والذى 
خلق من الرياضيات أصدق أثر يرمز إلى العقل البشرى. 


استيعاد القانون 

قل أن يوجد بين الكتب التى تزعم بلوغ مرتبة المراجع فى السياسةء كتاب 
يضاهى «الجمهورية» فى إحكام التدليل أو إبداع التنسيق. ولعل كتابًا من تلك 
الكتب لم يتضمن مثل اتجاهات «الجمهورية» الفكرية فى جراتهاء وفى أصالتها. 
وى إثارتها للتفكير. وهذا الطابع هو الذى جعل «الجمهورية» كتاب كل عص 
وقد استلهمت مته العصور اللاحقة أكثر اتجاهاتها تنوعًا. ولهذا السبب نقسه 
ترجع أهمية هذا الكتاب العظمى إلى أنها عامة شائقة أكثر منها نتيجة محاكاة 
خاصة. وكانت الجمهورية أعظم ما كتب عن المدينة القاضلة أو الطوبيا -هال) 
(ةم واقتفى آثرها سائر زمرة الفلاسفة الباحثين عن الطوبيا"' ولكن أفلاطون 
لم يحفل بهذا الجانب من الكتاب إلا قليلا حتى كاد يغفل المضى فى معالجة 
تقاصيل المشروع؛ وذلك لأن روعة «الجمهورية» الحقيقية هى روعة العقل الحر 
لقالا تفله التقاليد. ولا تقيده حماقة النفس البشرية وعتادهاء ذلك الخقل 
القادر على تسخير تلك القوى الكامنة فى التقاليد والحماقات نفسها وتوجيهها 
تجو حياة عقلية. وستظل الجمهورية إلى الأبد صوت كل دارس. وقبلة كل مفكر 
يرى فى المعرفة والاستنارة القوى التى يجب أن يستند إليها التقدم الاجتماعى. 
والواقع من ذا الذى يستطيع أن يتكهن بحدود المعرفة كقوة سياسية ومدى ما 
قستطيع الجماعة أن تستخدمه فى حل مشاكلها حين تسخر قوة العقل المدرب 
قدروبًا علمیا تسخیرًا کاملا؟. 
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ومع ذلك فلا مغر لنا من القول بأن أفلاطونء كمعظم المفكرين, قد بسط فى 
«الجمهورية؛ المشكلة التى يعالجها تبسيطا جاوز به ما يحتمله نطاق العلاقات 
البشرية. فالحكم المطلق المستنير- وأفلاطون على حق إذ يذهب إلى أن 
الحكومة المستنيرة بالعقل , ل يمكن أن تكون إلا حكومة القلة ‏ لا يكفى فيه مجرد 
افتراض أن كلمته هى الكلمة الأخيرة فى الشئون السياسية. والفرض بأن الحكم 
ليس إلا مجرد معرفة علمية» وأنه ينبغى آن يتركه جمهرة الناس فى آيدى فلة من 
الخبراء ذوى التدريب الرفيع: يبسقط من الحساب الاقتناع الراسخ بأن ثمة 
قرارات معيُنة ينبغى للاإنسان أن ها ممه لف . وما من شك فى آن هذه 
اتك ةا لتبرير تدخل الجماهير وتخبطهاء حيث لا يعنى هذا التدخل إلا 
اختيار وسائل مرتجلة للأهداف المقررة. على أن منطق أفلاطون يفترض آن 
اختيار الأهداف يطابق تمامًا اختيار الوسائل المحققة للأهداف المتفق عليها. 
وهذا المنطق يبدو بكل بساطة مغايرًا للحقيقة,ء فإن موازنته بين «الحكم. 
و«الطب» وهى موازنهة استرسل فيها إلى أقصى حد» من شأنها آن تهبط 
بالسياسة إلى أمر ليس من السياسة فى شىء. فالفرد البالغ, كإنسان مسئول وإن 
لم يبلغ مبلغ الفلاسفة:؛ ليس قطعًا بالرجل المريض الذى لا يحتاج إلا إلى عناية 
متخصصة. فهو يحتاج - فيما يحتاج إلى امتياز العناية بأمر نقفسهء والتصرف 
مع أقرانه من الناس تصرف مسئول مع مسئولين. فالمبدا الذى يبسط التبعية 
السياسة إلى متال وأحد هو العلاقة بين من يعلمون وبين من لا يعلمون. هو مبداً 
أكثر بساطة من الحقاثق كما هى فى وافع الأمر. 

وليس أقل مما تقَدّم شأنًا ما أغفلته الجمهوريةء ونعنى بذلك ناحية القانون 
وأثر الرأى العاح . وأفلاطون منطقى فى هذا الإغفال؛ فان حجته لا تستقيم إذا 
هو أخذ هذه الناحية فى الاعتبار. فإذا كانت مؤهلات الحاكمين مقصورة على 
علمهم الأسمى:» قإن حكم الرأى العام على آفعالهم إما أن بكون غير ذى موضوع. 
وما أن يكون ادعاء استشارته هو مجرّد مناورة . ساگ رة ین ھ1 ن 
«تذمر الجماهير» وكذلك فإن من الحماقة أ فة نة الملك الفيلسوف بأحكام 
انىن انه من الحماقة إلزام الطبيب الخبير بتحرير تذكرة وصف الدواء 
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_ على غرار الوصغات الواردة فى المراجع الطيية. على آن هذه الحجة فى 


اقحقيقة ليست إلا مصادرة على المطلوب. إذ إنها تزعم آن الرآى العام ليس إلا 
خيلا مشوّشًا لما يعرفه الحاكم من قبل بصورة أكثر وضوحًاء وأنه لا معنى 
قققانون أكثر من إيجاد أقل القواعد ارتجالا لتلائم متوسط الحالات. وليس هذا 
وصقًا بل تصويرًا ممسوخًا . وكما قال أرسطو فإن معرفة الشر بالاستعمال 
والتجرية المباشرة تختلف من حيث نوعها عن معرفة العالم لها. ويحتمل آن 
عكون ما يعبر عنه الرأى العام هو بائذات تلك الخبرة المباشرة بضغط الحكومة 
وآتقالهاء وبتأثير ذلك على مصالح الناس وأهدافهم»؛ كما يحتمل كذلك ألا 
يخضمن القانون مجرد قاعدة متوسطة؛ بل أن يتضمن أيضًا تجمع نتائج 
التطبيق العقلى لأقضية مادية. وكذلك المثل الأعلى للفصل العادل فى الأقضية 
اقتىئ تماٹلها . 

وعلى ية حال فإن دولة «الجمهورية» المثالية كانت ببساطة إنكارًا لالإيمان 
يدولة المدينة السياسية»ء بما استهدفته من حرية المواطنين: وما أملته من أن 
ممكن كل فرد من المساهمة فى أعباء الحكم ومميزاته فى الحدود التى تسمح 
يها مؤهلاتهء ذلك لأن هذا المثل الأعلى إنما أسس على اعتقاد راسخ بوجود 
قارس حاسم _ من الناحية الأدبية - بين الخضوع لسلطان القانون والخضوع 
لإرادة مخلوق آخر من بنى البشر حتى ولو كان هذا الشخص الآخر حاكمًا بأمره 
وأنقرد بالحكمة والخير. والفارق بينهما أن الخضوع فى الحالة الأولى يتمشى مع 
الشعور بالحرية والكرامة؛ بعكس الأمر فى الحالة الثائية. ولقد كان شعور 
الإغريقى بالحرية فى ظل القانون فى دولة المدينة هو بالذات العنصر الذى 
شيد عليه أسمى القيم المعنوية. كما كان هذا الشعور هو الذى يَميّز فى ذهنه 
بين الإغريقى والبربرى. وينبغى التسليم بأن هذا الاعتقاد قد انتقل من الإغريق 
إلى المثل المعنوية العليا فى معظم الحكومات الأوروبية. وقد عبّر عن ذلك بمبدا 
(أن الحكومات إنما تستمد سلطانها العادل من رضا المحكومين)ء ومع غموض 
مدلول هذا الرضاء فلا يسهل تصور احتمال اختفاء هذا المبدأء ومن أجل ذلك 
قإن إغفال أفلاطون للقانون فى دولته المثالية..لا يمكن تأويله إلا على آنه أخضفق 


۸ تطور الفكر السياسى ١١١‏ 


منه فى الكشف عن جانب معنوى غريب من جوانب الجماعة نفسها التى أراد أن 
يبلغ بها حد الكمال. 

ويتضح فى الوقت نفسه أن أفلاطون ما كان ليستطيع آن يدخل القانون 
كعتنصر جوهرى من عناصر الدولة بغير أن يعيد بناء هيكل فلسفته كلهاء تلك 
الفلسفة التى لم تكن الدولة المثالية إلا جزءًا من أجزائها. فلم يكن إغفال 
القانون نزوة عابرة؛ بل كان نتيجة منطقية لفلسفته نفسهاء إذ لو كان للمعرفة 
العلمية دائمًا الامتياز على الآراء الشعبية ‏ كما افترض أفلاطون ‏ لما كان هناك 
محل لاحترام القانونء ذلك الاحترام الذى يجعل له السيادة فى الدولة. والقانون. 
من جملة التقاليد. إذ ينشاً مع العرف والعادة. وهو ثمرة التجربة التى تمو 
الهوينى مع تلاحق التجارب. ولا يمكن للحكمة المتولدة عن التبصّر العقلى النافد 
فى الطبيعة أن تتنازل عن دعواها أمام دعوى القوانين» ما لم يكن للقانون سبيل 
إلى نوع من الحكمة يخالف ذلك النوع الذى يوجد فى المقل العلمى. ومن تم فإذا 
كان أفلاطون مخطتًا فى محاولته تحويل قلب نظام الدولة عن طريق نظام 
التعليم» وإذا كان من شأن ذلك أن يحمل التعليم ما لا يستطيع؛ فقد تحتاج 
المبادئ الفلسفية إلى إعادة النظر فيها. وبصفة خاصة قى التباين الصارخ بين 
الطبيعة والتقاليد. وبين العقل والتجرية. وقد شك أفلاطون فى آن يكون ذلك 
كذلك. أو على الأقل أن نظريته فى «الجمهورية» لم تنفذ إلى أعماق سائر 
المشاكل التى يبحثها. وقد أدى ذلك الشك بأفلاطون فى أواخر حياته إلى آن 
يلتمس للقانون موضعًا فى الدولةء وإلى أن يصوغ فى «القوانين» مثالا آخر للدولة 
تكون القوة الحاكمة فيه للقانون لا للمعرفة. 
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هوامش الفصل التالث 


([3) إن رواية مغامرة افلاطون فى صتلية ترجح صحة الخطابات الثالث والسابع والثامن من الناحية التاريخيةء 
بل تكاد تقطع بنظرية نسبتها إليه. وتوجد الآن أدلة كافية على ذلك. 
[۲) الخطاب السایع ۲۲۵ د ۔ ۳۲۱ ب كتبه افلاطون عام ۲١۲‏ ق. م. والعبارة الأخيرة فى الخطاب هى صدى 
رة الكترزة فى الجمووروة ( 1 دا ال مضنت شيا من اق فة جي يصوجین ماركا 
(۳) النواميس فى كتابات العرب المتقدمين. (المترجم) 
(5) يشير إلى تشبيه أفلاطون للطاغية الجاهل فى أول الكتاب التاسع من الجمهورية بالحيوان المتوحش الذى 
يرضى شهواته ولا يخضع لحكم العقل والحيوان الأكبر هو الإنسان حين يتصرف بغير عقل. (المترجم) 
[5) تاريخ النظريات السياسية فى العصور القديمة والوسطى )۱۹٠١(‏ ص ۴۲. 
[1) سپرتوماس هیت: ارسترخس السامسی,» ١١۱۹ء‏ القفصلان ١۱ء‏ ١٠ء‏ 
([۷) انظر الفرق بين علم القلك بالذات وبين التحليق فى النجوم ([الجمهورية 0۲۹ ٠٠١‏ ح) والفرق بين ألعلم 
والتخمين فيما أورده أفلاطون خاصا بتمليم الرياضيات المالية ( 0۲۲ ج ۔ 0۲۷ ح). 
(۸) يلاحظ أن المؤلف بستعمل لفظ نموذج (١۳لا)‏ قى مقابل المثال الأفلاطونى (1124). (المترجم) 
(ة) )(ata o Eh e5(‏ الفصل الخامس عشر. 
)١١(‏ الجمهورية ٠۷١‏ ح. 
)١١(‏ الجمهورية ۳١۸‏ د حيث يتحدث أفلاطون عن وجوب بحث المدالة فى الدولة قبل أن تبحث فى الشردء لأن 
عدل الدولة «أكبره. ويضرب المثل بكثابين. أحدهما كبير وحروقه كبيرةء والآخر صغير وحروفه دفيقة. 
فقراءة «الكتاب الأكبرء أسهل وأوضح. (المترجم) 
)١١(‏ أفلاطون والأكاديمية القديمة»ء ترجمة ألين وجودوين» ۱۸۸۸ء ص ٤۷١١‏ . 
Plato and the Old Academy. Trans. by ŠS. F. Alleyne and Alfred Goodwin (1588) p. 473.‏ 
(۱۲) كتاب السياسةء ۳» ۱١‏ ۱۲۸۲. 
)١(‏ باركر: نظرية الإغريق السياسية. أفلاطون والسابقون عليه ۱۹۲۵ء ص ٠١١‏ . 
E. Barker, Greek Political Theory, Plato and his Predecessors (1925) p, 176.‏ 
)٠١(‏ أفلاطون. حياته ومؤلفاتة ومذهبه. 1۹۲١‏ المجلد التآنى. 0۹١‏ . 
Platon, sein Leben, seine Schriften, scine Lehre (1923) Vol. Il p, 596.‏ 
)١١(‏ الجمهورية 0۵0١‏ د. 
)١۷(‏ الأرجح آن الخدمة العسكرية الإجبارية للشبان الأثينيين بين سن الثامنة عشرة والعشرين لم تكن قد طبقت 
عندماً كتب أفلاطون هذا؛ وإن كانت أدخلت يمد ذلك بسنين قليلة كما يفترض "۷113١20۷2"‏ استتادا إلى 
کتاب ءالقوائين». أنظر: (.] 191 .(Aristoteles und Athen, 1893, Vol. 1, pp.‏ 
(۱۸)] فی الأصل ۲5ء1 ام‌0o‌ازطم‏ lo0pianا‏ (المترجم) 
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القصل الرابح 
«السباسى» و«القوانين» لأفلاطون 


إن صورة فلسفة أفلاطون السياسية الأخيرة كما جاءت فى «السياسى» 
و«القوانين» قد تلت اتجاهاته وراءه التى ضمنها «الحمهورية» بسنین كثيرة جدا 4 
والتشابه وأضح بين الكتابين المذكورين» فى حين تتباين نظريته فيهما تماما مع 
نظربته الوأردة گی «الجمهورية». وما نجده کی «السياسى» و«القوائين» شو آخر 
ما وصلت إليه تأملات أفلاطون فى موضوع دولة المدينة. وما من شك فى أن 
كتاب «القوانین» كان إنتاجه فى شيخوختهء فهو ينم بإجماع النقاد عن تدهور فى 
قواه» ولو أن هذا القول قد بولغ فيه أحيانًا كثيرة. وليس هناك مجال للمقارنة 
بين «الجمهورية» و«القوائين» من حيث النفحة الآدبية» ٳِڏ من المسلم به آن 
كتاباته الميكرة كانت من هذه الناحية آروع ما كتب فى سحل المؤّلفات الفلسفية 
كافة؛ على حين تصعب بصورة واضحة فراءة کتثاب «القوانين» إذ جاء الحديث 
مهتا ل ترابط فيه حى مح اقصن :الامج والتسليم بان اسلوب اتخوار 
الذى كتب به يسمح بشىء من حرية التصرّف فى إرسال الكلام إرسالا. ففى 
الكتاب حشو وفيه تكرار كثير. وأقرب تفسير مقبول لذلك ما هو متواتر من أن 
المؤلف لم يراجع كتابه المراجعة الأخيرةء حقًا فيه فقرات جيدة اعتبرها 
بعض العلماء المختصين كأجود ما كتب أفلاطون على الإطلاق. ولكن يتضح 
من دراسته آن آفلاطون عندما كتبه كان قد فقد الكفاية اللازمة.ء أو الاهتماح 
الواجب به. 

وبسبب هذه الشوائب فى أسلوب «القوانين» كان إقبال القَرَاء عليه ضئيلاً إذا 
قورن ب «الجمهورية»؛ وريما اضطرب الأمر على النقاد فخلطوا بين انحطاط 
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مستوى الأسلوب الأدبى للكتاب وتدهور المستوى الفكرى لواضعه. وهذا خطاً 
بدون شك» فإن الفلسفة السياسية فى «القوانين» تفتقد تلك القوة الفكرية 
الفَيّاضة التى نجدها فى «الجمهورية» ولكننا من ناحية أخرى نرى أن أفلاطون 
قد حاول فى الصياغة التالية لنظريته أن يواجه الحقائق الواقعية بطريقة لم 
يعمد إليها من قبل؛ ويرجع إلى ذلك جزثيا ما يلاحظ من افتقار الكتاب إلى 
الترتيب. فلم يسر فيه المؤلف على هدى نسق فكرى واحد: بقدر ما تقلب نهجه 
تبعًا لموضوعات البحث المعقدة المتشابكة . أما «الجمهورية» فكتاب لكل زمان؛ 
نظرًا لأن عمومية المبادئ التى عالجها تجعلها فى معظمها غير متأثرة بمرور 
الزمن. أمًاً الطايع المتأخر لفكر أفلاطون فقد کان أقوی تأثيرا فى E‏ 
الفاسفة السياسية على أيدى خلفائه فى العالم القديم. ومصداق ذلك أن أرسطو 
مثلاً عندما شرع فى وضع كتاب «السياسة» لم يعتمد على «الجمهورية» بهثل 
ما اعتمد على «السياسى» و«القوانين». ومن الصعب أن يبالخ الإنسأان فى آهمية 
الأتر الذى كان «للقوانين» فى مناقشة المسائل السياسية البحتة فى صورها 
النظريةء كتكوين الدول وتنظيمها السياسى. وبخاصة ما يعرف باسم «الدولة 
انوك 


العودة إلى القانون 

أفضى الاتجاءه الفكرى الذى اتبعه أفلاطون فى «الجمهورية» إلى نظرية 
يخضع بمقتضاها كل شىء لذلك المتل الأعلى الذى جسمه قى شخص الملك 
الفيلسوف. الذى ينحصر سنده لتولى السلطة فى كونه الوحيد الذى يعرف ما هو 
خير للناس وللدولة. وقد نتج عن التوسع فى هذا المنحى من التفكير آن استبعد 
القانون كلية من الدولة المثالية: كما نتج عنه أن صورت الدولة على أنها مجرد 
مؤسسة تعليمية فرصت فيها على أغلبية المواطنين وصاية دائمة يتولاها الحاكم 
الفيلسوف» وكان هذا التصوير جد مناقض لما تغفلغل فى عقائد الإغريق عن 
هة اتخزية فى ل القانون» ومن وجوب اشتراك التواطتين فى كم أنفضهح: 
ومن هنا كانت نظرية أفلاطون السياسية فى وضعها الأول محدودة الآأفق 
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لالتزامها مبداً واحداء كما كانت مقصورة فى التعبير عن المثل العليًا لدولة 
المدينة. وكان هذا الارتياب الذهنى الذى راوده سبب الاتجاهات التى اتخذتها 
آراؤه فيما بعد. ويدل عنوان محاورة «القوانين» على آنه قد قصد إلى استعادة 
مكانة القانون الأدبية فى تقدير الإغريق. وهى المكانة التى حاول أفلاطون أن 
يققده إياها. والفارق الجوهرى بين نظرية «الجمهورية» ونظرية «القوانين» هو 
أنه وفقًا للأولى يضطلع بالحكم فى الدولة المثالية رجال مختارون اختيارًا خاصًا 
ومدربون تدريبًا معيتًاء ولا يغلٌ أيديهم أى نوع من القواعد التنظيمية العامة؛ على 
حين نجد الدولة المتالية فى المحاورة الثانية خاضعة للقانون الذى يسود الحاكم 
والمحكوم على السواء. بيد أن هذا الاختلاف فى النظر بين الكتابين يتضمن 
تعديلات بالغة فى جميع المبادئ الأساسية التى يقوم عليها الحكم» وهى 
تعديلات بعيدة المدى لم يستطع آفلاطون آن يساير منطقها للنهاية. 

وقد درج الناس على نسبة ذلك التحول فى نظرية أفلاطون السياسية إلى 
ما أصابه من خيبة آمل عندما حاول الاشتراك فى إدارة شون سراقوسة. وربما 
كانت هذه التجربة الفاشلة قد كشفت لأفلاطون بقسوة عن الحقائق الواقعية فى 
الحياة السياسية. ومع ذلك فمن المستحيل افتراض آنه ذهب إلى سراقوسة 
متوقعًا أن يعثر فيها على دولة مثالية يحكمها ملك فيلسوف. فلما خاب ظنه عدل 
من آراته الأولى. ققد قال أفلاطون نقسه عكس ذلك فى الخطاب السابع» حيث 
حاء قى نصيحته لأتباع ديون ما بلى: «لا تدعوا صقلية ولا أية مدينة حيثما كانت 
تخضع لسادة من البشرء بل للقوانين. ذلكم هو مذهبىء واعلموا آن الخضوع شر 
على كل من السادة والمسودين جميعاء وعلى أحفادهم وجميع ذریتهم»'. 

ومع أن هذا القول قد كتب سنة ٠٠١‏ ق. م. فأفلاطون يقول كذلك إن 
ها أوصى به من تشكيل لجنة تشريعية تضع القوانين الجديدة هو نفس ما كان 
ینوی هوودیون تنفیذه م" . وعلى هذا فمن الواضح أن تجربة سراقوسة كانت 
فى البداية تستهدف إيجاد دولة تسير على أوضاع قانونية. أما اللجنة التشريعية 
المذكورة - وكانت أداة شائعة لدى الإغريق لسن قوانين المستعمرات ‏ قهى 
المسوغ الأدبى لوضع «القوانين». وإذا لاحظنا أن «السياسى» قد وضع فى الفترة 
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التى اتصل فيها أفلاطون بديون (من سنة ۲٣۷‏ إلى سنة )۳١١‏ تبيّن لنا أن مجرّد 
البحث فى مزايا وعيوب القانون فى الحكومات» إنما يكشف عما خامر آفلاطون 
من تشكك فى إمكان تطبيق النتائج التى سبق أن وصل إليها فى «الجمهورية». 
ومن ثم فلا حرج فى أن نستخلص من ذلك أن معتقدات أفلاطون لم تتحول قط 
NET E.‏ > وأنه كان يحس خلال سنوات عديدة أنه من الصعوبة بمكان 
إسقاط القانون من حساب الدولة المثالية 

ومن ناحية آخرى فمن المقطوع به كذلك آن أفلاطون لم يسلم قط تسليمًا 
نهاثيًا بأن النظرية التى ذهب إليها فى «الجمهورية» نظرية خاطئة؛ وأنها حقيقة 
بأن تهجر. فلقد كرر القول بأن هدفه من «القوانين» هو أن يصض الدولة التالية 
فى المرتبة للدولة المثلىء كما يربط أحيانًا بين هذا القول وبين آقوى ما سظره 
عن أهمية القانون. فالناس بدون القوانين: «لا يختلفون البتة عن أشد الحيوانات 
وحشية» ‏ كما قال - ومع ذلك إذا ظهر حاكم كفء انتفت الحاجة إلى حكم 
القوانين: «إذ ليس ثمة قانون ولا شرعية أعظم من المعرفة شاا . وعلى ذلك 
يكون أفلاطون قد ظل حتى النهاية مقتنعًا بأنه يجب فى الدولة المثالية حقًا أن 
يسود حكم العقل خالصاء ومتجسما فى الملك الفيلسوف الذى لا بقيده قانون أو 
عرف. ومن المحتمل أن أفلاطون لم يكن قط على ثقة تامة بإمكان تحقق مثل 
أعلى كالذى كان ينشده» ولكنه قد اقتنع مع الزمن باستحالة تحقيق ذلك. فقد 
كانت الدولة الخاضعة لحكم القانون فريسة على الدوام للعجز الكامل فى 
الطبيعة البشرية. وبذلك لم تكن دولة كهذه جديرة بأن تقف على قدم المساواة 
مع الدولة المثالية. وقد ذهب أفلاطون صراحة إلى أنه فى حالة تعذر المعرفة 
اللازمة لتكوين الملك القيلسوف. يصدق ما يحسه الشعور العام من تقفصيل 
الحكومة الخاضعة للقانون على حكومة يسوسها قوم هم الحكام الذين نعلمهم. 
فالضلة بين النظريتين لا تبعث مطلقا على الرضا. فالمثل الأعلى متظةيً 
لا تشوبه شائبة. ولكنه عمليا غير قابل للتحقيق» هذا فى حين أن الدولة التى 
دون الدولة المثلى غير مستحيلة التحقيق» ولكنها مزعزعة الأساس. 
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والواقع أن هذه الصعوبة الخاصة بأفضل دولة وبالدولة التى تليها فى 
الأقضلية إنما نشأت مباشرة عن مشكلة أساسية فى فلسفة أفلاطون. اضطر 
تمواجهتها فى مواضع عدة خلال الحقبة الأخيرة من حياته» ولم يوافق قط إلى 
حلها. فلم يكن الأمر إذن مجرّد تساؤل عما إذا كانت لديه فكرة كبيرة عن القانون 
كعنصر من عناصر الحكم. فإذا كان اتجاه تفكيره فى «الجمهورية» (بالإضافة 
إلى مجموع المبادئ الفلسفية) سليمًاء فإن الدولة لا يكون فيها محل للقانون. 
وعلى عكس ذلك إذا لم يكن بد من إيجاد محل للقانونء فإن ذلك لا يتأتى إلا 
بإدخال تعديل بعيد المدى على جملة فلسفته» مع التسليم بمبادئ من شأنها على 
الأقل أن تعقد هذه الفلسفة تعقيدا كبيرًا. وقد أوجدنا هذا الوضع أمام معضلة 
عسيرة. وليس آدل على عظمة أفلاطون الفكرية من أنه أدرك وجود هذه 
المعضلة وتحدث عنها. ويبدو أنه ما من ناقد منذ أرسطو أثار اعتراضًا ضد 
أفلاطون إلا وكان هذا الاعتراض من وحى كتابة أفلاطون نقسه. 

وقد جاء إسقاط القانون من حساب الدولة المثالية نتيجة لثلك الحقيقة 
المزدوجةء وهى أن مهنة الحكم قد عرفت بأنها فن يعتمد على العلم الصحيح. 
وآن هذا العلم يفهم - على غرار الرياضيات - كإدراك عقلى من النوع الذى 
لا تزيده المعرفة الواقعية المحسوسة شيئًاء أو فى القليل لا تزيده تلك المعرفة 
شیئًا أكثر من مجرد التوضيح. ووراء هذه النظرية افتراض أن العقل والإدراك 
الحسى آمران على الأقل مختلفانء بل وربما كانا متعارضين. فالمعرفة بالمثال 
(النموذج) مستحيلة ما دام المفكر محوطا ومقيدًا بكل هذا الخليط المشرّش مما 
تنقله إليه الحواس» وذلك كاستحالة معرفة الحقيقة فى علم الفلك, ما دام المرء 
يعتقد أن حركة الكواكب الواقعية هى الحركة التى يبدو أنها كذلك. 

وفى باب علم الأخلاق تتضمن معرفة الخير استقلالاً يشبه ذلك الاستقلال 
عن الميول والشهوات الوثيقة الاتصال بالجسد. وهذا التمييز بين الجسه 
والنفس - الذى قد يتطور إلى تعارض واضح بين الطبيعة العليا والطبيعة السفلى 
فى الإنسان - هو عامل من عوامل الاضطراب فى فكر أفلاطون, بالرغم من أنه 
لم يسلم فط بصفة نهائية بجميع النتائج التى يمكن أن تتفرع عن هذا التمييز. 
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وفى نطاق السياسة فى العصر الحاضر يحسب القانون الوضعى - وهو 
القانون كما هو كائن فعلاً وكما يمارسه الناس فى مجتمع واقعى - فى جانب 
الحواس والميول. وربما كان هذا القول أفرب إلى قهم الإغريق منه إلى فهمنا 
اليوم. نظرًا لأن القانون الإغريقى كان أكثر اعتمادا على العرف والعادة منه فى 
الأنظمة الحالية. حيث توجد هيئة خاصة مهنتها القضاء. وتتوافر بدرجة متفاوتة 
عناصر فقه علمى. وعلى أى حال فإن حكمة القانون هى حكمة التجارب. لأنه 
يتلمس سبيله على هدى السوابق التى تتعاقب واحدة تلو الأخرى» ويضع القواعد 
التى تتلاءم مع الحالات والمسائل حسب ظهورهاء دون أن يصل البتة إلى إدراك 
جامع مانع للمبادئ التى تقوم عليها. وقصارى القول إن هذه الحكمة تختلف تمام 
الاختلاف عن الفن كما كان يتصوره أفلاطون. أى التطبيق الإرادى لما ثبت علميا 
من مسببات تؤدى إلى غاية متوقعة واضحة المعالم. وكانت المشكلة وليدة 
التعارض بين الطبيعة والتقاليد تعارضًا كان نقطة البدء فى بحثه. لأنه إذا كان 
القانون وليد التقاليد (والكلمتان فى اللغة اليونانية لفظ واحد) ‏ وكان لا يمكن 
تجاهله كعنصر من عناصر األحكم» فكيف تيسر إقامة المتظمات على أساس من 
العقل والمنطق» حيث يؤكد تحقيقها الحد الأقصى من الخير الطبيعى. 

على آن هذه المسألة ليست مسألة تاريخية عفى عليها الزمان؛ بل لا تزال لها 
أهميتها حتى اليوم. فكيف يتسنى لمجتمع منظم ومنسق أن يتواءم مع مثل هذه 
القوى السيكولوجية الهائلة التى تمثلت فى عبقرية القانون الرومانى أو القانون 
العام الإنجليزىة إن الشئون العادية فى الحياةء بما فيها من تقديرات واحتمالات 
متغايرة على مر الأيام. إنما تتفاعل فى بوتقة العرف والعادةء وهذه البوتقة تتغير 
بلا شك» ولكن ببطء ودون أن يكون ذلك وفقا لخطة مرسومة؛ بل دون أن يكون 
ذلك التغيير متوقعًا فى جملته» لأن هذه البوتقة هى بالذات التى بحدث 
فى باطنها كل تنظيم وتقدير. فأمور الحياة على الجملة ليست منافية للعقل بل 
ل عقلية؛ ولو أن بعض أجزائها يبرز على الدوام ويظهر على آنه القوى المنافية 
عقلا للتقاليد أو العرف تلك القوى التى تقض فى سبيل أى تغيير معقول للنظام 
القائم. فهل لنا أن نسر أسس الحياة القائمة على العرف» وهى القيم والمثل 
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العليا المعتادة التى ينظم الناس على مقتضاها مآربهم الشخصية ومعاملاتهم مع 
الآخرين على أنها عدو العقلء وأنها العقبة الكؤود فى سبيل خلق فن للمعيشة 
والحكم. الواقع أن هذا هو الافتراض الذى تستند إليه الدولة المثالية فى 
«الجمهورية» والذى اضطر آفلاطون إلى الخروج على أعز ما حرص عليه من 
المثل العليا السياسية للدولة. ولكن إذا لم يكن العُرف والعادة هما العدو اللدود. 
وإذا لم يكن ما اصطلح عليه الناس مضادا للطبيعةء فكيف يمكن تفسير كل 
منهما على آنه يكمل الآخرة هل يمكن لرجل أن يدين بالخضوع لسيدينة ألا 
يتحتم أن يلتزم آحدهما ويعرض عن الآخرة لقد أخذ أفلاطون عن سقراط - ولم 
يتحول عن ذلك طيلة حياته - أنه يجب عليه أن يلتزم جانب العقل» ولكن ضَعُفَّ 
إيمانه بضرورة الاستخفاف بشأن العرف. وقد كانت المشكلة فى نظريته 
السياسية المتأخرة مشكلة المكانة التى يجب أن تكون للقانون فى الدولة. 


القيد الذهبى للقانون 

تتجلى هنذة المَعضنلة قى «السياسى» حيث لا تعد هذه المحاورة فى الْحفَيقة 
وقبل کل شیء کتابًا سياسياء بل تدريبًا على فن التعريف» وحيث نرى السياسى 
محور البحث الذى وقع عليه اختيار أفلاطونء ولكن هذا الاختيار لم يأت عفوًا. 
حقا أن النتيجة التى انتهى إليها البحث هى أن السياسى فنان أكبر مؤهلاته 
المعرفة؛ وقد شبه بالراعى الذى يسوس قطيعا من البشر ويدبر أمره» أو هو 
بالأحرى رب الأسرة الذى يدبر شئونها لخير أفرادها جميعًا. وهنا يجب أن 
تصجل أن هذه الحجة هى نقطة الابتداء فى كتاب «السياسة» لأرسطوء الذى أبان 
قى مطلعه بأن الأسرة والدولة نوعان متميزان من الجماعات» وأن الأسرة بالتالى 
ليست مماثلة بالضبط للحكومة المدنية. ووجه الخلاف بين الأمرين أوسع مما 
ييدو فى ظاهرهء وقد ظل باطراد مثار نزاع بين أنصار الحكومة المطلقة من 
تأاحية. وآنصار الحكومة الحرة من ناحية أخرى. والمشكلة بالطبع هى ما إذا كان 
يقترض أن الرعية تعتمد على الحكام كما يعتمد الأطفال على الوالدينء أ 
يقترض آن الرعية مسئولة» وأنها تحكم نفسها بنفسها. وليس المعنى الذى أجاب 
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أفلاطون به على هذا السؤال فى المقال الأول من الأهمية؛ بل كونه ناقش 
الموضوع. وقد زعم فى «الجمهورية» أن السياسى فان له حق الحكم» لأنه 
الوحيد الذى يعرف ما هو خير أما فى «السياسى» فقد بسط هذا السؤال. 
وجعل من الافتراض المذكور فى «الجمهورية» مادة لتعريف دقيق مفصل. 

وقد دعم هذا التعريف بتدليل قوى يؤيد الحكم المطلق؛ إذا كان الحاكم فنانًا 
کنا فی گنه هقان : 

«هذا الحكم هو أسلم صور الحكم» وهو وحده الحكم الحقيقى» حيث نجد 
الحكام متمكنين من العلم حمًا وليست عليهم سيماؤه فقط. وسواء فى ذلك 
احکموا بالقانون آم بغیر قانونء وسواء رضی رعایاهم آم لم یرضوا». 

ولا شك فى صعوبة القول بآن تسير السكرية بغير قانون» ولكن يجب أن 
يواجه القانون بصفة تقريبية الحالات العاديةء فغلٌ يد الحاكم الخبير حًا عبث: 
كغل يد الطبيب بإلزامه بما هو وارد فى الكتب وهو يعلم من الطب ما يؤهله 
لتأليف هذه الكتب. وهذه الحجة هى التى ما برحت تساق لتسويغ الحكم المطلق 
المستتنير منذ أيام أفلاطون إلى يومنا هذا. فإذا أرغم التاس «على خلاف 
القوانين المسطورة والتقاليد الموروثة على أن يفعلوا ما هو أعدل وأشرف 
وأفضل مما كانوا يفعلون من قبل" فمن الخطل أن يقال إنهم قد أسىء إليهم. 
لأنه من غير المنتظر أن يعرف الكثيرون ما هو خير للدولة. وهنا يظهر لنا ما 
افترضه كتاب «الجمهورية» بصورة صريحة وتصبح نتيجته مقبولة تمام القبول. 
فى الدولة ألمثالية لا يمتبر رضا الرعية من العدة التى يتزود بها الحكام. 
مادامت حرية الرعية بمقتضى العرف والتقاليد القانونية لا تنتج غير عرقلة 
الحرية الفنية لحاكم يعرف فنه. 

ومع هذا فإن أفلاطون لم يكن صادق الرغبة فى التمسك بكل نتائج الرآى 
الذى انتهى إليه: أو أنه على الأقل كان مدركا تمام الإدراك أن هناك وجها آخر 
للموضوع؛ ويتضح ذلك من كون تعمريفه للسياسى يبرز الفارق بين الملك 
والطاغية فى هذا الشأن بالذات. فالطاغية يحكم بالقوة قومًا مرغمين» على 
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حي نرئ أن للملك الصالح أو السياسى من القذرة الفَنيّة ما يجعل حكمه أمْرًا 
مرغوبًا فيه“ . ولا وسيلة للتوفيق بين هذين الوضعين؛ ولكن الواضح أن أفلاظون ' 
لم يرغب فى التجاوز عن أيهما. وليس من الظلم إكراه الناس على أن يكونوا 
أحسن حالا مما جرت به التقاليد. ولكنه مع ذلك لم يستطع التغلب على كراهية 
الإغريق للحكومة التى لا تعتمد إلا على القوة. وتذكرنا عبارته بفصاحة بيانه 
عندما هاجم الطغيان والطاغية فى الكتابين الثامن والتاسع من «الجمهورية» 
وذلك لأسباب تجاوز مجرد افتقار الطاغية إلى الصلاحء» وقلة احترامه للروابط 
المعتادة بين اتناس . 

ويتضح كذلك من تقسيم آفلاطون للدول فى «السياسیء» أنه قد ابتعد فليا 
عن الموفف الدى اتخذه فى «الجمهورية». ويلقت النظر هنا أمران: أولهما أن 
الدولة المثالية قد استبعدت نهائيا من عداد الدول المستطاع تحققهاء والأمر 
الثانئ أن الديمقراطية قد خصّت برعاية أكبر فى «السياسى» عنها فى 
«اللجمهورية». ففى المؤلف الأول حيث لم يعنة مطلقًاء أو لم يعنه إلا قليللاً. 
تقسيم الدولء نجده يضح الدولة المثالية فى القمةء ونجد الدول الواقعية مرتبة 
كأدوار متفاقبة يتولد الواحد منها عن فساد الآخرء فالتيمقراطية -ا 
(رعهاعمص آو الدولة العسكرية هى مظهر انحلال الدولة المثاليةء وحكومة الأقلية 
الأوليجاركية (¥١١٠٠عذا0)‏ أو حكومة الأثرياء. هى انحلال التيمقراطية. 
والديمقراطية تنشاً عن فساد حكم الأقلية؛ كما تظهر الحكومة الاستبدادية 
- وهى فى ذيل القائمة ‏ عند فساد الحكومة الديمقراطية: أمّا فى «السياسى» 
فترى محاولة لوضع تقسيم آكثر إحكامًا . فالدولة المثالية أو الحكم الفردى 
البحت الذى يسوده الملك الفيلسوف شىء «إلهى»» ولذلك فهى من الكمال بحيث 
لا تتلاءم مع أحوال البشر. وهى تتميّز عن جميع أشكال الدول الواقعية بأن 
الحكم فيها للمعرفة؛ وبأن لا حاجة فيها إلى القانون. وهذه هى الدولة فى 
«الجمهورية»» وفد وضعت فى المكان اللائق بهاء وهو آنها «نموذج ثابت فى 
السماء» يحاكيه البشر دون أن يبلغوه. وقد توصل إلى تقسيم الدول الواقعية 
يعزاوجة كل فئثتين إحداهما مع الآأخرى» ففرع عن التقسيم الثلاثى التقليدى 
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فرعين لكل قسم» تبعًا لكونه موافقا للقانون أو مخالقًا إياه. وبهذه الطريقة يصل 
آفلاطون إلى التقسيم السداسى المتضمن ثلائثة أنواع تدين للقانون وثلاثة أخرى 
مقابلة تتنكر له وهز ذلك التقسيم السداسى الذى أخذ به أرسطو فيما بعد فى 
كتاب «السياسة». وهكذا يكون حكم الفرد مصدرًا للحكومة الملكية وللحكومة 
الاستجدادية. كما تتولد عن حكه الأقلية الحكومة الأرستقراطية وحكومة 
الأوليجاركية,؛ وذلك فى حين يعترف أفلاطون للمرة الأولى بصورتين 
للديمةراطيةء وهما الصورة المعتدلة والصورة المتطرفة. والأكثر عجبًا أن 
أفلاطون هنا يجعل الديمقراطية أصلح الدول التى لا قانون لهاء بالرغم من كونها 
أسواً الدول الخاضعة للقانون. وعلى ذلك تكون كل من هاتين الصورتين 
للديمقراطية أفضل من الأوليجاركية. ومن المؤكد أن أفلاطون قد اتجه نحو 
الموقف الذى اتخذه قيما بعد فى «القوانين»» الذى يصف الدولة ذات المقام 
التانى فى الأفضلية بأنها محاولة للجمع بين الملكية والديمقراطية. وفى هذا 
اعتراف ضمنى بأنه لا يمكن فى الدول الواقعية تجاهل أهمية الرضا الشعبى. 
ومساهمة الأفراد فى الحكم. 

يجب إذن أن تفهم نظرية أفلاطون الجديدة صراحة على آنها دولة تالية فى 
الأفضليةء مع ما تتضمنه من تعارض غير مقبول بين مدينة سماوية ومدينة 
أرضيةء لأن ما تجمع للبشرية من ذكاء ليس كافيًا فى تحقيق فكرة الملك 
الفيلسوف. لذلك كان أفضل حل فى طريق البشر هو الاعتماد على الحكمة التى 
يمكن أن تتمثل فى القانونء وعلى نزعة النفس الفطرية نحو الحكمة الكامنة فى 
العادة والعرف. وتتكشف المرارة التى قبل أفلاطون معها هذا الحل الوسط عند 
قوله متهكما: الآن يجب تبرير إعدام قراط > وعليتا آن نتتصوّر الدولة وما 
فيها من قوانين موروثة على أنها نوع من المحاكاة للمدينة السماوية. وعلى الأقل 
لا شك فى أن القانون أفضل من الهوى» وأن صلاح الحاكم الخاضع للقانون 
أفضل من تلك الإرادة التحكمية التى تصدر عن طاغية مستبد. أو عن حكومة 
بلوتنقراطية (ر٥۲۵٤٠ا٠ا۲)‏ آو عن حكم الغوغاء ولا ريب كذلك فى أن القانون هو 
على العموم قوة باعثة على الحضارة يصبح الإنسان بدونها - مهما تكن طبيعته - 


۱۲٦ 


أحط من العحيوانات المتوحشة. ومع ذلك فإن هذا القولء الذى يذكرنا بآرسطي 
هو بالنسبة إلى أفلاطون مسألة عقيدة لم تستطع فلسفته أن تسوغها تسويقًا 
صحیخا ومن هذا الوجه الذى تقابل فيه فلسفته بين العلم والظن. 

ولم يتردد أفلاطون فى تسجيل ذلك الإيمان فى إحدى الققرات الأخاذة من 
کتاب «القوانین»» حيث يقول: 

«فلنفرض أن كل واحد مناء نحن المخلوقات الحيّةء إن هو إلا دمية بارعة 
صتعتها الآلهة» ولسنا ندرى أكان غرضها من ذلك اللهو آم الجد. ولكننا نعلم حق 
العلم آن ما فينا من انفعالات هى كالأوتار أو الحبال التى تجذبناء وأنها 
لتعَارضها فيما بينها تجرنا إلى أفعال متضادة. فنبلغ الحد الذى يفصل بين 
الخير والشر. وهنا يحدتنا العقل أن كل واحد منا يجب أن يتمسك على الدوام 
بخيط واحد فقط من جملة تلك القوى الدافعة لهء وألا يدعه یفلت منه بای حال 
من الأحوال» وأن يقاوم شد الخيوط الأخرى: هذا الخيط هو الحاكم الذهبى» هو 
حكم العقل المقدس ألذى يسمى القانون المشتترك للمدينة «0مذهk‏ sمعامم)‏ 
۳٥(‏ ٥ہ‏ وهو خیط لين لانه من الذهب. آمّا الخيوط الأخرى فهى خيوط من 
حديد صلبة شبيهة بنماذج من كل نوء''. يجب إذن أن نتعاون دائمًا على اتباع 
ا القانون الحسنة (uانص0م (Logismou) Jaall ùÎJ «(Kalliste agoge tou‏ 
مادام حستا بالذات» فإنه یستدل فی رفق لا فی عنضف» ویحتاج فی قیادته إلى 
عن يعينه على انتصار الجنس الذهبى الموجود فيناء على غيره من الأجناس"'. 

يجب إذن أن ترتبط آطراف الدولة التى تضمنتها نظرية أفلاطون الأخيرة 
وبالخيط الذهبى للقانون» وهذا يعنى أن المبداً الخلقى الذى يقوم عليه تنظيمها 
يختلف عنه فى «الجمهورية». ويمكن القول بأن القانون الآن هو ممثل العقل الذى 
عمل آفلاطون على جعله أسمى ما فى الدولة المثاليةء والذى ظل بعده أسمى 
قوة فى الطبيعة. وتبعًا لذلك كانت آهم الفضائل فى الدولة المثالية هى العدالة. 
وتقسيم العمل والتخصص فى الوظانت الذى يضع كل إنسان فى المركز الذى 
ياح له» و«يعطيه ما له». بمعنى أن تتاح له فرصة الوصول بجميع مواهبه إلى 
ذروة الازدهارء واستثمارها إلى أقصى الحدود. وفى دولة «القوانين» ذرى الحكمة 
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تتبلور فى القانون - أو قل إنها تتجمد فيه - وليس من الممكن تحقيق هذا 
التوافق المرن بين الفرد والدولة. ولكن المفروض فى القواعد التنظيمية التى 
تضعها القوانين أنها «فى جملتها» تكون أحسن ما هو مستطاع. لذلك كانت 
أسمى فضيلة فى مثل هذه الدولة هى الاعتدال أو ضبط النقس» أى الميل إلى 
التقييد بالقانون» أو روح الاحترام نحو هيئات الدولة ونظمهاء واستعداد المرء 
لإخضاع نفسه لقواه المشروعة. 

وينتقد افلاطون فى الكتب الأولى من «القوانين» انتقادًا مرا تلك الدول؛ التى 
من قبيل إسبرطةء والتى اتخذت من الفضيلة الرابعة» وهى الشجاعة» الهدف 
الرئيشئ من التدريب» وأخضمت بذلك سائر الفضائل المدنية الأخرى للنجاح 
العسكرى. وهكذا نرى بوضوح آنه أصبح أقل تقديرًا لإسبرطة منه حين تحدث 
عنها بمناسبة الدولة التيمقراطية التى تكلم عنها فى «الجمهورية». وآنه استهجن 
الحرب فى صراحة تامة مبيْنًا عدم جدواها كغاية تستهدفها الدولء ذلك أن غاية 
الدولة هى الانسجام أو الائتلاف فى كل من العلاقات القائمة فى الأسرة أو 
العلاقات الخارجية» وإذا قصر الجهد عن تحقيق ذلك الانسجام الكامل الناجم 
عن التخصص فى الوظائف فى الدولة المثالية. فأفضل ضمان لهذا الانسجام 
هو الخضوع للقانون. فدولة «القوانين» إذن هى دولة تشيد على التوسط أو 
الاعتدال باعتبار أنه أهم فضائلهاء وتسعى إلى تحقيق الانسجام بالتزام زوح 
الطاعة للقانون. 


الدولة المختلطة 
من الواضح إذن أن أفلاطون آخذ يتلمس مبدآ للتنظيم السياسى يحقق 
النتيجة المبتغاةء وهو مبدأ يقوم فى نظريته الجديدة بالدور الذى قام به مبدا 
تقسيم العمل وتقسيم المواطنين إلى ثلاث طبقات» فى نظريته السابقة التى 
أوردها فى «الجمهورية». والوافع أنه کشف ‏ عن مبدا توارثه تاریخ النظريات 
السياسيةء وحظى بتأييد معظم المفكرين الذين تعرضوا لمشكلة التنظيم فى 
مدى قرون كثيرة. وهذا المبدا «الدولة المختلطة» التى وضعت لكى تحقق 
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الانسجام بطريق التوازن بين القوىء آو بطريق الجمع بين عدة مبادئ مختلفة 
الاتجاه جمغا يفضى إلى تلاشى هذه الاتجاهات بعضها قى بعضها الآخر. 
وهکذا کون اا ناتا عن تعارض القوي السياسية. وهذا المبدآ هو 
اال التق ESRAR Sa ak I‏ 
اكتشافه بعد ذلك بقرونء على آنه جوهر الحكمة السياسية الكامنة فى الدستور 
الإنجليزى. آمًا عند أفلاطون فالدولة المختلطة التى بين معالمها فى «القوانين» 
يقال إنها جمع بين مبدأً الحكمة فى النظام الملكىء ومبداً الحرية فى النظام 
الديمقراطى. ومع هذا لا يمكن القول بأنه ظفر بتحقيق التأليف الذى كان يجول 
بخاطره: بل لا يمكن القول كذلك بأنه قد ظل مخلصًا لمتال الدستور المختلط. 
فقد لبث اتجاه أفلاطون مشتتا على وجه لا رجاء فيه حتى جنح فى النهاية إلى 
ذلك الاتجاه الأكثر ملاءمة؛ والذى سبق أن بسطه فى «الجمهورية». 

ومع ذلك فإن طريقته فى التمهيد إلى مبداأً الدولة المختلطة والدفاع عنه؛ 
كان لها أعظم الأثر فى تقدم هذا البحث فيما بعد . ولما كانت محاورة «القوانين» 
تبحث فى الدول الوافعية»ء فقد رأى أفلاطون آن منهج الاستدلال المنطقى 
الخالص أو الاستدلال النظرىء» وهو المنهج الذى اصطتعه فى «الجمهورية»ء 
أصبح لا محل له فى «القوأنين»» لأن المشكلة أصبحت تتعلق بنهوض الدول 
وسقوطهاء وبالأسباب الواقعية لا المثالية لعظمتها وانحلالها. ولهذا شرع 
أفلاطون فى الكتاب الثالث من «القوانين» يبسط أول محاولة من محاولات 
لا يحصرها العد؛ لوضع نوع من التاريخ الفلسفى يتتبع أطوار تقدم المدنيةء 
ويجحدد مراحلها العصيبة التى E‏ ويعين آأسباب الرقى والانحطاط ثم 
يشتخرج بتحليل ذلك سائر قوانين الاستقرار السياسى التى يجب »على السياسى 
الحكيم مراعاتهاء حتى يتمكن من التحكم فى التغييرات التى تكتنف الجماعة 
الإنسانيةء وتوجيه هذه التغييرات وفق ما يريد؛ ويلاحظ أفلاطون؛ فى فقرة 
كردا ارقي أن ية الأنسائة كز هة امور كادكة: الله والحظ والقن: 
وأن الفن يجب أن يغمل بالاشتراك مع الظروف . حقًا ليس فى التاريع 
الميثولوجى الذى كتبه أفلاطون ما ينم عن الاعتماد على قواعد البحث الدقيق. 
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ومع ذلك فإن هذه الإشارة فى «القوانين» إلى ضرورة ربط دراسة السياسة بتاريخ 
ا كانت أجدى من ذلك المنهج التحليلى والقياسى الذى يسود 
«الجمهورية» فقد وضعت أساس تلك التقاليد الصحيحة للبحوث الاجتماعية؛ 
وبخاضة طريقة البخث التى تلقاها أرستطن وهذبها: 


وليست خطة أفلاطون فى التاريخ الفلسفى للجنس البشرى حاسمة: 4 
استهدفت آكثر من غاية؛ وضمت آکثر من مبدا. فھی تعتمد قبل کل شیء على 
الفكرة الشائعة لدى الإغريق عن الاتجاه الذى تطورت إليه نظمهم الخاصة. ففى 
ميدأ الأمر كان الناس يعيشون كالرعاة فى أسر منعزلةء وتنقصهم الصناعات 
التى تستخدم فيها المعادن. كما تنقصهم الفوارق الاجتماعية وكثير من مساوئ 
الحياة المتمدنة. ويتخيّل أفلاطون ذلك العهد فى صورة «عصر طبيغى» كان 
الناس يميشون فيه بسلام» لأنه لم تكن قد ظهرت بعد الحرب التى تظهر بوجود 
جماعة أعظم طموحا من غيرها. وكانت قد ظهرت فى كتابات أفلاطون فكرة 
«الحالة الطبيعية»» وهى الخرافة الكبيرة التى نجدها عند المتأخرين من 
فلاسفة السياسة. وكلما تكاثر الناس عدداء واتسع نطاق الزراعة؛ وابتدعت 
صناعات يدوية جديدة. تجمعت الأسر فى قرى. فيظهر فى النهاية السياسى 
الذى يود بين القرى ويجعلها مدنًا. وهذا النهج من التطور هو الذى استند إليه 
أرسطو فى الفصول الافتتاحية من كتاب «السياسة» ليبرز الوظيغفة التى تمتاز بها 
المدينة باعتبار أنها هى التى تضطام بإمكانيات الحياة المتمدنة. 

ومع ذلك فقد استهدف أقلاطون غرضين آخرين على الأقلء يعد آخدهما 
عرضيًاً إلى حد ماء ويعد الآخر أوثق صلة بظهور الدستور المختلط. فهو يعرض 
فى نقده لإسبرطة؛ ويرد أسباب سقوطها إلى نظامها العسكرى المحضء» لأن 
«الجهل خراب الدول». ولکنه کان یرغب قبل کل شیء فی أن يبین كيف كانت 
سلطة الملكية القائمة على العسف وما يصاحبها من طغيان سببًا فى الانحلال 
کما یتجلی مثال ذلك بوجه خاص قى دولة الفرص؛ وكيف أدت ديمقراطية آثينا 
الطليقة العنان إلى إهلاك نفسها بالتطرُف فى الحرية. وكانت كل دولة منهما 
تستطيع أن تزدهر لو قنمعت بالتزام الاعتدال» فتقوم السلطان بالحكمة أو تعدل 
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الحرية بالنظام؛ لأن الإفراط فى كلتا الحالين هو الذى أذى إلى الخراب» فها هنا 
إذن المبدأ الذى يجب أن تقام عليه الدولة الفاضلة. فإن لم تكن الدولة ملكية 
فينجب على الأقل أن تشتمل على مبداً الملكية. وهو مبداً الحكومة الرشيدة 
القوية الخاضعة للقانون. وكذلك إن لم تكن الدولة ديمقراطية فيجب أن تشتمل 
على المبدآ الديمقراطى. ألا وهو مبدأً الحرية والسلطة اللتين تشارك الجماهير 
قيهماء مع الخضوع بطبيعة الحال للقانون. 

ويمكن تعميم هده الحجة؛ فقد سلم الناس منذ أقدم العصور بدعاوى كثيرة 
تطالب بالسلطان - مثل حق الآباء على الأبناءء والشيوخ على الشباب والأحرار 
غل العغبيند» والأشرا اف على الأخساء: والأقوياء على الضعفاء والحكام 
المنختارين بالقرعة على غيرهم من المواطنين  '‏ وقد تتعارض بعض هذه 
الحقوق مع بعضها الآخر فتنجم عن ذلك أسباب الشقاق. ومن رأى أفلاطون 
بطبيعة الحال أن الحق «الطبيعى» الوحيد فى السلطة هو حق الحكماء على مَّن 
هم دونهم حكمةء ولكن هذا الأمر يتعلق بالدولة المثالية. وترجع المشكلة فى 
الدولة الثانية إلى اختيار هذه الحقوق المسلمةء والجمع بينها لنحصل منها فى 
النهاية على أفقضل حكم يخضع للقانونء وهذا يعنى فى الواقع أن أفلاطون 
يقترب من الحكمة بعض الشىء بالاعتماد على حق السن والحسب والثروة؛ وهى 
ظواهر يجوز لأول نظرة اتخاذها دليلا على مقدرة أعلى من المتوسط» مع بعض 
التساهل فيما يختص بالقرعة إرضاء للديمقراطية. 

ومن الواضح أن إنشاء مدينة تنطبق عليها هذه الأوصاف يتطلب النظر إلى 
العوامل الكامنة المادية والاقتصادية والاجتماعية. وهى عوامل يتوقف الدستور 
ھی وجوده علیهاء ما دامت الدولة المختلطة عند أفلاطون ليست مجرد توازن 
بين القوى السياسية. وتبعًا لذلك نراه يبدا بالبحث فى الموقع الجغرافى 
للمدينةء وأى ظروف خاصة بالمناخ والترية أنسب من غيرها. وهنا مرة أخرى 
يكشف عن مبدا أصبح مأثورًاء بل يكاد يكون جزءًا من تقاليد النظرية السياسية 
عند مؤرخ الفلسفة. وهو أثر ما كان مباشرًاء كما يظهر فى ملاحظات أرسطو 
التى يمهد بها إلى تخطيط الدولة الفاضلة. ويرى أفلاطون أن أفضل موقع ليس 
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ما آشرف على الساحل؛ بسیب ما تجلبه التجارة الخارجية من مقاسك: وبصفة 
أخص نظرًا إلى أن التجارة الخارجية تعنى وجود أسطول» والأسطول يعنى وجود 
قوة فى يد جماهير الشعب. ويستند هذا الرأى إلى النظر فى تاريخ أثيناء ويتفق 
حكمه بمضار القوة البحرية مع ما سبق أن حكم به على مضار القوة العسكرية 
فى إسبرطة. أمّا المثل الأعلى فهو الجماعة التى قوام حياتها الزراعةء وتعيش 
فى أرض تفى بحاجاتها ولكن فيها وعورةء وهذا النوع من الأرض هو الذى ينجب 
أشد السكان بأسًا وأكثرهم اعتدالا. وهذا يذكرنا بإعجاب كثير من فلاسفة 
القرن الثامن عشر بأهل سويسراء كما يبين لنا الشك عينه فى مذهب الدولة 
القاثمة على التجارة وتلك القائمة على الصناعة. ويعتقد أفلاطون كذلك أن 
اشتراك أفراد المدينة فى الجنس واللغة والقانون والدين أمر مرغوب فيه؛ 
بشرط ألا تزيد فى رجحان كفة العُرف رُجحانًا كبيرًا. 


النظم الاجتماعية والسياسية 

هم نظام اجتماعى من ناحية الدلالة السياسية هو ملكية الأرض والانتفاع 
بها. وقد كان هذا هو رأى أفلاطون فى «الجمهورية» - ولو أنه حاول فى تلك 
الكلحاؤرة أن يشخ دؤلة يتن اليم يها كان الضدارة وظطل تستكا ية 
عندما حاول البحث فى الدول الواقعية. فهو لا يخفى فى «القوانين» أنه مازال 
يعتقد أن الشيومية هى النظام المثالى» ولكنها أسمى مما يمكن أن تصل إليها 
الطبيعة البشرية. وبناء على ذلك نراه يتخلى نبب الضعف الإنسانى عن هذين 
الأمرين الرئيسيين فيسمح بقيام الملكية الخاصة والأسرة الخاصة. بيد أنه 
لايزال يحتفظ برأيه فيما يختص بمساواة المرأة فى التعليم» ومشاركتها فى 
الو اجات العش گر و غي رها مق الوا جبا ت المه هتونن أنه ا يذكر الآن شيا عن 
توليها المناصب العامة وهو يقبل صلة الزواج الدائمة التى يقتصر فيها على 
زوجة واحدة ‏ فى ظل رقابة عامة شديدة ‏ على أنها الوضع الشرعى للزواج. 
وأمّا الملكية الخاصة التى سمح بها أفلاطون فقد فيدها بشروط ثقيلة من حيث 
مقدارها ومن حيث أوجه الانتفاع بها متبعا فى ذلك بوجه عام نفس القواعد 
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السارية بالفعل فى إسبرطة. وقد حدد عدد المواطنين بخمسة آلاف وأربعين. 
واشترط أن تقسم الأراضى إلى عدد متساو من القطع يجوز توريٹهاء ولا يجوز 
قسْمَتها أؤ قل ملكيتها. ويستهلك الناس محصول الأرض جماعة فىندوات 
عامةء وبهذا يتساوى الناس من حيث ملكية الأرض. أما فلاحة الأرض فلا يقوم 
بها إلا الرقيق. أو إن شئت اصطلاحًا أدق وصقا فهم عبيد الأرض اء الذين 
يدفعون آجرها فى صورة حصة من غلتها. 

أما الملكية الشخصية؛ من جهة أخرى. فهو يسمح بأن تكون غير متساوية 
ولكن مقدارها محدود» ذلك أن أفلاطون يحرم على أى مواطن أن يتملك ملكا 
شخصيا تزيد قيمته على أربعة آمثال قيمة قطعة من الأرض. والفرض من هذا 
التحديد أن تستبعد عن الدولة تلك الفوارق الصارخة بين الأغنياء والققراء 
والتى دلت تجارب الإغريق على آنها السبب الرئيسى فى المنازعات المدنية. 
والواقع مع هذا أن حق الانتفاع بالممتلكات الشخصية مقَيّد بحدود ضيقة تشبه 
الحدود المقيدة لمقدارها. فالمواطنون لا ينبغى لهم أن يشتغلوا بالصناعة أو 
التجارةء آو أن يكون لأحدهم حرفة أو مهنة. وجميع هذه الضروب من النشاط 
التى ا يمكن الاستغناء عنهاء يضطلع بها الأغراب المقيمون فى المدينة أحرارًا 
دون أن تكون لهم صفة المواطنين. وللدولة أن تسك عملة رمزية فقط (ربما 
كانت شبيهة بنقود إسبرطة الحديدية)ء ويحرم آخذ فائدة عن القروض. وقد 
بلغت هذه القيود حد تحريم حيازة الذهب والفضة. وأحالت هذه القيود التى 
تقتق عنها ذهن أفلاطون حق المواطن فى تملك ملكه إلى ما يشبه قصة ذلك 
الرجل الذى دعى إلى وليمة فاخرة حتى إذا أتاها لم يجد طعامًا. 

ویدلنا تحليل الأوضاع الاجتماعية الموصوفة فى «القوانين» على أن أفلاطون 
لم يتخل حقيقة عن خطة تقسيم العمل التى سبق له أن بسطها فى «الجمهورية» 
على أنها المبداً الأساسى لكل جماعة. وكل ما أتى به أنه عرض تقسيمًا جديا 
للعمل يحل محل طبقات المواطنين الثلاث فى النظرية السابقةء والتقسيم 
الجديد أشمل لأنه ينطبق على جميع سكان الدولةء بيد آنه يشبه التقسيم السابق 
تماما فى آنه جامع مانع. وهو ينص على أن الزراعة هى المهنة الخاصة بالعبيد. 
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والتجارة والصناعة بطبقة الأحرار غير المواطنين, أمّا جميع الوظائف السياسية 
فهی امتیاز للمواطنین دون غیرهم. ومن راشاج أيضنًا أن هذه الخطة تشبه تلك 
التى جاءت فى «الجمهورية» فی آنها تتجنذب تتجنب المشكلة الأساسية لاما 
والمشكلة هى مشكلة المشاركة. ا قال عنها بركليس فى خطبة الرثاء: آن 
نهتدى إلى طريقة يستطيع بها سواد اتناس أن يعنوا بأمورهم الخاصةء ويشاركوا 
مع ذلك فى المصالح العامة . وهڏا هو اسمبًاء الحل الذى ينشده آفلاطون. ولكن 
ما بنتهى إليه هو دولة تقتصر فيها الرعوية صراحة على طبقة من الأشخاص 
المميزين الذين بتيستر لهم آن يعهدوا بشتودهم الخاصة _ ذلك السعى البغيض 
لكسب الرزق - إلى العبيد والأجانب. وهذا بالتأكيد ما لم تكن عليه الديمقراطية 
ابا قان الحدود التى تفصل بين الطبقات فى «الجمهورية» أقل وضوحا 
فى معالمها من تلك التى فى «القوانين». فقد كانت الأولى خطوطًا تفصل بين 
الوا واد أن الجانب الاقتصادى من السكان ليس مؤلقا من المواطنين 
على الاأطلاق: وبذلك تقوم الدولة صراحة على الامتياز الاقتصادى. ولا ينقص 
من صدق ذلك آن المزايا التى يؤثرها أفلاطون هى من قبيل الأمان من الفقر 
لا من الغنى. 

وليس من الضرورئ الدخول فى تفصيلات الدستور السياسى الذى يشيد 
آفلاطون قوق نظامه الاجتماعى. فهو يحسب حساب أهم آنواع النظم السياسية 
التى كانت قائمة فى كل مدينة إغريقية: ندوة المدينة والمجلس والقضاة. ومما 
هو جدير بالملاحظة الطريقة التى يحاول بها تنفيذ فكرة الدستور المختلط: 
فالوسيلة إلى اختيار القضاة هى الانتخاب - وفى رأآى الإغريق أنها طريقة 
اود اطي وكانت هذه الانتخابات تستغرق عمليًا واجبات الجمعية العامة 
للمواطنين. وكان المجلس الأعلى لاقضاة ‏ الذين أطلق عليهم أفلاطون هنا اسم 
:حراس القانون» بدلا من الحراس - جماعة کین ا e‏ ج 
پختارون بالانتخاب على ثلاث درجات. ويتكؤّن من اقتراع آول للترشيح 
فيه للثمائة من المرشحين: يليه اقتراع ثان ينتخب فيه مائة من بين الثلثماثه؛ 
يعقبه افقتراع نهاتى ينتخب فيه سبعة وثلاثون من المائة. ولكن أعجب العمليات 
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الأنتنخابية هى تلك التى يختار بوساطتها مجلس الثلثمائة والستين ومن الؤاضح 
أن هذه الطريقة مؤوضوعة صراحة لترجيح أصوات ذوى اليسار. فالمواطنون 
ينقسمون إلى أريع طبقات حسب مقدار ممتلكاتهم الشخصية»ء وهى وسيلة 
انها أفلاطون عن الدستوز الأثينى» وكان سولون قد استنبطها فى زمن 
متقدم على الديمقراطية. وتفصيل ذلك أنه لما كانت الممتلكات الشخصية 
لا يجوز أن تزيد على أربعة أمتال قيمة قطمعة من الأرض: فهناك أربع طبقات من 
الملاك» أدناها تتألف من أولئك الذين لا تزيد ممتلكاتهم الشخصية على قيمة 
حصتهم من الأرض, وتليها طبقة الذين تزيد ممتلكاتهم الشخصية على قيمة 
خطةالأرض ولا تزيد على قيمة حصتين اثنتين» وهلّم جرا . ومن المقروض أن 
آدنى هذه الطيقات يجب أن تكون أكثرها عدداء وأن تكون أعلاها أقلها عدداء 
وقئحآهذا إن أفلذطون يخصص لكل متها ريع اغضاء المجلس ٠"‏ وها يشبه 
إلى حد كبير الدستور البروسى الأول الذى كان يقضى بتخصيص ثلث عدد 
مقاعد مجلس النواب لكل طائفة من ثلاث طوائف من الناخبين, تؤدى كل واحدة 
متها ثلث الضرائب المحصلةء ويتمادى أفلاطون فى ترجيح أصوات المواطنين 
الأثرياء بتقرير جزاء على عدم التصويت لا يسرى على الطيقات الدنيا من 
الملاك. ونظام طبقات الملاك لة أثره قى الدستور, لأن بعض المتاصب لا تسند 
إلا إلى الفئة أو الفئات العليا. وفيما يختص بهذا المجلس لا نرى غير رخصة 
واحدة للديمقراطيةء تلك هى أن عدد الأشخاص المنتخبين ضعف عدد المقاعد 
التى يشغلها الأعضاءء ويرجع الاختيار النهائى إلى القرعة. 

وقد يكون من غير المفهوم أن يعد أفلاطون هذا الدستور تأليًا بين الملكية 
والديمقراطية,ء مع أن الجانب العملى الفعال فيه هو ولا ريب نظام طبقات 
الملاك. فالرخصة الوحيدة فيه للديمقراطية طفيفة جداء ولم تتقرر إلا كرهًا 
«بسبب تذصّر الجماهير». وفضلاً عن ذلك فإن أرسطو - على الأقل - كان يرى أنه 
لاوجود لأى عتصر من عناصر الملكية فى الدستور المبيّن فى «القوانين» وهذا 
الدستور ليس سوى أوليجاركية وديمقراطية؛ والميل فيه إلى الأوليجاركية أعظم. 
حًا كان ما يهدف إليه أفلاطون هو ضمان رجحان العناصر الموالية للقانون؛ مع 
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مساواة تنناسب مع الكفاية. ولكن النتيجة التى ينتهى إليها دستوره هى ترجيح 
كفة أصحاب الأملاك الشخصية. ولكنه هو نفسه يقول: إن الرجل الشحيح مع 
آنه بلا ریب غیر الع د قد یکون آغنی من رجل صالح يحب الإتفاق فی وجو 
البر“'. ولهذا فليس من الواضح آكان يمكن أن يتفق فى الرأى مع أرسطو فى 
الإيمان بأن الموسرين أفضل فى المتوسط من الفقراء. مع العلم بأن آرسطو 
يا أدخل نصاب الملكية فى نظام دولته التى سماها دولة الطبقة الوسطى. 
والواقع أيضًاء كما سبق القول» إن أفلاطون يرفع فى «السياسیى» من شان 
الديمقراطية. ولو جانبت القانونء فوق الأوليجاركية. لهذا كان من المستحيل 
التوفيق بين خطط أفلاطون فى الحكم وبين مقاصده ونياته. ويظهر أنه عندما 
بلغ مرحلة وضح الدستور وجد أن الفوارق فى الملكية واضحة ويمكن الاستناد 
إليها . وليست الفوارق فى الفضيلة كدلك. 


النظم التعليمية والدينية 

لا حاجة بنا إلى الإفاضة فى بيان الخطة الأخيرة للتعليمء التى استآثرت بة 
کبیر من عناية أفلاطون فى «القوانين». فالصورة العامة للمنهج الدراسىء؛ مثل 
اشتماله على الموسيقى والألعاب الرياضية؛ لا تزال عظيمة الشبه بما كانت عليه 
فى «الجمهورية»» ولا يزال حذره من الشعراء يتجلى فى الرقابة الشديدة على الأدب 
والفن. وبقى تعليم النساء على قدح المساواة مع الرجال: کما کان شطرا: مهما مَڻ 
الخطة.ء ولا يرال تعليم جميع يم المواطنين إجباريًا. أمّا التفييرات فأخطرها شأنا هو 
أنه ببذل عناية أكثر فى تنظيم التعليم» وأنه اضطر؛ بالنظر إلى أن الدولة لم تعد 
فد مهدا لاتغليةء إلى النظر فى تنسيق نظام التعليم مع سائر نظم الحكومة. .اما 
عن التغيير الأول فنحن نلاحظ أنه يعمل على وضح نوع من المدارس س المنظمة 
العامةء يقوم فيها المعلمون بالأجر بتدريس منهج مفصّل كامل يشمل انمرحلتين 
الأولية والتانوية. وأمّا عن علاقة هذا النظام بالدولة فإنه يجمل الموظف الذى 
یتولی أمور المدارس رثيسًا لجميع الموظفين. فنظرية التعليم فى القوانينء على 
خلاف ما كانت عليه فى «الجمهورية». هى نظرية لنظام خاص بمعاهد التعليم. 
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ويبدو عند أفلاطون مثل هذا الميل إلى وضع النظم فيما ذكره عن الدين 
وعلافته بالدولة. وریما كانت مغالاته فى الاهتمام بأمر الدين من علائم 
الشيخوخة. وهو آمر لم يتعرّض له فى «الجمهورية» بأكثر من إشارة عابرة. 
وما من شك فى أن الإسهاب الواضح الذى استطرد فيه إلى بحث ناحية الدين. 
فى الكتاب العاشر من القوانين؛ هو أكثر النواحى إثارة للأسف فى إنتاجه 
العبقرى. وذلك بالرغم من عدم خلو هذا البحث من طابع التأثير الذى يصاحب 
ما يصدر عن وحى العقيدة المتغلغلة. فالدين من وجهة نظر «القوانين» يجب أن 
يخضع لتنظيم الدولة ورقابتهاء شأنه فى ذلك شأآن التعليم. ويحرم أفلاطون تبعًا 
لذلك أى نوع من العبادات الدينية الخاصة ويقضى بتحريم إقامة الشعائر إلا 
فی معاہد عامة على أيدى كهنة ترخص لهم الدولة بذلك وهو فى هذا متأثر من 
جية بنقوره من بعض الصور المنحرهة للدين التى يلاحظ عليها أنها تجتذب 
الصرعى ولا سيما من النساءء وهو متأثر من جهة أخرى بالشعور بأن الديانة 
الخاصة تياعد بين الناس وبين ولائهم للدولة. ولا يقف تدخله فى تنظيم الدين 
عند حد الشعائر العامة, فقد أصبح مقتنعا بأن العقيدة الدينية شديدة الصلة 
بالسلوك الفاضلء أو بوجه أخص أن بعض صور الإلحاد تقوم بلا مراء على نزعة 
منافية للأخلاق. وبناء على هذا يذهب أفلاطون إلى آنه من الضروری تڑويد 
الديانة بنوع من العقيدة: وتزويد الدولة بقانون طقة لعقأب الملحدين. وهذه 
العقيدة بسيطةء فهى تحرم الكفر الذى يميز منه أفلاطون ثلاثة أنواع: 
إنكار وجود الآلهة. وإنكار أن الآألهة تعنى بأمر سلوك البشر, والاعتقاد بأن 
الألهة ترضى بسهولة عمًا يُرتكب من الذنوب - وجزاء الكفر هو السجن» وقد 
يكون الإعدام فى الأحوال الخطيرة - وهذه المقترحات شديدة المنافاة لما 
اعتاده الإغريق. وتلصق بكتاب «القوانين» وصمة كونه أول دفاع عقلى عن 
الأضطهاد الدينى. 

وتختتم «القوانين» بأمر بعيد كل البْعد غن الغفرض الذى گان أفلاطون 
يسعى إليهء وعن الدولة التى رسمها لتحقيق ذلك الغرض. ففى الصفقحات 
القلائل الأخيرة يضيف إلى الدولة منظمة أخرىء لا نكاد نجد لها ذكرًا من قبلء 
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وهى لا تقصر عن الاتساق مع المنظمات الأخرى للدولة وحسب» بل تتناقض 
كذلك مع الغرض من إنشاء دولة تكون كلمة القانون فيها هى العليا. هذه المنظمة 
هى ما يدعوه أفلاطون :المجلس الساهر» اأnCاC0‏ اء وهو جماعة 
تتشكل من العشرة الأكبر سنًا من بين السبعة والثلاثين الذين يتألف منهم مجلس 
الحراس» ومن الرئيس المشرف على التعليم» ومن عدد معين من الكهنة يختارون 
خاصة لما هم عليه من فضيلة. وهذا المجلس مع أنه خارج عن دائرة القانون 


والمفروض فى أعضائه أنهم حاصلون على العلم اللازم لنجاة الدولة. ويقول 
أفلاطون فى خاتمته الأخيرة: إن المجلس يجب تأسيسه بادئ ذى بدء» ثم تودع 
الدولة بين يديه. وواضح أن المجلس الساهر يقوم مقام الملك الفيلسوف فى 
الجتتهورى ةة وان (ذالة فى #«القوانين اعتداء :مازخ على الولاء دة دات 
الهام الفاتخ:ولكن السلس تيس هو انلف الفيلسوف بالضيطه هَإن ورو 
ذكره بعد إنشاء جريمة الهرطقة, ويعد إنشاء طبقة من الكهنة الرسميين. 
تقل اسان ان ساس توح مته راقة الميادئ الكه وة وما زك هة 
الرائحة أن طبيعة الحكمة التى يعزوها أفلاطون إلى أعضاء هذا المجلس ذات 


صفة دينية وأضحة. 


الجمهوريه والقوانين 

إذا القينا نظرة على فلسفة أفلاطؤن السياسية فى جملتهاء وفى صلتها 
بالبحث المباشر للموضوع؛ وجب أن تعد نظرية الدولة فى «الجمهوريهة» بدايه 
خاطئة. فكل ما قدّمته «الجمهورية» بصدد نظرية دولة المدينة هو تحليل كامل 
للمبادئ العامة التى يقوم عليها المجتمع - مثل طبيعة المجتمع» باعتبار أنه تبادل 
مشترك للخدمات تنمو فيه القدرة الإنسانية حتى تبلغ» على حد سواءء إشباع 
النطانب اة وححكيى اسمى زا تلحياة الأجخماعية :وه اول 
أفلاطون هذا الرأى بالبحث فى «الجمهورية» فى عبارات تكاد تعتمد اغتمادا تام 
على مذهب سقراط» القائل بأن القضيلة هى العلم بالخيرء وقد أقيم هذا العلم 
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على مثال منهج الرياضيات القياسى العمحكم. ولهذا السبب تصوّر أفلاطون 
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين على أنها كالعلافقة بين العلماء والجهال» ثم 
أفضى هذا الرأى بدوره إلى إقصاء القانون من الدولةء إذ لم يكن هناك مكان فى 
نظرية المعرفة عند هذه المرحلة من مذهبه لنمو الحكمة المتدرج عن طريق 
التجربة والعادات. ومع ذلك فقد زيف حذف القانون المشال الأخلاقى لحرية 
المواطنين, وكان ذلك المثال هو الجوهر الحقيقى لدولة المدينة. 

ثم إن سعى أفلاطون فى فلسفته المتأخرة نحو رد القانون إلى مكانه فى ۳ 
کان على الدوام سعيًا فاترًا تنقصه الحماسةء وينقصه الحسم إلى حد ماء كما يتبيّن 
ذلك من المحاولة غير المقنعة التى أراد بها التوفيق بين سبق آراثه ولأخقها حين 

يصف الصورة الأخيرة للدولة بأنها ليست إلا دولة تالية للدولة الفاضلة . والصعوبة 
الحقيقية هى أن هذه النراجعة كانت تتطلب من أفلاطون إنشاءًُ جديدًا كاملا لعلم 
و ی پو الماد کا » وإنشاء جديدا لنظرية المعرفة حتى يقس 
للتجربة والعغرف نا . ومع ذلك فقد كانت دراسة الدولة فى «القوانين» هى التى 
أوحت بالمراجعات المطلوبةء لأن أفلاطون فى هذا الكتاب لجأ إلى تحليل دقيق 
حقاء تتاول فيه النظم والقوانين الواقمية؛ وأوصى بريط مثل هذه الدراسات 
بالتاريخ. وأثار كذلك فى «القوانين» مبدأً التوازن ‏ آى الملاءمة بين المطالب 
والمصالح ‏ على أنه الوسيلة الصالحة لتكوين دولة دستورية. وإذا قارنًا الدولة 
المثالية المجردة المذكورة فى «الجمهورية» بدولة «القوانين» وجدنا أن الدولة 
الأخيرة هى التى تحمل حملة صادقة على مشكلة دولة المدينةء وتلك المشكلة هى 
التوفيق بين مصالح ذوى الأملاك وبين مصالح الديمقراطية التى يمتها العدد 
الففير من الجمهور. ومن هذه النقاط التى أثارها أفلاطون فى «القوانين» ابتدأ 
آارسطو بحثه» حتى يكاد يصطنع فى معظم الأحوال الإشارات المتناثرة فى صفحات 
«القوانين» منميًا إياها بفحوص تجريبية أعظم عمقا وشواهد تاريخية أكثر اتساعًاء 
وذلّك دون أن يهجر المبادئ العامة الواردة فى «الجمهورية؛ التى ما فتئت تقدم 
اقمادة لنظريته فى الجماعة. وقد بجی ارسطلو فی مچیه الفلسفى العام إلى أن 
ققدم مجموعة متماسكة من القواعد المنطقية» د تفستر النهج الذى سلكکه وتسوغه. 
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هوامش الفصل الرابع 


(1) د 
)4 
YAY)‏ هھ ۷٥‏ ج 
, () القائون بالئفة اليونانية یسمی 10۳05 نوموس, وقد عُربت قدبمًا فقیل اموس وتجمع علی امیس رگلاب 
افلاطون يسمی النوامى 001۲01 وهكذا عرفه العرب. (المترجم) 

(0) السیاسی ۲۹۳ ح. عن ترجمة ۴۵۷16۲ , 

(1) #السياسىء من محاورات الشيخوخة, وشخصیاتها ٹیودورس الإیلی؛ وسقراط, وکان شابا, ونجد شہل هن| 
النص الذى جاء على لسان ثيودورس, ان الطبيب يقوم بالملاج لأنه «يعرف» فن العلاج» بصرف اللطار من 
الطريقة الى يغالج بهاء وبصرف النظر عن فقره أو غناه فكذلك السیاسی آو انحاکم بج ان يعرف ا 

المبادئ النظرية للحكم. (المترجم) 


ايشترط فيها نصاب فى الملكية لكل صاحب مركز ظاهر؛ او هى حكومة اصحاب المال واللدطة فى 

ليوتانية مركبة من 6١1ا‏ أى الثروة. و٥(K۲۵۲۴‏ آى الحكم. ‏ (المترجم) 

1 )الس یاسی ۲۹۹ ب ہ. 

() التقابل بين الذهب والحديد هو الذى ذهب إليه افلاطون فى الجمهورية. )١ . +٠١(‏ وميز الإجناس هان 

| الاه متيا فى ذتك هزيود . وعبارة القوانين فى هذا الموضع تومن إنى تلك الإشارة (عن تعليق إدرارد دى 

لاش على الترجمة الفرنسية) (المترجم). 

_ )قى اليونائية (8808) تفيد الجذب أو المنهج أو القيادة, وغى الترجمة الإنجليزية ع«اماء -عدال» با ري 

1 ا ۳ (ائمترجم). 
)١(‏ القوائين د 1٠٤١‏ عن ترجمة بيرى ((8۷) الإنجليزية. (وقد استعتا فى ترجمة هذا النص بالثرجها 
الفرنسية الحديثة التى قام بها زدوارد دی بلاس وصدرت عام ۱۹۵۱, وکذئك بالنص الیونانی). (المثرجه) 
(14) كبر الظن ان أفلاطون لم يكتشف اندولة ائمختلطة. انظر إشارة ارسطو إلى نظريات أخرى للدرلا 
المختلطة (السياسة. ۰ ب ۳۳). وقد ترجع هذه الإشارۃ إلی تاب سابقین. ومھما یکن من شیء ھإں 
#القوانينء أول صورة باقية للنظرية. 

(9) القوانین ١۷٠۹‏ ح. ليس المقصود بالفن عند أفلاطون القن الجميل. بل الصتاعة على الإطلاق الثى 
لبرز قيها صنعة أو عمل الإنسان. أما حدیثه عن الحظ iykhe) chance‏ باليونانية. والفرق بيله ربرن 
ألمئاسية والظروف 0٥045101‏ (٥ءأھ)‏ فپوضجه هذا المثل اذى يورده فى القوانين. 
شلد هياج البحر يعمل على تسيير السفينة بأمرين هما فنه والظروف. (المترجم) 

۲۸۲,۱١ ۱۲ ۲ القوائین ۲۹۰ د. انظر ابا قائمة مماثلة لهذه الحقوق فى كتاب السياسة لأرزسطو‎ )۱١( 
ا2‎ 
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القضل الخافس 
أرسطو . المثل العليا السياسية 


فى حوالى التاريخ الذى طلب فيه «ديون» من أفلاطون آن يضطلع بتجربة 
سراقوسة لتقيف ديونيسيوس الصغير ورفع مستوى حكومتهء التحق بأكاديمية 
أقلاطون أعظم تلاميذه وهو أرسطو. ولم يكن أرسطو من آهل أثيناء بل من آهل 
ستاجیرا فی تراقیاء حیث ولد سنة ۲۸٢‏ ق. م. وکان والده طبیبًاء وربما كان ذلك 
من أسباب اهتمام أرسطو الواضح فى جميع مؤلفاته بالبحوت البيولوجية. ولهذا 
التخصص ألحق والد أرسطو بالبلاط المقدونى. وأكبر الظن آن آرسطو إنما 
التحق بمدرسة أفلاطون لأنها كانت قبل كل شىء أصلح مكان فى بلاد الإغريق 
لمواصلة الدراسات العليا المتقدمة. قلما دخلها لبث عضوا بها طيلة حياة 
أفلاطون ‏ أى مدة عشرين عامًا ‏ فتأثر ذهنه حتمًا بطابع تعاليم أفلاطونء وآية 
ذلك ما يتجلى فى كل صفحة من كتاباته الفلسفية اللاحقة. قلما توفى افلاظون 
سنة ۲٤١‏ ق. م غادر أرسطو أثيناء وظل مدى الاثشتى عشرة سنة التالية يتقلب 
مف امامت الى هة الخد منت أولق كقاباته المسخفلة »وف نة 
۳ أاختير معلمًا للأمير الصغير الإسكندر المقدونى» بيد أن الباحث لا يقف فى 
كتاباته السياسية علی ما ینب بتأثر أفکاره بإقامته فی مقدونیاء ویبدو أن خیاله 
قصر عن إدراك الأهمية الثورية لفتح الإسكندر لبلاد الشرق. بما آدى إليه هذا 
الفتح من مزج المدنيتين الإغريقية والشرقية. ولا شك أن الخطة السياسية التى 
انتهجها تلميذه الأمير المقدونى كانت منافية تماما لكل ما لقنه إياه فى علم 
السياسة. وفى سنة ۲٠١‏ ق. م. افتتع أرسطو مدرسته الخاصة فى آثيناء وهى 
ثانية المدارس الفلسفية الأربع الكبرى. وفى خلال الاثنتى عشرة سنة التى تلت 


٠١١ تطور الفكر السياسى‎ ٠٠ 


ذلك التاريح وضع أغلب مؤلفاتهء وإن كان من المحتمل أن بعض ما تضمنته كان 
قد بدأه قبل ذلك. وقد عاش أرسطو سنة واحدة بعد وفاة تلميذه العظيم 
الاسكندر. ثم أدركته المنية فی یوبویا (۵٤0ط5)‏ سنة ۲۲۲ ق. م. وكان قد غادر 
أثينا فرارًا من الاضطرابات المعادية لمقدونياء التى حدثت بعد موت الإسكندر.. 


علم السياسة الجديد 
تعرّض كتابات أرسطو مشكلة جد مغايرة لتلك التى تضمنتها وزات 
أقلاطون . فان معظم مؤلفات آرسطو الموجودة بين أيدينا الآن ‏ إذا أغغفلنا 
الأجزاء الباقية من كتاباته الشعبية المبكرة - لم تكن كتبًا مستكملة ومعدة للنشر:: 
بل کان بستعملها فی التدریس؛ ولو این لمجال آنا ی و قد 
حرّرت قبل افتتاح اللوقيون (”uءرا)‏ الاقم آنها لم ت تنشر فى صورتها الحالية 
إلا بعد أربعة قرون من وقاتهء بيد أنها ظلت ملكا للمدرسة» واستعان بها دون شك 
EEA EI‏ ثنتى عشرة سنة 
لتی کان فیھا على رأس اللوقيون» فى توجيه عدد من مشروعات البحث الواسعة 
التى ساهم مه فيها تلاميذه. مثال ذلك البحث المشهور عن التاريخ الدستورى 
لماثئة وثمان ومخمسين مدينة إغريقية. من بينها دستور أثينا الذى اكتشف سنه 
۸۱ - وهو الدستور الوحيد الباقى من بينها وتلاحظ أن هذه البحوث (ولم 
يكن بحث التاريخ الدستورى المذكور إلا واحدًا منها) كانت دراسات تاريخية أكثر 
منها فلسفية. وكانت بحودًا تجريبية أصيلة» وعلى ضوء هذه التجارب كان أرسطو 
يدخل بين الفينة والفينة ما يعن له من إضافات إلى كتاباته التى كان قد أعدها 
قبل افتتاح المدزسة. 
ومن ثم لا یمکننا أن تعتبر كتابه السياسى العظيم المسمى «السياسة» كتابا 
مستكملاً على النحو الذى كان يفعله أرسطو لو أنه وضعه لجمهور القراء. وقد 
ثار الشك بالفعل فيما إذا كان أرسطو قد رتب بنفسه هذا الكتاب بوضعه 
الراهن» أو أن ذلك الترتيب من صنع من تولوا نشره اعتمادذا على مجموعات 
عديدة من المخطوطات'. ذلك لأن المشاكل التى تعض لها البحث كانت 
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واضلحة لا تخفى على فطنة القارئ» أما حل هذه المشاكل فموضوع آخر. وقد 
عمتد بعض الناشرين فيما بعد إلى تغيير ترتيب الأبواب رغبة فى تحشين 
التلبويب» ولكن لا يمكن لأى تغيير فى الترتيب أن يجعل من كتاب «السياسة» 
مؤْلفًا تامأ موحد . فالكتاب السابع» الذى يتناول فيه أرسطو موضوع إنشاء دولة 
مقالية؛ من الواضح أنه يتابع خاتمة الكتاب الثالت. فى حين نجد أن الكتب الرابع 
والخامس والسادس التى تتناول الدول الواقعية لا المثالية تؤلف مجموعة قائمة 
بذاتها؛ ولذلك جرت الغادة على وضع الكتابين السابع والثامن بعد الكتاب الثالث» 
وعلى وضع الكتب الرابع والخامس والسادس فى نهاية المؤلف. بيد أنتا ذرى 
نوعًا من الارتباط بين البحث فى الملكية قبيل نهاية الكتاب الثالث؛ وبين البحث 
فى خكومة الأقلية أو الأوليجاركية والحكومة الديمقراطية فى الكتاب الرابع. وأيا 
كان ألترتيب الذى نتبعه فى قراءة هذا الكتاب فلا مقر من ملافاة بعض 
الصعوبات فى القراءةء وربما أصاب «روس» فيما ذهب إليه من آن القارئ ينبغى 
له على كل حال أن يتقبّل الكتاب كما هو بصورته التقليدية . 

لعل أخننسن اويل ساقه الثقاد حتن الآن فى تفسير«الشياسة» اهو ذلك اذى 
قال به فيرنر ييجر (۲ع ع16[ ۴۲١إ»).‏ ومع أن هذا التأويل لم يقم عليه دليل إلا 
أنه يعرض طريقة معقولة لتطور فلسفة أرسطو السياسية. فكما يقول ييجر إن 
كتاب «السياسة» كما وصلتا من عمل أرسطو وليس من صنع آحد الناشرين. 
ولكن نص الكتاب دون على مرحلتين؛ ولذلك يجرى فى تيارين أساسيين. فهناك 
أولاً جزء يتناول الدولة المثالية والنظريات السابقة بشأنهاء وهذا الجزء يشمل 
الكتاب الشانى '. وهو بحث تاريخى لانظريات الأسبق ويمتاز خاصة بنقد 
أفلاطونء والكتاب الثالث وهو دراسة لطبيعة الدولة والرعويةء وإن كان قد قصد 
به إلى التقديم لنظرية فى الدولة المثالية. والكتابان السابع والثامن فى إفامة 
الدولة المثالية. ويرجع ييجر هذه الكتب الأربعة إلى تاريخ لا يجاوز كثيرًا رحيل 
أرسطو من أثينا بعد موت أفلاطونء» وهناك من الناحية الثانية دراسة للدول 
القائمة فعلا: وبخاصة الديمقراطية وحكومة الأقلية. مع أسباب انهيارها وافضل 
السبل لتحقيق استقرارهاء وهذه الدراسة تستغرق الكتب الرابع والخامس 
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والسادس. وهذه يرجعها ييجر إلى تاريخ تال لافتنتاح اللوقيون ‏ مفترضًا أنها 
م وة اة افس اسو عل آق وار شال الوت اتاخ 
للذساتي ر اتمائة وا لتمافة وا تين كا سل الجول: اما الكحب الرايح 
والخافسن والسناسن فة ادها ازسظي وم التنصوص الأصاية قا آذ إلى 
نام ما كه نالفو المتاية بست ساز مطولا ماما فى عك السياسة 
وأخيرًا يعتقد ييج ران الكتاب الأول إنما كتب بعد سائر الكتب ليكون بمثابة 
مقدمة عامة لهذا المطول الضخم. ولو أنه ألحق بالكتاب الثأنى بصورة سريعة 
غير موفقة. وبذلك يكون كتاب «السياسة» فى رأى ييجر قد قصد به أن يكون 
رسالة فی علم واحد» ولکن لم يعد واضعه کتابته من جدید» وهی إعادة کان لا بد 
منها لتوحيد أجزاء هذا المؤلف وتنسيقهاء والتى امتد تدوينها فترة طويلة قاربت 
TT‏ 

فإذا صح رأى ييجر هذاء فإن كتاب «السياسة» يمثل مرحلتين فى تفكير 
أرسطو تتميزان بذلك المدى البعيد الذى بلغه أرسطو فى التحرر من سلطان 
أفلاطون على تفكيره» أو ريما كان الأفضل أن يقال إن أرسطو بلغ ذلك المدى 
للاهتداء إلى منوال للتفكير والاستقصاء خاص به دون سواه وفيه مميزاته 
الشخصية. ففى المرحلة الأولى كان لا يزال يتصور الفلسفة السياسية على آنها 
إقامة دولة مثالية على الأشس التى تم وضعها فعلاء وبخاصة فی کتابی 
«السياسى» و«القوانين». وقد ظل أثر اهتمام أفلاطون البالغ بالأخلاق سادا فى 
هذه المرحلة. قالإنسان الصالح والمواطن الصالح هما شىء واحد بعينه» أو 
هكذا يجب أن يكونا. وغاية الدولة إنما هى إيجاد أسمى طراز خلقى للحياة 
الإنسانية. ولا نظن أن أرسطو قد هجر عامدا هذا النظر ما دام قد أبقى على 
البحث الخاص بالدولة المثالية كجزء هام من أجزاء كتاب «السياسة». على أنه 
قد لاح له فى وقت غير بعيد من افتتاح اللوقيون إمكان وجود علم آو فن للسياسة 
على نطاق أوسع بكثير, وأن العلم الجديد يجب أن يكون عاما بحيث يتناول 
الحكومات بأشكالها الواقعية والمثالية على السواء» كما يجب أن يلقن فن حكم 
الدول وتنظيمها أا كان نوعها وبأى أسلوب يختار. وبناء على هذا لم يكن العلم 
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النياسى العام الجديد تجريبيًا ووصفيًا فقط. بل أريد له أن يكون من بعض 
الؤجوه مستقلاً عن أى غرض أخلاقى. إذ إن السياسى قد يفتقد الخبرة الفنية 
بالحكم؛ ولو لم تكن الدولة التى يحكمها دولة فاضلة. وطبةاً لهذه القكرة 
الجديدة اشتمل علع السياسة فى مجموعه على الإحاطة بالخير السياسى 
النسبى وزالمطلق على السواءء وكذلك الإحاطة بالأساليب السياسية التى قد 
تستخدم للوصول إلى غايات قد تكون وضيعة؛ بل قد تكون شرا . وهذا التوسع 
فى تعريف الفلسفة السياسية هو أظهر ما تميز به تفكير أرسطو. 

وإذن فمن الممكن تقسيم وصف نظرية آرسطو السياسية إلى قسمين يكون 
مصدر القسم الأول منهما الكتاب الثانى والثالث والسابع والثامن. والمسائل التى 
أثيرت فيه هى العلاقات بين آرائه وآرأء أفلاطون فى أول محاولة له لإنشاء 
فلسقة مستقلة: لا سيما تلك المشترحات الت کات - على قدر ما يمكن اسقائتة 
منها - طلائع للخطوة الأخيرة التى بز بها أفلاطون. أمَّا مصدر القسم الثانى 
منهماء فالكتب الرابح والخامس والسادس. والمسائل التی أثیرت فيه هی آراؤه 
النهائية عن أنواع الحكومات. ونظريته عن القوى الاجتماعية الكامنة وراء 
التنظيم السياسى والتغيرات السياسية؛ ووصفه للوسائل التى يعمل بها السياسى: 
وأخيرا نجد فى أوائل فصول الكتاب الأول كلمة أرسطو الأخيرة فى المشكلة 
القلسفية الكبرى التى شغلته هو وأفلاطون. ألا وهى التمييز بين الطبيعة وبين 
المظاهر أو التقاليد؛ وقد انحاز إلى فكرة الطبيعةء وهى الفكرة التى هداه إليها 
تفکیره السیاسی فى آنضج مراحله. 


أنواع الحكم 
وتبعًا للنهج الذى التزمه أرسطو فى معالجة ساثر الموضوعات فى كتابه 
عن الدؤلة يعرض لما سبق أن دونه غيره من الكتاب فى هذا الصدد. وآكثر 
ما يسترعى الاهتمام هنا هو نقده لأفلاطون. ما دام القارئ يتوقع حتمًا أن يجد 
هنا سبيله إلى ترف الخلافات التى كان أرسطو مقرًا بوجودها بوجودها بينه 
وبين أستاذه أفلاطون. ولكن النتيجة تنتهى إلى خيبة ظن القارئ ولا تشفى غلته. ‏ 
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ففيما يختص بكتاب «الجمهورية» نراه قاطعًا فى اعتراضاته على إلغاء الملكيه 
الخاصة وإلغاء الأسرة. وقد سبقت لنا الإشارة إلى هذه الاعتراضات بما فيه 
الكفاية. وما نقده لكتاب «القوانين» فيصعب تفسيره» فهو يتناول إلى حد كبير 
مسال تفصيلية. بل إن عرضه للمسائل قد جاء أحيانًا غير دقيق إلى درجة تبعث 
على الدهشة. ويأخذنا المجب إذا ما لاحظنا أن الموضوعات التى ناقشها 
أرسطو فى بناثه للدولة المثالية تكاد تكون جميعها واردة فى «القوانين»» بل إن 
التشابه الكير فى التقاصيل الصغيرة تجدة جرفيًا هى بغض الأحوال ٠‏ فين 
المؤكد إذن أنه عندما كتب ذلك لم يكلف نفسه عناء تحليل ما ورد بكتاب 
«القوانين» وبيان مناقضته لمبادئه. وتنب نغمة النقد بما عسى أن يكون سببًا له 
إذ ببدو أن أرسطو کان یشعر بان کتابی أفلاطون السیاسیین ۔ بل ریما کان پشعر 
بذلك نحو فلسفته عامة - كانا باهرين ملهمين» إلا أن فيهما إغراقًا فى التطرّف 
والنزعة النظرية. فهما ‏ كما يقول - عمل غير عادى ويمتازان على الدوام 
بالأصالة. ولکن يبدو أن السؤال الذی کان یجول بخاطره هو: «هل هما مما يمكن 
الاطمئنان إليه؟» وقد كشف عن أسس اختلافه مع ما جاء فيهما بغمزة فكاهية 
جافة» تلخص آبلغ تلخيص ذلك التباين الرئيسى بين مزاجى أرسطو وأستاذه 
أفلاطون. إذ غال: 

«فلنذکر آنه لا ينيفى لنا أن نهمل شأن تجارب العصورء فإن هذه الأمور 
لو كانت صالحة لما بقيت مجهولة على مر السنين طوال هذه الحقب 
المديدة» لأنه ما ترك الأول للآخرشيئًاء ولو أن الأشياء التى عرفت لم يضم 
بعضها إلى بعض فى كثير من الأحيان» وفى أحيان أخرى لم ينتفع الناس 
باتفعارف آلتی بین انتب 

وقصارى القول إن عبقرية أرسطو كانت أكثر رصانة وإن كانت آقل أصالة. 
فهو يشعر أن الابتعاد بالفكر عن محيط التجارب المالوفة ريما تضمن شيًا من 
المغالطة فى ناحية من نواحيه» ولو بدا سليمًا من الناحية المنطقية. 

هناك فارق أساسى بين أفلاطون وأرسطوء يتجلى فى كل المواضع المتعلقة 
بالدولة المثالية فى كتاب «السياسة». ذلك آن ما يسميه أرسطو بالدولة المثالية 


| a٠ 


هو ما اعتبره أفلاطون داثمًا الدولة الثانية فى ترتيب أفضل الدول. وآن 
مااسبقت الإشارة إليه من رفض أرسطو للشيوعية يدل على آنه لم يتقبل قط 
ولو كمثل أعلى. تلك الدولة المثالية الواردة فى جمهورية أفلاطون. فقد كان مثه 
الأعلى على الدوام الحكم الدستورى لا الاستبدادىء حتى ولو كان ذلك الاستيداد 
ھی اتاد المستنير الذى يصدر عن الملك القيلسوف. ولهذا قبل أرسطو منذ 
البداية وجهة نظر كتاب «القوانين» ومؤداها أن القائون فى أية دولة صالحة 
يجب أن يكون هو السيد الأعلى ولیس أئ شخض كاثنا من كان: وقد تقبل هذا 
الرأى لا على أنه تسليم بالضعف البشرى. بل على أنه من صميم الحكم الصالح؛ 
وآنة بالتالى من خصائص الدولة المثالية. وهو يرى أن العلاقة بين الحاكم 
الأستورى وبين رعيته تختلف عن أى نوع آخر من أنواع الخضوع؛ وذلك لأنها 
لا تتنافى مع احتفاظ كل من الطرفين بحريته. وهى لهذا السبب تقتضى قدرا 
من المساواة الأدبية آو التشابه النوعى بينهماء وذلك بالرغم من الفوارق المؤكدة 
التى لابد من وجودها. 
ولهذا التمييز بين أنواع الحكم المتباينة من الأهمية لدى أرسطو ما جعله 
بعود إليه المرة بعد المرةء ومن المؤكد أن هذا التمييز كان موضع اهتمامه 
الخاص منذ عهد مبكر". فسلطة الحاكم الدستورى على رغاياه جد مختلفة عن 
سلطة السيد على عبيده» لأن المفروض قى العبد أنه يختلف بطبيعته» فهو نوع 
اذ ن المخلوقات ولد وضيعًا وغير كفء لأن يحكم نفسه. ومن المؤكد أن 
أرسطو يعترف أن هذا الرأى لا يصدق فى الواقع فى حالات كثيرة؛ ولكنه على 
كل حال هو النظرية التى يبرر الرق على آساسها. ولهذا كان العبد آلة حية 
یمتلکها السيد ليستعملها برقق؛ وإن كان هذا الاستعمال دوامًا لمصاحة السيد: 
وتختلت السلطة السياسية أيضًا عن تلك السلطة التى يُمارسها الرجل على 
زوجته وأولادهء ولو أن هذه السلطة الأخيرة تطبق قطعا لمصلحة التابمين 
ولمصلحة الوالد سواءٌ بسواء. وقد اعتبر أرسطو أن قشل أفلاطون فى التفريق 
بين علاقات الأسرة وبين السلطة السياسية هو أحد آخطاثه الجسام» إذ إن هدا 
الخطاً قد حدا به إلى التوكيد فى محاورة «السياسى» بأن الدولة هى كالأسرة 
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وإنما على نطاق آكبر. فالطفل ليس رشيدا؛ ومع أنه يحكم لأصالحه الخاص إلا 
أنه ليس مع ذلك على قدم المساواة مع والده. أمّا حالة الزوجة فليست واضحة 
لديه وضوحًا كافياء ولكن يبدو أن أرسطو كان يعتقد أن النساء يختلضن 
فى الطبيعة عن الرجالء وهذا يستتبع القول بأنهن أقل مرتبة. وهذا الاختلاف 
لا يوقفهن على قدم المساواة المطلقة التى هى وحدها قوام العلاقات السياسية. 
فالدولة المثالية إذن: إن لم تكن ديمقراطية فإنها تشتمل فى الأقل على عنصر 
ديمقراطى؛ فهى «جماعة من الأنداد ينشدون أصلح حياة rE‏ وتققد 
صفتها الدستورية أو الصفة السياسية من أساسها إذا باخ التنافر بين أعضائها 


درجةۀ تحول دون أحتفاظهم بممبزات أو فقضائل مشتركة. 


حكم القانون 

يتصل الحكم الدستورى فى الدولة اتصالا وثيقا كذلك بمعرفة ما إذا كان 
الأقضل أن يكون الحكم لأصلح رجل أو لأصلح القوانين؛ لأن الحكومة التى 
تستشير الفضلاء من رعاياها هى كذلك حكومة متفقة مع القانون. وتبعا لذلك 
قبل أزسطو سيادة القانون عتوانًا على الدوئة الصالحة لا لمجرد ضرورة مثكودة 
وجه قى کال طرخ الغا فى متخاو ايناس اجان 
الحكومة بواسطة القانونء والحكومة بواسطة الحكام العقلاء: توعين متناوبين 
من أنواع الحكم: ذلك لأن أرشد الحكام لا يمكنه أن يستغنى عن القانون؛ لأن فى 
القانون صفة موضوعية وطابعًا مجردًاء مما لا يمكن توافره لأى إنسان مهما يكن 
فاضللا . فالقانون هو «العقل جردا عن الموى .وما المنقابلة الت اعنتاد 
افلاطون أن يعقدها' بين السياسة والطب فخطً . والعلاقة السياسية إذا كانت 
تستهدف الحرية يلرم ألا تتضمن تخلى الفرد كلية عن تقديره للأمور وعن 
مسئوليتهء وهى بصورتها هذه ممكنة إذا ما تحدد الوضح القانونى لكل من 
الحاكم والمحكوم. إن سلطة القانون المنزهة عن العواطف والنزعات لا تأخذ 
مكان القاضى. وإنما تضفى على سلطته صفة آدبية لا يمكن أن تتحقق بدونها. 
والحكم الدستورى يتمشى مع كرامة الرعايا وعزتهم. فالحاكم الدستورى - كما 


o 


يقول أرسطو أحيانًا - يحكم رعاياه برغبتهم ويحكمهم بإرادتهم» وبذلك يختلف 
كل الاختلاف عن الدكتاتور (الطاغية). وهذه القيمة الأدبية التى آراد أرسطو 
أبرازها سراب خادع یبمل خداع فكرة رضاء المحكومين فی النظريات ألحدستة. 
ومع ذلك لا يستطيع أحد آن يشاك قيها كحقيقة. 

وللحكم الدستورى . كما يفهمه أرسطو ۔ عناصر رئيسية ثلاثة: 

أولها: أنه حكم يستهدف الصالح العام أو صالح الجمهورء وبذلك يتميز عن 
الحكم الطائفى أو الحكم الاستبدادى اللذين يستهدفان صالح طبقة وأحدة أو 
صالح فرد وأحد. 
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وثانيها: آنه حکم فقانونی؛ بمعنی آن الحكومة تدار فيه بمقتضى فواعد 
تنظيمية عامة لا بمقتضى أوامر تحكمية؛ وأنها كذلك ویمعنی أعم: ل تستطيع 
أن تتخف بالعادات المرعيبة أو العرف الدستوری. 

وثالثها: أن الحكومة الدستورية حكومة رعية راضيةء فتتميز بذلك عن 
الحكومة الاأستيدادية التى تستند إلى محض القوة. 

على أن أرسطو وإن ذكر بجلاء هذه الخصائص والمقومات الثلاثة للحكم 
الدفتتوؤرى: إلا آنه لم يبحتها فی آى موضع من الكتاب بحتا منظما بمکن مهه 
واحدة منها بالأخرىء» وقد أدرك أرسطو أنه من المحتمل ألا يتوافر فى حكومة 
ما إلا اقان عط من هذه المقومات الثلاثة خمخلا هن يجكة طاغية حكمًا 
استبداديًا ولكن الصالح العام. كما قد تتحيّز حكومة قانونية لطبقة واحدة 

وليس إصرار أرسطو على أفضلية الحكم الدستورى إلا نتيجة لأخذه جديًا ما 
جاء فى «التوانين» من أن القانون قد لا يّنظر إليه على أنه مجرّد ضرورة موقوتة. 
إا ها ا ره را ت افا فة ان6 وف خا اق اة رة 
تمهيدية كتبها أرسطو وفى ذهنه حتمًاً بعض عبارات أفلاطون المأآثورة» حيث 
يقول: «إن الإنسان فى كماله أفضل ألحيوأنات فان جانب القانون والعدالة صار 
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شرها جميغًاء. ولكن هذا الرأى فى القانون مستحيل ما لم نفترض تزايد 
الحكمة تبعًا لتكاثر التجارب تدريجياء وأن هذا الرصيد المتزايد من الإدراك 
الاجتماعى إنما يتبلور فى القانون والعادات. ولهذه النقطة أهمية فلسفية 
جوهرية؛ لأنه إذا كانت الحكمة والمعرفة هما أمتياز العلماء فإن ما عسى أن 
يجنيه الرجل العادى من تجاربه لن يعدو مجرد رأى لا يعول عليهء ومن ثم < 
ينتهى جدل أفلاطون إلى جواب. وإذا نظرنا إلى القضية من وجهها العكسى؛» قإن 
فلسفة أفلاطون إن أخطأت بإهمالها تجارب العصور ترتب على ذلك القول بأن 
هذه التجارب تمثل نموا حقَيقَيًا فى المعرضة مع أن هذا التمو إنما يتمثل فى 
العادأت أكثر منه العلوم وينجم عن حسن البداهة أكثر منه عن تلقين العلم. 
ولذلك يجب التسليم بأن الرأى العام ليس مجرد قوة لا مندوحة عنهاء بل إله 
أيضًا - إلى حد ما - أصل له ما يسوغه من أصول الحياة السياسية. 

ويقول أرسطو إن من الممكن فيما يتعلق بسن القانون الاحتجاج بأن الحكمة 
الجماعية لشفب من الشعوب أسمى حتى من حكمة أعقل المشرعين. ويستطرد 
فى التفريع عن هذه الحجة إلى أبعد من ذلك عندما يناقش الكفاية السياسية 
للمجالس الشعبية. فالأفراد فى خضم الجماعة يكمل بعضهم بعضا بصورة قريدة. 
ذلك بأن يفهم أحدهم جزءًا من مسألةء ويُفهم الآخر جزءًا غيره» فيحيطون فى 
مجموعهم بالموضوع كله وهو يوضح ذلك بتوكيد حقيقة - ريما كانت غير تامة 
الوضوح ۔ هى أنه يمكن آخر المطاف الاعتماد على الذوق الشعبى فى القنونء على 
حين يرتكب الخبراء أخطاء فاضحة فيما يصدرونه من أحكام. ومن هذا القبيل 
أيضًا تفضيله الواضح للقانون العرفى على القانون المكتوب. بل إنه على استعداد 
للتسليم بأن اتجاه أفلاطون إلى إلغاء القانون يصبح مزية إذا انصب الإلغاء على 
القانون المدون وحده. ولكنه يتمسك باستحالة التسليم بأن علم أعقل الحكام 
يمكن أن بفضل القانون العُرفى. فالتفريق الحاد بين الطبيعة والعرف بذلك 
التطرف المنطقى الذى ساق سقراط وأفلاطون إليه مذهبهما المتطرف فى 
تسويد الفكر أو العقل قد هدمه أرسطوء فإن عقل السياسى فى دولة قاضلة لا 
يمكن فصله عن العقل الكامن فى قوانين وعادات الجماعة التى يحكمها. 
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وقى الوقت نفسه يتفق المثل الأعلى السياسى لأرسطو مع المثل الأعلى 
لأفادطون من حيث [يجاد هدف أخلاقى باعتباره آلغاية الأسمى اللدولة: ولم يقير 
أرسطو فط رأيه فى هذا ألشأنء حتى بعد أن وسع تعريفه للقلسةة السياسية 
لیتضمن بحٹه کتابًا عمليًا یكون بين أيدى الحُكام الذين يتولون حكومات جد 
بعيدة عن المثالية. فالهمدف الحقيقى للدولة ينبغفى أن يشمل ارتقاء مواطنيها 
خلقياء لأن الدولة يجب أن تكون شركة بين قوم يعيشون معا لتحقيق أفضل حياة 
ممكنةء فهذه هى «صورة» أو «مفهوم» الدولة. وإن قصارى جهد أرسطو للوصول 
إل تخريفة إنما قاح عن اققاعه: بان الخولة وسدها جف (بالاشتكفناء 
الذاتی). بمعنی آنھا ھی وحدھا تھین فی داخلھا جمیع الظروف التی یتسنی فى 
ظلها الوصول إلى أسمى مرتبة من الارتقاء الخلقى. وقد حصر أرسطو أيضًا 
مه الأعل كا فمل اقلاطون من قبل فى خولة المدينة قلف الجماعة 
الصغيرة المتقاربة التى تكون فيها حياة الدولة هى حياة مواطنيها الاجتماعية. 
التى تعلو على مصالح الأسرة والدين والصداقات الشخصية. وإن تضمنتها 
جميعًا فى دراستة للدول الواقعيةء فليس هناك ما يدل على أن اتصاله بفيليب 
وبالإسكندر» قد مكنه من إدراك المغزى السياسى للغزو المقدونى للعالم 
الإغريقى ولبلاد الشرق. كما لم يحمله الفشل السياأسى الذى آصاب دولة 
المدينة على أن تققده هذه الدولة فى نظرة ظابفها المثالى. 

وعلى ذلك فنظرية ارسطر اشن ,المكل الفلا السياسية إنما تقوم غل اناس 
ما تكون لديه من آراء بسبب أتصاله بآفلاطونء فهى تنبعت من المجهودات التى 
بذلها فى اقتباس العناصر الأساسية لنظرية أفلاطون كما أوردها فى «السياسى» 
وةالقوائين» مح التعديلات التى استدعتها ضرورة جعل التظرية جلية متماسكة. 
ويصدق ذلك بوجه خاص على ذلك الركن البارز من نظرية أفلاطون المتأخرة؛ 
القائلة بأن القانون يجب آن يؤخذ على آنه عنصر من العناصر التى لا غنى عنها 
فى تكوين الدولة. وإذا كان ذلك صحيحا فلا بد أن تؤْخذ بعين الاعتبار ظروف 
الطبهة المهرية الي جل ها البف و ميكل خيجيين الحستيح بان :القانون 
يتضمن حكمة حقيقيةء ويجب أن يفسح المجال فيه بحيث يسع ما تتآثر به 
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العادات الاجتماعية من تراكم هذه الحكمةء وكذلك الحاجات الخلقية التى تجعل 
القانون ضرورة. وينبغى أن يندمج كجزء من المثل الآخلاقية للدولة» فالحكم 
السياسى الحقيقى يجب أن يتضمن من ناحية الرعية عوامل الخضوع للقانون 
والحرية والرضاء وهى عوامل تصبح من خصائص الدولة المثالية نفسهاء لا من 
خصائص الدولة التالية لها فى الأفضلية. 

ولسنا بحاجة إلى مزيد من القول عن دولة أرسطو المثالية نفسها. والحق أن 
هدفه الذى جاهر به ۔ وهو إنشاء دولة مثالية - لم يخرج قط إلى عالم الوجودء 
ولا يسع القارئ إلا أن يشعر بأن أرسطو لم يكن متحمَّسنًا لذلك. فكان ما كتبه 
ليس مؤلفا عن موضوع الدولة المثاليةء بل عن المثل العليا للدولة. وأما تصويره 
للدولة المثالية الذى شرع فيه فى الكتابين السابع والثامن» فيبدو آنه لم يتمه 
أبدّاء ولهذا مغزاه؛ وبخاصة إذا صح القول بأن هذين الكتابين مأخوذان عن 
المسودات الأولى لكتاب «السياسة»ء. والحياة الفاضلة تتطلب ظروفا مادية 
وعقلية على السواء. وإلى هذه الظروف بنوعيها يوجه أرسطو عنايته؛ وفد استمد 
بيانها من «القوانين» وتشمل أمورًا تتعلق بالسكان اللازمين من حيث عددهم 
وصفاتهم» كما تتعلّق بأصلح الأقاليم من حيث المساحة والطبيعة والموقع. على 
ا واف ی ا اتی ق کی ادا م اادد کو ملا او هه 
تفضيلا لأن يكون الموقع مطلاً على البحر أو أن يشارفه. على أن الخلاف بينهما 
انما يظهر فى التفاصيل, أمّا جوهر القائمة التى تعدد هذه الظروف المطلوبة 
فيشبه جوهر ما اقترحه أفلاطون من قبل. وإلى جانب ظروف الحياة الماديه 
یری أرسطو کما یری أفلاطون,» أن أهمٌ قوة تساعد على تكوين الرعايا هى 
التعليم الإلزامى. وتختلف نظرية أرسطو العامة فى التعليم عن نظرية أفلاطونء 
كما يمكن أن ينتظر. وذلك فى زيادة اهتمام أرسطو بتكوين العادات الحسنة؛ وهو 
بذلك يضع العادة بين الطبيعة والمقل. ويعدها الأمور الثلاثة التى تجعل الناس 
فضلاء: وقد كان هذا التفيير لازمًا نظرًا إلى الأهمية التى لا بد أن تكون للعادات 
فى دولة خاضة للقانون. ولقد أفرد أرسطو كل مناقشة لمعالجة التعليم الحر. 
وأظهر ازدراء أعظم من ازدراء أفلاطون للتعليم الذى يبغى المنفعة. ومما يلقت 
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النظر خلو بحثه من خطة للتعليم العالى شبيهة بتلك التى تكون جَزءًا هاما من 
كتاب «الجمهورية» وقد يكون هذا الإغفال نتيجة لعدم استكمال المؤلف للكتاب. 
ويلاحظ كذلك أن حكومة الدولة المثالية د توحی بتأثرہ بما جاء فی «القوانین»:. 
والملكية الفردية عند أرسطو مباحة»؛ على أن يكون الانتفاع بها على المُشاع. 
الأرض يفلحها الأرقاء. وتسقط عن الصتاع صفة المواطن؛ على أساس أن 
الفضيلة # يمكن توافرها لقوم يستنفدون وقتهم فى عمل يدوى. 


النزاع بين المثالى والواقعى 

سردنا حتى هذه المرحلة المثل العليا السياسية لأرسطوء دون التساؤل عن 
المتناقضات والصعوبات التى تواجهنا عندما نريد ربط هذه المثل العليا بالنظم 
ا اة فك فی المدن. فمثل آرسطو الأعلی فی ذاته یکاد یگؤن 
استنتاجيا كمثل أفلاطون سواء بسواء» ويبدو أنه لم يهتد إليه عن طريق تحليل 
جدلى لعيوب النظرية السابقة. ولكن من الجلى ان التناقض مخ التطبيّق:القعلى 
ومع الغابات التى تترخاها الحكومات فى الواقع» أخطر بالنسبة لأرسطو مما هو 
بالنسبة لأفلاطون؛ الذى لم يفترض قط أن المثل الأعلى يجب أن يتجسم فى 

صورة عملية ليكون صحيحاء ولم يذهب قط إلى وجود شىء من الحكمة فى 

العادات على النحو ألذى ذهب إليه أرسطو فى نظريته. فإذا عجزت الحقائق 
الواقفة عن أن تتواءم مع الحقيقة المثالية كان فى استطاعة أفلاطون دانمًا 
-شانة فى ذلك شأن الرياضن آو الصوفى - أن يندب حظ هذه الحقاثق الواقعة 
لقصورها عن بلوغ مرتبة المثالية. أمّا أرسطو فلم یکن فی موفف يسمح له آن 
کون“ خاسما كأفلاطون. بسبب اعتماد فلسفته على بداهة العقل السليم والحكمة 
المتوارثة على مر العصور. ولذلك قد يكون مصلحاء ولكنه لا يكون ثوريا آبدا. 
ولابد أن فكره قد اتجه فى الجملة إلى أن المثل الأعلى؛ وهو يسلم بأنه 
قوة مؤثرة يجب أن يظل قوة فى داخل التيار الفعلى لشتون الحياة تسايره 
ولا تتعارض معهء وأن الحكمة الكامنة فى العادات الجارية يجب - إن صح القول - 
آن تکون a‏ هاديا يقيد من مرونة الظروف الواقعية وقابليتها للتكيف ليسمو 


oY 


بها تدريجيًا إلى مستوى أرفع. وهذا هو نظر أرسطو عن الطبيعة» والذى انتهى 
إليه نتيجة لتأملاته ودراساته للمشاكل الاجتماعية والبيولوجية. على آن أرسطو 
لم يطمئن قط إلى الرآى الذى انتهى إليه فى هذه المشكلة حتى حين وضع 
مؤلفهة عن الدولة المثالية. وآية ذلك ما يلمسه القارئ من تعقيد فى الكتاب 
الثالث. الذى تصدٌى فيه إلى بحث أخطر المسائل التى أثيرت فى المؤلف كله. 
وتدل خاتمة هذا الكتاب على أنها وضعت كمقدمة لدولة مثالية. إلا أن الكتابين 
السابع والثامن بذلان على أن أرسطو وجد أن المضى فى تنفيذ هذه الخطة لن 
يكون محل رضاء ولذلك لم يستكمله أيداء وعندما عمد إلى توسيع النسخة 
الأولى من كتابه لم يعمد إلى توسيع ما كتبه عن '«الدولة المثالية» بل لجا إلى 
إضافة الكتب الرابع والخامس و السادس. وهذه الكتثب تسترعى الانتباه بطابعها 
الواقعى هدفا وأسلوبًاء وإن تكن استرسالا فى مناقشة اتجاهات بدأ فى معالجتها 
فى الكتاب الثالث. ونستطيع أن نطمئن إلى هذه النتيجة؛ وهى أن فكرة إفامة 
دولة مثالية قد قل تجانسها تدريجيا مع مزاج آرسطو فی التفکیر كلما تقدم به 
الممرء وآن نستنتج كذلك أنه فى النهاية وجد فى الكتاب الثالث مقدمة 
لسلسلة من البحث لم يكن فى الأصل قد انتوى اتباعها. وتبين هذه النتيجة 
مطالعة الكتاب الثالث ذاته؛ كما يتسم به هذا الكتاب من تعقيد يرجع ‏ جزئيا 
على الأقل . إلى أن المقدمة التى يكتبها أرسطو عن الدولة المثائية لا مناص من 
اتتقالها غلئ دراسة مستفيضة لنظم الحكم المعمول بها فى الدول القائمه 
فعلاً. وكثيرًا ما يصبح أرسطو أكثر اهتمامًا بالبحث التجريبى منه بالغرض 
الأصلى الذى اختطه لنفسه. وقصارى القول إن الأسباب التى حملت أرسطو على 
وضع الكتب الرابع والخامس والسادس بعد الكتاب الثالث فى الترتيب. كانت 
أسبائًا سليمة» وإن کان يرجح أنها لم تكن نفس الأسباب التى حدت به إلى تحرير 
الكتاب الثالث فى مبداً الأمر. وهكذا نما الكتاب حتى جاوز نطاقه الأصلى؛ وإن 
يكن هذ!ا التجاوز وليد مباحث كانت ماثلة فى ذهن المؤلف من بادئ الأمر. 

وليس من المسير تصور طبيغة الصعوبة التى واجهها أرسطو بصفة عامة. 
فإن المثل الأعلى السياسى الذى تلقاه من أفلاطون كان يفترض أن المدينة 
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والمواطن أصطلاحان متلازمان؛ وآية ذلك هذه الأسئلة الثلاثة التى استهل بها 
الكتاب التالث؛ وهى: ما هى الدولة؟ ومن هو المواطن؟ وهل فضيلة الرجل 
الصالح هى بعينها فضيلة المواطن الصالح؟ ثم من يقول إن الدولة هى ترابط . 
قن ألتاسن من أجل تحقيق اخضل خياة خلهيةوإن طراز الحياة التى تخياها ' 
جماعة من الناس مشاركة بينهم إنما تتوقف على آى نوع من النأاس هم؛ وأى 
االغايات يستهدفونء وكذلك فإن أهداف الدولة تحدد الأشخاص الذين يكونون 
أعضاء فيهاء كما تحدد نوع الحياة التى يستطيعون أن يحيوها كأفراد. ومن هذه 
التاحية يكون الدستور - كما يقول أرسطو - تنظيمًا للمواطنين» أو آنه - كما يقول 
قى موضوع آخر - نوع من الحياة. ويكون شكل الحكومة تعبيرًا عن نوع الحياة 
الذى وجدت الدولة لترعاه. فطبيعة الدولة الخلقية لا تتحكم فى طبيمتها 
اقسيانية والقانونية فحسب» بل تتضمنها تضمنا تامًا . وهكذا ينتهى أرسطو إلى 
أن الدولة تبقى ما بقى شكل حكومتها؛ إذ إن تغيير شكل الحكومة معناه فى 
دستورها أو فى «نوع الحياة» المنطوى عليه هذا الدستور والذى يسعى 
المواطنون إلى تحقيقه. والقانون: والدستور والدولةء وشكل الحكومة تتجه 
جميعا نحو الاندماج معاء إذ نجدها من الناحية الأخلاقية تتصل جميعًا وعلى 
قدم/المساواة بالهدف الذى هو سبب وجود الجماعة. 

وليس هنالك اعتراض حاسم على استهداف تكوين دولة مثاليةء لأن مثل هذه 
اقدولة سوف يسودها أسمى نوع ممكن من الحياة. وقد اقترض أفلاطون على 
الآأقل آن تفهم مثال الخير من شأنه الاهتداء إلى هذا النوع الأسمى. ولكن 
اوظتول إلى مثال الخير أولاء ثم اتخاذه معيارًا لنقد وتقدير الحياة ؤأنواع الدول 
خخ :مو اكات بو ياس رهل وم افا 9 8 
الإنشنان بملاحظة الدول القائمة فعلاً ووصفها وجد فوارق حتمًا فيما بينها. 
قالرجل الصالح والمواطن الصالح لا يمكن أن يتطابقا بصورة عامة ‏ كما يقول 
ارسطو - إلا فى دولة مثاليةء إذ ما لم تكن أهداف الدولة هى أسمى ما يمكن أن 
تستهدف. فإن تحقيقها سيتطلب من المواطنين نوعًا من الحياة أدنى مرتبة من 
الحياة المتالية. ففى الدول القائمة فعلاً لا بد من وجود أنواع مختلفة من 
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المواطنين لهم أنواع مختلفة «من الفضيلة». وعلى هذا النحو أيضًا نجد أرسطو 
غندما يُعرّف المواطن بأنه الشخص الصالح للاشتراك فى الجمعية الشعبية 
وللجلوس فى مقاعد المحلفین - وهو تعریف مؤسس على نظام أثینا - يرى لزاما 
أن بين فى الحال أن هذا التعريف لا يصلح إلا لدولة ديمقراطية. وكذلك نراه 
عندما يذهب إلى أن ذاتية الدولة تختلف باختلاف شكل حكومتهاء يتبع ذلك 
القَوْل محدَرًا بأن هذا لا يسوغ أن تتنكر الدولة الجديدة للديون أو الالتزامات 
الثى تعمّدت بها الدولة التى سبقتهاء وعلى ذلك فثمة آوجه تفرقة لا بد من 
مراعاتها عند التطبيق العملى. فالدستور ليس طريقة حياة للمواطنين فحسب؛ 
بل هو أيضًا تنظيم للموظفين لكى يضطلموا بالشئون العامةء ولذلك فإن نواحيه 
السياسية لا يمكن أن تطابق تلقائيًا الغرض الخلقى منه. وإن مجرد ملاحظة هذه 
الجوانب المتشابكة للموضوع ليشعر بمدى الصعوبات التى تكتنف إنشاء دوله 
مثالية تتخذ معيارًا للحكم على الدول جميعها. 

تخسن الانسان بمثل هذا التعقيد عندما يتكلم أرسطو عن تقسيم أشكال 
الحكومات فإذا به يتخذ نفس التقسيم السداسى الذى أورده أفلاطون فى 
«السياسى». قبعد أن مير بين الحكم الدستورى والحكم الاستبدادى على أساس 
أن أولهما حكم لصالح المجموع» وأن الثانى حكم لصالح الطبقة الحاكمة وحدهاء 
طق هذا التقسيم على التقسيم الشلاثى التقليدى» فنجمت عن ذلك من ناحية 
مجموعة من ثلاث دول صالحة أو دستورية: هى الحكومة الفردية (آو الملكية 
تجوزًا) والأرستقراطية والديمقراطية المعتدلة. ونجمت من ناحية ثانية مجموعة 
أخرى من ثلاث دول غير صالحة (أو استبدادية): هى حكم الطاغية؛ و 
الأقلية (الأوليجاركية) والحكومة الديمقراطية المتطرفة (أو حكم الغوغاء). 
والفارق الوحيد بين معالجة كل من أفلاطون وأرسطو للموضوع ‏ وهو فارق يبدو 
غير ذی شأن هو أن الأول يصف الدول الدستورية بأنها تلك التى تخصع 
للقانون» ويصفها الثانى بأنها تلك التى تحكم للصالح العام. وفى ضوء ما آورده 
أرسطو من تحليل لمعنى الحكومة الدستورية لا بد أنه رأى أن الوصفين يكادان 
يۋديان إلى نتيجة واحدة. ومع هذا فإنه ما يكاد يتم تقسيمه السداسى حتى يبا 
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بالتنبيه إلى ما يحيط هذا التقسيم من صعوبات جدية» أولاها أن التقسيم 
الشائع المبنى على أساس عدد الحاكمين إنما هو تقسيم سشطحى. ولا يبين ‏ إلا 
برضا - قصد العاملين به. فما يفهمه الكافة من حكومة الأوليجاركية هو انها 
حكومة الأغنياءء كما تفهم الديمقراطية على أنها حكومة الفقراء. ولئن كانت كثرة 
الفقراء وقلة الأغنياء أمرًا حقيقياء إلا أن هذا لا يجعل النسبة العددية هى التى 
تخلع على كل من هذين النوعين صفته. فجوهر الموضوع هو أن هناك سببين 
متميزين لتولى الحكم؛ يعتمد أولهما على حقوق الملاك» ويستند الثانى إلى 
سعادة آغليية الناسر(''. 


الدعاوى المتتازعة على السلطة 

ذهب هذا التصحيح للتقسيم القديم لأشكال الحكومات بأرسطو إلى مدى 
بعيد» لأنه يبعث على التساؤل عن دعاوى المطالبة بتولى السلطة فى الدولة 
وعن وسيلة تنسيق هذه الدعاوى إن تعددت» بحيث تصونها وتحافظ عليها 
جميعا. ولقد سبق القول بأن أسئلة مماثلة عرضت لأفلاطون. ويلاحظ أن هذه 
الأسئلة لا تتعلق فى الحقيقة بموضوع الدولة المثالية» ولم يفترض ذلك أفلاطون 
اق ا ا قى تلوق اتخ وات اوی الق اف 
للطبقات المختلفة فى الدولة الواحدةء وقد يقال إن للحكمة والقضيلة دعوى 
مطلقة فى تولى السلطة؛ أو على الأقل إن هذا هو ما ذهب إليه أفلاطون ولم 
ينكره أرسطو. ولكن هذه نقطة آكاديمية؛ فليس موضح النزاع إيجاد مبدأ أخلاقى 
عام؛ إنما يدور حول الطريقة التى يمكن بها الاقتراب من هذا المبدأً فى التطبيق 
العملى. فعلى حد قول أرسطو يمر الجميع بأن الدولة يجب آن تحقق أكبر نصيب 
متمكن من العدالةء وبأن العدالة أيضاً تعتى ذوعا من المساواة. ولكن هل معنى 
المساواة أن يقدر كل شخص بواحد»ء وآلا يقدر إنسان بأكثر من ذلك كما يفترض 
الديمقراطيون؟ أم أنها تعنى أن صاحب الملكيات والمصالح الواسعة. أو صاحب 
المركز الاجتماعى الرفيع» والتعليم الممتاز ينبغى أن يعد بأكثر من واحد كما 
يعتقد دعاة حكم الأقلية أو الأوليجاركية؟ وإذا سلمنا بأن الحكومة يجب أن 
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بتولاها الحكماء والفضلاء من الحكام فأين نودع السلطة حتى نبلخغ الحكمة؛ 
والفضيلة. أو على الأقل - أقرب شىء مُستطاع إليهما؟ ا 

وعندما يوضع السؤال على هذا النحو يلاحظ أرسطو نوا أن السؤال النشتبى 
يبتطلب جوابًا نسبيًاء ويقول إن الثروة ليس لها سند أخلاقى مطلق لتولى الخكم 
لأن الدولة ليست شركة تجارية ولا تعاقدًا كما قال ليقوفرون السفسطائى -بل) 
he Sophist)‏ phonدc‏ من قبل. ومن السهل كذلك التدليل على أن عد كل الناس 
بواحد ليس إلا مجارًا مستساغاء ولكن هل يمكن القول من ناحية أخرى بأن 
الثروات لا حقوق لها؟ لقد كان أرسطو يعتقد أن مغامرة أفلاطون فى هذا الاتجاه 
ثبت إخفاقهاء وأن ديمقراطية تقوم على السلب والنهب لا يمكن على آى حال آن 
تكون أشرف من حكومة الأوليجاركية الاستفلاليةء وأن للثروات الشخصية أو 
الملكيات الخاصة اعتبارات أدبية من الأهمية بحيث لا يجوز لإنسان أن يسقطها 
اة ل طا ب وگن اح جب او ومان الحو وج 
الصلات مع الفراغ أمور لا ينبغى إهمالها كسند للنفوذ السياسىء» وهى جميعها 
صفات تتفق إلى حد ما مع الثروة. وللديمقراطى كذلك حجته وسنده فى 
المطائية بالحكم» فقإن عدد الناس الذين يتأثرون بالحكم الديمقراطى هو دون 
شك اعتبار أدبى لا جرم يدخل فى تقدير شئون السياسة وعوافبها وقضلا عن 
ذلك فإن الرأى العام الرشيد هو فى الغالب ‏ وكما اعتقد آرسطو ‏ الصواب بعينه 
داقمًاء فى حين يخطن أحكم الحكماء أحيانا. وخلاصة هذا الجدل أنه ماامن 
دعوى لتولى الحكم إلا ويمكن الاعتراض عليهاء ومن ناحية آخرى فليس بين هده 
الدعاوى المألوفة واحدة إلا ولها نصيب من الوجاهة وإنه لعسير آن نجد قى هذه 
النتيجة ما يمكن أن يعزز فكرة إنشاء دولة مثالية. ومع ذلك فما من شك فى آن 
أرسطو قد تناول هذا الجدل الخالد حول المبادئ الخاقية السياسية بحصافة 
رأى منقطعة النظير. والواقع أن هذه الدراسة لدعوى كل من الديمقراطية 
والأوليجاركية قد حدت بأرسطو فيما بعد إلى أن يترك جانبًا ما شرع فيه من 
التنقيب عن الدولة المثالية. مكتميًا بما هو أكثر تواضعا من ذلك: وهو البحث عن 
أفضل نظام للحكم تستطيع أغلب الدول إدراكه. 
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دوإن ما انتهى إليه الرأى من آنه ليس لأية طبقة سند مطلق فى تول السلطة 
العامة ي مبدأً سيادة القانون» إذ إنه - لتجرده عن الأشخاص - أقل تعَرّضتًا 
للهوى من آى فرد؛ بيد أن أرسطو برغم تغلغل هذه العقيدة لديهء فإننا نجده 
يقرف بانه حتى هذا الزآى لا يمكن الجزم بصحقة على وجه الإطلاق, لأ 
القانون متصل بالدستورء وبالتالى لا ينتظر فى دولة فاسدة إلا آن تكون قوانينها 
که و ت ج ابحم عه هى اا اا ف ا ي وا 
الضمان يفضل القوة أو النفوذ الشخصى, ولكن من المحتمل جدا أن يکون مع 
ذلك ضمانا لا يعول عليه. فالدولة الصالحة يجب أن تحكم وفقا للقانون ولكن 
هذا لا يعنى آن كل دولة تحكم وفق القانون تكون دولة صالحة. 

ويبدو أن أرسطو كان يعتقد أن الملكية والأرستقراطية هما وحدهما اللتان 
يضح لهما الادعاء بأن تعتبرا دولتين مثاليتين. وإن كان أرسطو لم يقل على 
الآأرستقراطية إلا النزر اليسيرء غير آنه تكلم عن الملكية بشىء من الإفاضة. 
هذا البحت بانذات عن اندوئة المتائية المنفترضة يدل دلالة قاطعة على قلة 
ما لديه من قول عن هذا الموضوع؛ ويتصتل فى جلاء بما جاء فى الكتاب الرابع 
من عود إلى البحث فى الديمقراطية والأوليجاركية بحثا واقعيًا . فالملكية من 
ناحية هى أفضل شكل للحكومة»ء لو وجد الملك الحكيم القاضل. فالملك 
الفيلسوف الذى تحدث عنه أفلاطون هو أدنى الناس إلى الحق المطاق فى تولى 
السلطة العامة ولكنه يصبح حينئذ إلهأً بين البشرء ويكون من السخرية أن يسمح 
لأحد غير هذا الإله الفانى بآن يضع له القانونء كما آنه ليس من العدل قى شىء 
أن تياعد بينه وبين الجماعةء وبذلك لا مندوحة من أن يسمح له بان يحكم. على 
أن أرسطو لم يكن كامل الثقة بأن لمث هذا الرجل حقا غير مجرح فى تولى 
الحكم؛ ذلك لأنه يعلق أهمية بالغة على ما يجب أن يقوم بين المواطنين من 
مساواة فى الدولة الواحدة: مما جعله يتساءل ما إذا كان يجوز أن يستشى من ٠‏ 
هذه المساواة حالة توافر الفضيلة الكاملة. وموضوع المساواة هذا يعنى كل صور 
الحكم» سواء آكانت صالحة آم فاسدة. ومع ذلك فإن آرسطو ظل على استعداد 
للاعتراف بأن الملكية تصلح للجماعة التى تعلو فيها أسرة واحدة علوا كبيرًا قى 
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الفضيلة وفى الدولة السياسية. والحقيقة أن الحكومة الملكية المثالية بالنسية 
لأرسطو ليست إلا مسألة أكاديميةء ولولا ما كان لأفلاطون على تقکیره مان تایز 
ما تعرّض لذكرها بتاتا. وهو يقر أن الملكية التى تحكم وفقا للقانون ليست فئ 
الحقيقة دستورًا LET‏ أذا التزمنا حرفية ة هذا القول أدى شرط اعتزافب 
الحكومة الصالحة بسيادة القانون إلى عدم جواز اعبار الملكية قنكلا 
زأكومة الصالحة. والملكية على الطراز المثالى حرية بأن تكون نظامًا لحكم 
الأسرة لا للحكم السياسى. وما ساق أرسطو إلى بحثها إلا أخذه بتقسيم 
آفلاطون السداأسى. 

وعندما ينتقل أرسطو إلى دراسة الحكومات الفردية القائمة نراه بتغاضى كلية 
عن الدولة المثالية!؛ فهو يعرف نوعين قانونيين منها: :هما ملكية إسبرطة 
والدكتاتورية: ٠‏ ولكن ليست لأيهما صفة الحكم الدستورى. كما يعرق أرسطو 
نوعين من دساتير الحكم الفردى هما: الملكية الشرقية. ا 
وهذا بالطبع ضرب من التخمين ويتجاوز فى الحقيقة نطاق تجر بة أرسطو. آما 
الملكية الشرقية فهى بعبارة أصح شكل من أشكال الطغيان؛ ولو اعتبرت قانونية 
بالمعنی البربری؛ نظرًا لأن الآسيويين كانوا أرقاء بطبيعتهم» ولم يكونوا ليعارضوا 
حكومة استبدادية . وعلى ذلك فالملكية كما عرفها أرسطو تشبه فى جوهرها 
تلاك الحكومة التى كانت فى بلاد الفرس. ومع هدا فليس مغزى هذا البحث فيما 
يسجله عن الملكية بقدر ما يبدو فى تفريقه بين أنواعها المختلفة. ومن الواضح 
أن تقسيم الدول السداسى قد فقد دلالته لدی أرسطو. بالقياس إلى ما آولع به 
من الدراسة التجريبية لوافع عمل الحکومات . وعند هذه النقطة بالذات عاد قى 
الكتاب الرابع إلى اتناف البحث فى الحكومة الأوليجاركية والحكومة 
الديمقراطية؛ أو بعبارة أخرى إلى أشكال الحكومات الإغريقية. 

والآن تتضح الأسباب التى حالت بين مثل أرسطو العليا السياسية وبين تحقيق 
الدولة المثالية. فقد كانت الدولة المثالية تمثل مذهبًا فى الملسفة السياسية 

ورثة آرسطو عن أفلاطون» ولكنه كان فى الواقع قليل التجانس مع عبفريته؛ 
وکلما ت شق أرسطو لنفسه طريقا مستقلا فى التفكير والاستقصاء ازداد جتوحا 
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ال تل الف سار اة قاد و وها وان قف اتج ةا ا 
ضمت مائة وثمانية وخمسين تاريخا دستوريًا والتى وضعها هو وتلاميذه» لنعتبر 
نقطة تحول فى تفكيره: وتتم عن أفق أوسع فى تفهم النظريات السياسية. على 
أن:هذا لا يعنى أن أرسطو قد تحول إلى الوصف وحده» فإن جوهر النظرة 
ألجديدة هو المزج بين الاستقصاء التجريبى وبين اعتبارات النظرية للمثل العليا 
السياسيةء فالمتل الأخلاقية ‏ من سيادة القانون لا الحريةء والمساواة بين 
المواطنينء والحكومة الدستوريةء والتقدم آلإنسانى نحو الكمال قى حياة متمدنة 
كانت درامًا عند أرسطزو هى الغايات التى من أجلها توجد الدولة. والشىء الذى 
كشف عنه أرسطو هو أن هذه المثل كانت معقدة قى تحقَيقَها غاية التعقيد؛ 
وكانت تتطلب أقصى الجهد فى التوفيق بينها وبين الظروف الكائنة فعلا فى 
الحكومة الواقمية. فالمثل العليا يجب ألا تحلق فى السشماء على غرار مشثال 
افلاطون بل تكون قوى تعمل فى أوساط غير مثالية وعن طريقها. 
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القفصل السادس 
أرسطو ۔ حقائق السياسة الواقعية 


تكشف الفقرات الافتتاحية من الكتاب الراب من «السياسة» عن توسع ملموس 
فى تصور أرسطو للفلسفة السياسية. فمن رآيه أن كل علم أو فن ينبغى له أن 
بحيط بالموضوع إحاطة كاملة؛ فمدرب الألعاب الرياضية (الجمناستيك) ينبقى 
فى الحقيقة أن يكون فى وسعه تكوين البطل الرياضى القويم» ولكنه ينبغى كذلك 
أن يكون قادرا على الإشراف على التربية الرياضية لأولئك الذين ا يستطيعون 
أن يصلوا إلى مرتبة الأبطال» وان يكون فى وسعه تخْيّر أنسب التدريبات لمن هم 
فى حاجة إلى نوع من المرانة. ومثل هذا القول يجب آن يصدق بالنسبة إلى 
العالم السياسى» فيجب أن يعرف ما هى أفضل حكومة بصرف النتظر عما 
يعترض قيامها من عقبات واجبة التذليلء وبعبارة أخرى ينبغى له أن يمرف تماما 
كيف يمكن إقامة دولة مثالية. ولكنه يجب أن يعرف كذلك ما هو الأفضل نسبيا 
فی ظل ظروف قاثمة مَعينة؛ وان يعرف ما هو خرى بالنجاح فى أحوال معينة 
ولو لم يكن بالذات هو الأفضل من الوجهة المجردة البحتة ولا بالأفضل قى ظل 
هذه الظروف القائمة نفسهاء: وأخيرًا ينبغى أن يكون - بقفضل هذه المعرفة - 
قادرا على تقرير أى شكل من أشكال الحكومة هو أكثرها ملاءمة لمعظم الدولء 
وأن هذا النشكل هو فى الوقت نقسه أيسرها منالاً لهذه الدول كما هىء» وبغير أن 
يبفترض فيها توافر فضائل أرفع: أو عقل أحكم مما يتوافر للناس عادةء وهو بهده 
المعرفة قادر على اقتراح أفضل التدابير الكفيلة بإصلاح عيوب الحكومات 
القائمة. وبعبارة آخرى يجب أن ينظر الفن السياسى الصحيح إلى الحكومات كما 
مى اة وان يذل خانة النجهن لطاع قق خود الؤسائل التتاخة اهملا بل 
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إن هذا الفن قد يصل إلى حد أن يطلق كلية - إذا لزم الأمر - الاعتبارات الخلقية 
جملةء ويوجه الحاكم المستبد إلى سبيل النجاح فى الاستبداد والطغيان. وذلك 
بالذات هو ما فعله أرسطو فيما بعد. 

ولم يكن مثل هذا التفريق الجوهرى بين السياسة والأخلاق مقصوداء إلا أن 
هذا المنحى الجديد فى فن الحكم جعله موضوعًا للبحث مغايرًا لبحث المبادئ 
الأخلاقية من الناحيتين الفردية والشخصية. وقد ناقش أرسطو فى مطلع الكتاب 
الثالث من «السياسة» فضائل الرجل الصالح وفضائل المواطنء وعالج التباين 
وعدم التطابق بين الأمرين كمشكلة من المشكلات. ونجده فى الصفحات 
الختامية من کتاب «الأخلاق إلى نيقوماخوس» :8)11 Nicomachea”‏ يفترض 
التسليم بأنهما ليسا متطابقين. ويستعرض مشكلة التشريع على أنها فرع من 
البحث متميّز عن دراسة أسمى طراز من المثل الأخلاقية العليا. وهو يقول إن 
هذا الموضوع قد أهمل إهمالاً شديدًاء فى حين أنه لا مندوحة لاستكمال 
أية فلسفة للطبيعة البشرية من أن ينال هذا الموضوع حقه من العناية. ومما 
لا تخفى دلالته أنه يشير كذلك إلى مجموعة الدساتير التى جمعها كمرجع 
لدراسة الأسباب التى تحفظ كيان الدول أو تقضى عليهاء والتى يتولد عنها 
الحكم الصالح آو الحكم الفاسد» وما من شك فى أن الدراسات التى اقترحها 
هى التى انتهت به إلى تحرير الكتب الرابع والخامس والسادس من «السياسة:». 
ويقول أرسطو: «إذنا باستكمال دراسة هذه البحوث نصبح ‏ على الأرجح - أقدر 
على إدراك أى الدساتير هو أصلحها وما هى مرتبة كل منهاء وأى القوانين 
والعادات ينبغى أن يقوم عليها الدستورء إذا أريد له أن يكون على أفضل 
صورة: . وهذا التمييز بين الأخلاق والسياسةء الذى يسم بداية كل علم منهما 
بطابع التميّز. وإن كانا موضوعين متصلين من حيث البحث, هذا التمييز ينبع 
عن قوة أرسطو الخارقة فى التنظيم المنطقى الذى يطبع فلسفته فى جملتها. 
وقد یکن ازو نفل هذه المهدرة التى اشتاز بها على افاطون امتياز 
عظيمًا. من أن يحدد الفروع الرئيسية للمعرفة العلمية تحديدا ظل قائمًا حتى 
التضتزن الخخديةة: 
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الدساتير السياسية والدساتير الآأخلاقية 

يتصل تحليل الأشكال الواقعية للحكومة الإغريقيةء الذى ورد بالكتاب الرابع 
بالتقسيم السياسى لأنواع الدساتير الوارد فى الكتاب الثالث. وريما كان هذا 
التحليل آكثر اأتصالا باليحث فى الملكية الوارد بالجزء الأخير من ذلك الكتأاب. 
فقد أشار أرسطو هنا إلى الملكية والأرستقراطية باعتبار أنهما من قبيل طائفة 
الدول المثالية؛ مح أن ذلك لا يتمشى مع مناقشة لهما فى الكتاب الثالث. ثم 
اقترح أن ينتقل إلى دراسة آدق للاوليجاركية وللديمقراطيةء وذهب إلى آنه من 
المتداول افتراض وجود شكل واحد فقط لكل من النظامين المذكورين» وأن فى 
هذا الافقتراض مغالنطةء وهذا القول ألذى قاله أرسطو بذكرناأً بتعليقه على 
صعوبة ا البعض وجود أنماط متعددة للملكية(". ويحتاج السياسى العملى 
- لكى يسوس حكومة واقعية - أن يعرف عدد أنواع كل من الحكومة الأوليجاركية 
والحكومة الديمقراطية؛ وما هى القوانين التى تناسب كل نوع من أنواع الدساتير 
فإن هذا خليق بآن يمكته من تعرف أصلح أنواع الحكم لمعظم الدول. وأصلح 
النظم للدولة التى يجب آن تعيش فى ظل ظروف خاصة»ء وكذلك تعرف ما يلزم 
لصبغ آى نظام للحكم بالصبغة العلميةء وأخيرا تعرف العوامل التى تؤدى إلى 
الاستقرار أو تقلقل نظام الحكم فى مختلف آنواع الدول. 

ليامتت هة فتن ته اكان تة الا زوا 
والديمقراطية استتتاف دراسة ألظبيعة العامة للدستوؤر: قان وجهة النتظر الى 
كانت تسيطر على البحث فى الكتاب الثتالث هى أن الدستور هو «ترتيب 
المواطنين» أو هو أسلوب فى الحياة من شأنه أن يفرض إلى حد ما الشكل 
الخارجى للدولة. وهذه الوجهة من النظر طبيعية ما دام جانب الدولة الأخلاقى 
هو صاحب المقام الأعلى فى تقدير أرسطو. وذلك لأن القول القصل فى كل دولة 
مرده إلى القيم الأخلاقية التى يستهدف ترابط المؤاطنين تحقيقهاء وأن 
الآهداف الأدبية التى ينشدها المواطنون بالعيش معاء هى العنصر الجوهرى 
الذى يجمع بينهم» والذى يعد بالتالى قوام حياة الدولة. ومع ذلك فقد عرف 
أرسطو الدستور من قبل بآنه ترتيب المناصب أو الوظائف» وهذا التعريف أقرب 
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إلى الفكرة السياسية للدولة بمعناها الحديث. وقد أعاد فى الكتاب الرابع ذكر 
التعريف الأخير مفرقا بين الدستور والقانون. الذى هو مجموعة القواعد التى 
يجب على الموظفين اتباعها فى تأدية واجبات وظائفهم. وقد آتی آرسطو کذلكف 
بتحليل ثالث فسم فيه الدول إلى طبقات اجتماعية أو وحدات أصغر من الدولة 
ذاتها کالأسر, أو فة الأغنياء أو الفقراءء أو الجماعات العاملة كالفلاحين 
والصناع والتجّارء ولم يتحدث عن البناء الاقتصادى للدولة باعتباره دستورا: 
مع أن تأثير هذا البناء هو غالبًا العامل فی تحدید شکل الدستور السیاسی 
«ترتيب المناصب» الأكثر ملاءمة أو الأيسر تحقيقا. ويوازن آرسطو بين 
الطبقات الاقتصادية وبين أعضاء الحيوان. ويقول إن هنالك من آنواع الدول 
ینوا هنالك من طرق الائتلاف بين مختلف الطبقات اللازمة لإقامة 
حياة اجتماعية. 

ولذلك أدخل أرسطو منذ البداية فى مناقشة الدول الواقعية عددا من 
الفوارق الهامة التى لا شك فى أنه لم يوضحها تماما ون کانت تین فی جلاء 
مدی ما بلغه فی تقدير القوى السياسية الحقيقية. وقد سبق لنا بيان ما ذهب 
اليه من التفريق بين قواعد السياسة وقواعد الأخلاق. وقد وردت هذه التفرفة 
خلال معالجته للدستور الواقعى بصرف النظر عن الدستور المثالى؛ وهى تفرقه 
طابعها الظاهر تلك الأهمية الفائقة التى علقها على تعريف الدستور كترتيب 
للوظائف. وهو يفرق أيضًا بين القانون وبين البناء السياسى للحكومة المنظمة. 
وأهم من ذلك التفرقة بين البناء السياسى وما يقوم عليه من بناء اجتماعى أو 
اقتصادی. ویمکن القول بأن التفريق الحديث بين الدولة وبين الجماعة لم يتناوله 
أئ مفكر إغريقى بوضوح وكفاية. وربما لم يكن هذا التفريق سهل الإيضاح قبل 
تصوؤر الدولة ككيان قانونى. ومع ذلك فقد كان أرسطو على الأقل أول من شارف 
بضانود هذا التصكر وفوق ذلك فقد استطاع أن يستخدم هذه التفرقة بطريقة 
واقعية رائعةء عندما لاحظ فى فطانة أن الدستور السياسى شىءء» وأن طريقة 
طلبق النسترر بالفعل شىء آخن فإن حكومة ديمقراظية الشكل قد تجكم فعلا 
بطريقة.أوليجاركية؛ فى حين قد تتبع حكومة أوليجاركية أسلوبًا ديمقراطيا فى 
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اكه : وملى هذا إن دي مر اة غا اة انها من انار عش مت 
اختلافا تامًا إذا ما ضمت إليها طائفة كبيرة من الحضر المشتغلين بالتجارة. 
وذلك برغم أن كيان الدولة السیاسی - أى الوظائف وحقوق المواطنين 
السياسية 2 لم تمد إليها قط ر التبديل. 


وإن استخدام آرسطو لهذأ التحليل الثائى للدولة - أى تحليلها إلى مراكز 
سياسية وطبقات تربطها وحدة المصالح الاقتصادية - كان يغدو أيسر تفهمًا لو 
أنه ييين دائما أيستخدم أحدهما آم الآخرة وكذلك لز أنه فرق بينهما منفردين. 
وبينهما متفاعلين. وفى سرده لأنواع الديمقراطيات ولأنواع الأوليجاركيات يتعذر 
غالبًا تبيّن الأساس الذى بنى عليه تقسيمه. فهو فى الواقع يعرض قائمتين لكل 
منهما دون أن بُبين مواضع الاختلاف بينهماء ولو أنه يبدو قى إحداهما معنيًا 
أساستًا بالكيان السياسى للدولة؛ ويبدو فى الأخرى معنيًا بكيانها الاقتصادى. زد 
على ذلك أن التقسيم قد تعقد بالتفرقة بين الحكومات الخاضعة للقانون» وتلك 
التى لا تخضع له مع أن هذا ما كان ينبغى أن يُطبُّق على الحكومة الأوليجاركية 
بتاتا؛ وعلى كل خال كان يجب اعتبازة نتيجة مترتبة غلى تنظيم الوظائف أو 
الطبقات. وبالرغم من أن البحث لم يؤسس على خطة مرسومة» فإنه واضح فى 
جوهره: وهو بلا مراء يدل على إحاطة تامة بالموضوع,؛ أى بالاإدارة الداخلية 
لدول المدن الإغريقيةء وذلك على نحو يندر أن نجد له مثيلاً فيما عرضه أى 
سنياس احق حن أئ شكل خر سن آشكال الحكوهة ولب الفكرة هو كما ي 
ثمة قواعد سياسية معينة - كالأهلية للاقتراع والصلاحية لتولى الوظائف ۔ هى 
سمات مميزة للديمقراطيةء وثمة سمات أخرى تتميز بها الأوليجاركية كما توجد 
ظروف افتصادية - كطريقة توزيع الثروة أو غلبة طبقة أو أخرى من الطبقات 
الاقتصادية - وهذه الظروف تتجه بالدولة نحو الديمقراطية أو الأوليجاركية, 
وتجدد نوع النظام السياسى الأدنى إلى النجاح. وتتفاوت درجات النظامين 
السياسى والاقتضادى؛ قيتطرفت بعضها إلى أقصضى الحدود: على حين لا يبلغ 
البعض الآخر مثل هذا التطرف. وهناك صور عديدة من التواليف الممكنة إذ إن 
الدول لا تتكون فقط من عناصر ديمقراطية أو عناصر أوليجاركية فحسب» بل 
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يجوز أن تتكؤن كذلك من عناصر متداخلة من كلا التوعين. ومثال ذلك أن تكون 
الجمعية الشعبية منظمة على أساس ديمقراطى؛ فى حين يختار القضاة على 
هذى بمضن.المفلات الأرلتخازكية وائنهخ اذى تسيز :هليه الحكوشة عملا 
يتوقف إلى حد ما على مجموعة من العوامل السياسية كما يتوقف إلى حد آخر 
على العوامل الاقتصادية. ويتوقف كذلك على الطريقة التى تتفاعل بها كل من 
هاتين المجموعتين من المناصر إحداهما بالآخرى. وأخيرًا تجنح بعض العوامل 
إلى إيجاد دولة لا تلتزم القانون. فى حين تجنح عوامل أخرى إلى إيجاد دولة 
تلتزم جادة القانون. ويصدق هذا القول كذلك على العوامل السياسية»ء ومن 
العسير أن تدمج مثل هذه النتيجة فى تصنيف شكلى؛ ولكن مزية هذا التصنيف 
هو تعرف عدد كبير من المنظمات السياسية والاجتماعية المعقدة. 


المبادئ الديمقراطية والمبادئ الأوليجاركية 


يكفى أن نشير إلى الخطوط الرئيسية التى أتبعها أرسطو بوجه عام فى 
تشسيمه» دون أن نسرد بالتفصيل الأنواع التى تنقسم إليها الحكومات 
الأوليجاركية والحكومات الديمقراطية كما ذكرها أرسطو. فالديمقراطيات 
تختلف فی دساتيرها السياسية حسب مدى شمول هذه الدساتير. وهذا الشمول 
يتوقف عادة على الطريقة التى تقرر بها هذه الدساتير, أو لا تقرر» وجوب حيازة 
نصاب من الممتلكات. فقد لا يكون مطلوبًا توافر نصاب معين لتقرير حق 
الانتخاب أو الصلاحية لتولى الوظائف العامة؛ وقد يتفاوت النصاب المطلوب 
ارتفاعًا أو انخفاضًاء وقد يكون توافره محتومًا فى بعض الوظائف دون البعض 
الآخر. ومن جهة أخرى قد نجد بعض الديمقراطيات لا تعفى المواطنين من 
النصاب فقط, بل قد تدفع لهم أجرًا (كما كانت الحال فى أثينا) نظير القيام 
بأداء عمل المحلفين آو لمجرّد حضور ندوة المدينة التى تخصص مكافأة 
لحضور الفقراء. كذلك تختلف الديمقراطيات تبعا لاختلاف نظام الدولة 
الاقتصادى؛ فالديمقراطية المكوّنة من_الفلاحين قد لا تقرر نصابًاء وبالرغم من 
ذلك فإن تصريف مهام الدولة قد يتركز فى أيدى الخاصة»ء بحكم أن سواد 
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الشعب لا يتسع وقته آو تقل رغبته فى تجشم متاعب الأعباء العامة. وعند 
أرسطو أن هذا النوع هو أفضل الديمقراطيات جميعاء ذلك لأن الجماهير قوة 
عظيمة إذا استعملتها كبحت جماح الطبقة الحاكمة: ولكن ما دام الحكام ينهجون. 
منهج الاعتدال فإن التاس يدعونهم أحرارًا فى عمل الكثير مما يعتبرونه الأصح. . 
ويتشاً نوع جد مختلف من الديمقرأطيات. إذا اجتمعت السلطة قى أيدى سكان 
المدن الكبرى مع استغلال هذه السلطة فى السعى إلى الاضطلاع بتدبير الشئون 
العامة فى ندوة المدينة؛ إذ لا يلبّث ذلك حتى يفتح الباب على مصراعيه أماح 
الغوغاء (sع٠08٥38١(1).‏ ويمكن الجزم بأن مصير متثل هذه الديمقراطية هو إلى 
الانتفاض على القانون والإخلال بالنظامء بحيث يصعب من الناحية العملية 
التمييز بينها وبين حكومة الطغيان. وإن مشكلة الديمقراطية هى فى الجمع بين 
السيادة الشعبية وبين الإدارة الحكيمة؛ وليست مثل هذه الإدارة ميسورة عن 
طريق حمعية كثيرة العدد. 

ويميز بين أنواع حكومات الأوليجاركية على هذه الأسس العامة نفسها. ومن 
الطبيعى آن تشترط الأوليجاركية - سواء فى المواطن أو شاغل الوظائف الغامة - 
نضابًا ماليا أو شرظا من شروط الانتخاب» وقد تزيد هذه الوهادت المنطلوية أو 
تنقص. وقد يرتكز الحكم الأوليجاركى بوجه غام على الشعب كما قد تتحصر 
السلطة فى فة قليلة منه: وهذه الفئة قد تصبح هيئة تسعى إلى تأييد سلطانها 
لتشغل المناصب العامة على الدوام من بين صفوفهاء؛ دون أن تحفل بالالتجاء ‏ 
ولو صوريا - إلى الانتخاب. وفى الصور المتطرفة من حكومات الأوليجاركية قد 
تملك من الناخية العملية بضع أسر, بل ريما أسرة واحدة. سلطة وراثية. ويتوقّف 
نوع الحكم الممكن فيامه فى الأوليجاركيات بدوره على توزيع الملكيات؛ فحيثما 
وجدت طبقة واسعة من أصضحاب الأملاك المتقاربين فى الثراء اتسعت القاعدة 
التى ترتكز عليها حكومة الأوليجاركية. أمًا إذا وجدت طبقة صغيرة من أصحاب 
الغتنى الفاحش:» فالأرجح أن تقع الحكومة فى أيدى عصابةء فإذا حدث ذلك صار 
من العسير تجنب مساوئ الحكم الطائفى. والأوليجاركية فى صورتها المتطرفة: 
شأنها شآن الديمقراطية تصبح» من الناحية العملية بحيث لا يتسنى التمييز 
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بينها وبين حكم الطغيانء ومع ذلك فإن المشكلة التى تواجه حكومة الأوليجاركية 
هى عكس مشكلة الديمقراطية؛ نعنى الاحتفاظ بالسلطة فى أيدى طبقة محدودة 
نسببًا دون تمكين هذه الطبقة من الإيغال فى الاستبداد بالجماهير, لأن 
الاستيداد لا بد آن يولد الاضطراب. ويرى ارسطو آن عدوان الأثرياء أكثر 
احتمالاً من عدوان الجماهير. ومن ثم كان تنظيم الأمور فى الأوليجاركيات أشق 
منه فى الديمقراطيات» وفى الوقت نفسه فإن الأوليجاركية التى ترتكز فى 
حكمها على عدد كبير من السكان تتقارب فروق الثروة بينهم» وبذلك فقد تلتزم 
مثل هذه الحكومة جادة القانون. 

وقد تتاول أرسطو فيما بعد هذا البحث فى أنواع الحكومات الديمقراطية 
زالأوليجازكية بخزيد من التحليل المنظم للدمتتور الستيامسى :أو للسلطات ا 
السياسية فى الحكومة. فراح يميّز بين أنواع ثلاثة منها لا تخلو أى خكومة من 
وجودها بشكل من الأشكال؛ فأولاً هناك النوع المفكر الذى يمارس السلطة 
القانونية العليا فى الدولة بالبت فى جسام الأمورء كاعلان الحرب وعقد السلم 
وإبرام المعاهدات ومراقبة المسئولين عن حسابات الدولة وسسّن القوانين» وثانيًا 
هناك مختلف الولاة أو الموظفين الإداريين. وثالثا هيئة القضاء. وكل فرع من 
هذه الفروع الثلاتة قد ينظم على نهج دیمقراطی بحت أو على نهج آوليجاركى 
بحت. كما قد ينظم على نهج يغلب فيه الطابع الديمقراطى أو الأوليجاركى. 

فالنوع المفكر قد يسع عدد أعضائه وقد يضيق, وقد يمارس قدرًا أكبر أو 
أقل من السلطات. وقد يختار الولاة من النوع الثانى بوساطة ناخبين يتفاوت 
عددهم قلة وكثرة. بل ربما كان اختيارهم بالاقتراع فى الحكومات التى يزيد فيها 
قدر الديمقراطية: وقد ينتخبون لفترات تطول أو تقصرء كما قد تختلف درجة 
مسألة السلطة العليا لهم شدة وضعقاء كما قد يزيد عدد الوظائف التى يلونها 
وقد يقل. وكذلك المحاكمة الشعبية قد يختار أعضاؤها بالاقتراع على نطاق 
واسع من بين صفوف المرشحين» وقد تخؤل سلطات تتكافاً مع سلطات الفرع 
المفكر ذاته ‏ كما كانت الحال فى أثينا - وقد تقيد من حيث السلطة آو من حيث 
العدد ومن حيث طريقة الاختيار. وقد ينظم أى دستور معين على نهج يقرب من 
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الديمقراطية بالنسبة لفرع من فروع الحكم» على حين يقرب من الأوليجاركية فى 
فرع آخر. 
الدوئة الفاضلة عملي | 

استرسل أرسطو فى تحليل العوامل السياسية فى الديمقراطية والأوليجاركية 
حتى ألفى نفسه فى موضع يستطيع منه أن ينظر فى السؤال الذى حل الآن محل 
السعى فى إنشاء دولية مثالية؛ وهذا السؤال هو: ما هو أفضل شكل للحكومة 
بالنسبة لأكثرية الدول. بغض النظر عن الظروف الخاصة بحالة معيّنةء وبغير 
افتراض توافر فضائل أو فطنة سياسية تزيد على ما يمكن أن يمكن أن يجتمع 
للدول عادة؟ وهذا الطراز من الحكومات ليس مثاليًا بأى حال» فهو لا يعدو أن 
يكون الشكل العملى المتوسط الذى يتولد عن تجنب التطرّف فى الديمقراطية أو 
فى الأوليجاركية؛ ذلك التطرف الذى اثبتت التجارب خطورته. وهذا الشكل من 
أشكال الحكومات سماه أرسطو البوليتيا (راذاه" 0)۲١‏ أو الحكومة الدستورية. 
وهو اسم أطلق فى الكتاب الثالث على الديمقراطية المعتدلة. ولم يكن أرسطو 
ليتحاشى استعمال كلمة الأرستقراطية التى استعملت فى دلالتها اللغوية من قبل 
فى الكتابة عن الدولة المثالية؛ وذلك فى الحالات التى ينحرف فيها الدستور عن 
الحكومة الشعبية لدرجة يصعب معها أن يطلق عليه اسم الديمقراطية المعتدلة. 

وأا ما كان الأمرء فإن الطابع المميّز لهذه الدولة العملية القاضلة هو أنها 
شكل مختلط من الدستورء ينبع من الجمع بين العناصر الصالحة فى 
الديمقراطية والأوليجاركية معا . وأساسها الاجتماعى هو وجود طبقة متوسطة 
قونة تالت من أولئك الذين ليسوا بالأغنياء جد الغنى ولا بالفقراء غاية الققر. 
وهذه الطبقة هى التى «تنقذ الدول» كما قال يوربيدس قبل ذلك بأعوام» ولیس 
آفرادها من الفقر بحيث تنكسر أجنحتهم» ولا من الغنى بحيث ينشبون أظفارهم. 
وحيتما وجدت هذه الطائفة من المواطنين كون أفرادها جماعة لها من اتساع 
صفوفها ما يكفل للدولة الارتكاز على أساس شعبىء ولها من التحرّر من الهوى 
ما يمكنها من مراقبة الموظفين المسئولينء ولها من طبيعة انتخأب أعضائها 
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عاصم من مساوئ حكومات الجماهير. وعلى مثل هذا الأساس الاجتماعى يمكن 
تشييد بيان سياسى يقتبس نظمه السياسية من أمظة الديمقراطية 
والأوليجاركية على السواءء شقد يقر نصابًا.من الملكية بشرط أن يكون معتدلا؛ 
وقد لا يكون ثم نصاب من ملكية؛ ولكن لا يكون كذلك هناك اقتراع لاختيار 
الولاة. 

وقد اعتبر أرسطو إسبرطة دولة ذات دستور مختلط. وربما جال بخاطره 
أيضًا تلك الدولة التى شرعت أثينا فى تكوينها سنة ١١ء‏ ولم يكن دستورها فى 
واقع الأمر إلا حبرًا على ورق» تلك الدولة التى كانت تستهدف إيجاد هينه من 
الموأطنين مقصورة على خمسة آلاف من القادرين على تزويد أنفسهم بالأسلحة 
الثقيلة. وقد قال أرسطو فى كتابه (دستور أثينا) إن هذه الحكومات كانت خير 
حكومة عرفتها آثينا على مدى الأزمان؛ وقد اضطر أرسطو - كما اضطر 
أفلاطون من قبله - تحت ضغط الاعتبارات العملية إلى أن يعول على الملكيه 
الفردية بدلا من الفضيلة. ولم يكن أى المفكرين (أفلاطون وأرسطو) ليؤمن من 
ناحيهة المبدا بأن الملكية فى ذاتها دليل على الخيرء ولكن الفكر انتهى بهما إلى 
آن توافر الملكية الفرديةء بالنسبة للأغراض السياسيةء هو من الناحية العمليه 
أدنى ما يكون إلى الخير. 

ومبدا دولة الطبقة المتوسطة هو التوازن» التوازن بين عاملين لهما آثر 
لا سبيل إلى إغفاله فى كل نظام سياسى. ويتولد هذان العاملان من الدعاوى 
المختلفة لتسويغ تولى الحكم» والتى سيق أن ناقشها أرسطو فى الكتاب التالث؛ 
غير أنه يعالجهما الآن لا على أنهما من الدعاوى: بل على أنهما من القوى؛ وهو 
يحض العاملين بأنهما: الكيف والكم» وأولهما يشمل ضروب النفوذ السياسى 
المنبعثة من هيبة الثروةء ونبالة المولدء وارتفاع المنزلة» وسمو التربية؛ على حين 
بنحصر العامل الثانى فى مجرد وزن الكثرة العددية. وكلما ساد العامل الأول 
أصبحت اوليجاركية. وكلما ساد الثانى أصبحت ديمقراطية. ولكن يتسنى توفير 
الاستقرار يجمل بالدستور أن يفسح المجال لكل من العاملين حتى يحقق التوازن 
بينهما. ولما كان تحقيق ذلك أيسر ما يكون عند وجود طبقة متوسطة كبيرة 
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العدد: فإن هذا النمط من أشكال الحكومة هو أكثرها أمتا وأدناها إلى الخضوع 
لحكم القانون فى الدساتير العملية. ويرى أرسطو أن السلامة فى كثرة العدد من 
بعضن الوجوه لإيمانه بالحكمة الجماعية لرأى عام رشيد. كها يظن أن الهيئة 
الكبيرة العدد لا يسهل إفسادها. أمّا أصحاب المنزلة والخبرة قهم أصلح من 
يتولى أعباء المناصب الإدارية بصفة خاصة. والدولة التى تستطيع أن تجمع بين 
هذين العاملين تكرن قد توصلت إلى حل المشاكل الرئيسيةء التى تكتتف محاولة 
إقامة حكومة مستقرة منظمة. وما من شك فى أن التاريخ الإغريقى يحمل 
الشواهد على صدق هذا التشخيص فيما واجهته دولة المدينة من صعوبات. 
وبالرغم من آن مجرى التاريخ فى فترة حياة آرسطو نفسه کان خلیقا بان پوحی 
اليه بمعالجة مشكلة أخرى لا تقل أهمية بالنسبة لدولة المدينة عما سبق ذكرهء 
فإن أرسطو لم يتعرّض لها بشىء ذى بال وهذه المشكلة هى مشكلة الشثون 
الخارجية وأن دولة المدينة أصغر حجما من آن يأتى لها النجاح فى السيطرة 
على الم كان يضم دولا كمقدونيا والفرس ولم يكن بد من الاحتكاك بها. 

ويعالج أرسطو فى الكتاب الخامس. فى إسهاب» آسباب الثورات والتدابير 
السياسية التى يمكن الالتجاء إليها للحيلولة دون وقوعهاء على آن تفاصيل هذا 
البحث مما يمكن تجاوزه. هذا وتتجلى فى كل ضفحة من صقحات هذا البحث 
دلاثل تعمقه السياسى مع الإحاطة بموضوع الحكومات الإغريقية.ء آما النظرية 
الأساسية فى هذا البحث فقد سبق أن تكشفت لنا فى مناقشاته لدولة الطبقة 
المتوسطة. ويرى أرسطو أن كلا من الأوليجاركية والديمقراطية فى حالة توازن 
غير مستقر, مما ينتج عنه أن يكون كل منهما مهدّدًا بخطر الانهيار من جراء 
الاستمساك بمقومات كيانه الخاص. وعلى السياسى الذى يضطاع عمليًا بمشكلة 
حكم دولة تتبع أى النظامين أن يحول بينها وبين الاسترسال فى التمشى مع 
منطق أنظمتها النظرى. فكلما اتجهت حكومة الأوليجاركية نحو الأوليجاركية 
ازداد احتمال وقوع الحكم فى يد طائفة مستبدة. وكذلك كلما أوغلت حكومة 
ديمقراطية فى اتجاهاتها الديمقراطية ازداد احتمال انتهاء الحكم إلى الغوغاء. 
فكلاهما يفسد بالاتجاه نحو حكم الطغيان الذى هو شر فى نفسه من جهة؛ وهو 
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فاقد فى الغالب لمقومات النجاح من جهة آخرى. والحرية الساخرة التى 
يصطنعها أرسطو فى النصح الذى يزجيه إلى الحاكم الطاغية يبدو أرسطو فيها 
وكأنه يتنبا بمكيافللى. فالأساليب التقليدية هى الحط من شأن كل من يخشى 
استفحال خطره» والعمل على امتهانه وإذلالهء وتجريد الرعية من القوة والسلطةء؛ 
وخلق الفرقة بين صفوفهم وإشاعة الريبة وسوء الظن بين بعضهم بعضا. 
وأفضل من ذلك أن يحكم الطاغية على نحو لا يكاد الطغيان يستشف من 
مظاهره» وأن يدعى ‏ فى الظاهر على الأقل - الغيرة على الصالح العامح» وأن 
یتحاشی فى جميع الظروف الكشف عن عورات الطغاة. ويدلنا التاريخ على أنه 
ما من نمط من أنماط الحكومات يستطيع أن يستقر ما لم يظفر بتأييد القوى 
الرئيسية فى سياسة الدولة واقتصادياتها من حيث الكيف ومن حيث الكم. ومن 
ثم كان من حُسنّن السياسة أن يسعى الحاكم إلى كسب ولاء الطبقة المتوسطة؛ 
أمّا التطرّف فى هذا الاتجاه أو ذاك ففيه مصارع الدول. وقصارى القول إن 
الدولة إذا لم تؤسس فعلاً على حكومة الطبقة المتوسطة,ء فإنه يتعين عليها أن 
تحذو حذو الدولة المتوسطة ما وسعها الجهد» مع التجاوز عن الحالات الخاصة 
التى قد تملى عليها الظروف أوضاعا مغايرة. 


لم يكن تصور أرسطو لنموذج من العلم السياسى أحدث وأعم مقصورًا على 
المغزى الأخلاقى للدولة فقط» بل يشمل كذلك دراسة تجريبية للدساتير 
الز اقسا من جهغة قتا مسرا السا ية الاج ته افيد معا ركيت متخ مده 
المثاصنر: وما هی التاق التی ترب على اترا جها ,قول لم كن يمل هذا 
التضو ياق خان لى أزهظر خن القياتن الأشسامية الجخ اسح دسا عن 
أفلاطون. ومع ذلك فما من شك فى أن هذا التصور يمثل تعديلا هاما لهذه 
المبادئ وإعادة لربطها وتنسيقها. فما يزال الهدف هو هو من حيث نظرته إلى 
فن صناعة الحكم؛ وهو فن يستطاع به توجيه السياسة إلى غايات لها قيم 
أخلاقية باستخدام وسائل يختارها العقل. والدولة لا تزال مطالبه بتحقيق 
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مقهومها الصحيح كعامل من العوامل فى الحياة المتمدنة؛ ويترتب على ذلك أن 
الكشق عن هذا المفهوم لا يزال له أهميته الحيوية. وتوجيه السياسة نحو أوفق 
الطرق التى تخلع على الدولة مفهومها الصحيح» هو عمل من شأن العقل أن يقوم 
به فهو موضوع للعلم كما هو موضوع للفن» ومن ثم اختلفت نظرة أرسطو 
وأفلاطون إليه عن مجرّد موقفهما من السياسى وبراعته فى التدبيرء أو الجمعية 
الشعبية فى أرتجالهاء أو خطيب الجماهير أو السفسطائى فى مهارتهما 
اة لمكن ما فعله ارښنطو هو أنه هجر المثل الأعلى؛ بل فيار بخطوة إلى 
الأمام نحو ا جديد للعلم وللفن الذى يقوم على أساسه. لقد اعتقد أفلاطون 
أن السياسة يمكن أن تكون موضوعا للتأليف المقلى أو النظرى الحر حين ينتهى 
إلى بلوغ مثال الخير, ولو أن تدوينه «القوانين» يكفى فى الدلالة مل أنة انظ 
فى نهاية الأمر إلى الانحراف انحرافا ملموسًا عن نطاق هذا التطور. ونحن نعلم 
أن اتصال أرسطو بافلاطون كان فى تلك الأعوام التى أخذ افلاطون يعدل فيها 
من أفكاره السياسية. ومهما يكن من أمر فالأرجح أن طبيعة تكوين عقل أرسطو 
كان خليتًا أن يدفعه إلى السير فى طريق مخالف لذلك الذى بدأ منه أفلاطون. 
لهذا السبب كان طريق التأليف العقلى الحر - ذلك المنهج الملائم لفلسفة 
اتخذت من الرياضيات مثالا لجميع أنواع المعرفة - موصدا آمام أرسطو منذ 
البداية - وآية ذلك عمجزه عن إتمام ما وھ مو نطو د چ .:علن آن 
کف ستل أفلاطون السياسية لمنهج مخالف كان عملا بطينًا وشافًا: وهو الذى 
کان على أرسطو أن يضطلع به > وقد دون أرسطو قصة هدا التعديل بتمامها نی 
تصويره لمذهبه الفلسفى الذى لم يكن علم السياضة وفتها إلا فصلا واحدًا:منهء 
وان كان فصلا هاما من فصوله. وقد كان إدخاله الحكم الدستورى فى جملة مثل 
الدولة ‏ كالاعتراف بالقانون» والرضاء والرآى العام» كأجزاء داخلة فى صميم 
الحياة السياسية الفاضلة - خطوة أولى هامة:؛ ولكنها خطوة كان على أرسطو أن 
يذهب إلى ما هو أبعد منها. فكان عليه أن يستمر فى تحليل دولة المدينة إلى 
عناصرها السياسية. وفى بحث مدى تأثر هذه العناصر بالقوى الاجتماعية 
والاقتصادية الموجودة وراءها. ومن الواضح أن المنهج النظرى لم يكن ملائمًا 
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لمثل هذه البحوٿ. وكان إحصاء الدساتير هو المحاولة التى قصد منها أرسطو 
إلى جمع المادة اللازمة لمعالجة هذه المشكلات, والتى نجد حلها فى الكتب 
الرابع والخامس والسادس فى نظريته التى تميل إلى الناحية التجريبيهة 
والواقعية. غير أن هذا المنهج الذى يميل إلى الناحية التجريبية فد صحبه تغيير 
فى تصر القن الذى كان على المنهج أن يخدمه. ولم يعد يكفى أن توضع الغاية 
بفيدة عن الأعمال السياسية التى تستمد وجودها على مثال تلك الغاية؛ 
فالسیاسی فى فن أرسطو منغمس - إن صح هذا التعبير - فى خضم الأحداث. 
فلا يستطيع أن يصوغها وفق مشيئتهء ولكنه يستطيع الانتفاع من الإمكانيات التى 
يهينها له وضع الآأحداث. فثمة نتائج حتمية لا سبيل إلى تفاديهاء كما توجد 
مصادفات تتولد عن ظروف جامحة خليقة بأن تعصف حتى بأحكم الخطط؛ 
ولكن يوجد إلى جانب ذلك فن هو فن الانتفاع البصير بالوسائل الممكنة التى 
نير الأمؤر إلى الغاية انجليلة والمبتغاة: 
أصبح علم السياسة إذن عند أرسطو تجنرتيياء وإن لم يكن وصفيا خالصًا: 
واشتمل فن السياسة على تحسين الحياة السياسيةء حتى إذا اقتشی الأمر أن 
يتم ذلك على نطاق متواضع . وكان من الطبيعى أن يؤدى هدا التقد. فی أفکار 
أزسطو إلى أن يوجه انتباهه إلى المبادئ الأولى؛ مما أفضى به إلى إعادة النظر 
فی المشكلات القائمة التى ابتدأ منها هو وأفلاطون. وهذا ما فمله فى إيجاز 
عندما وضع المقدّمة ليكمل بها كتاب «السياسة» وهذه المقدمة هس الكتاب 
الأول من النص الموجود بين أيدينا. ولا يعدو معظم هذا الكتاب الأول أن يكون 
ضربًا من التوسع فى نظرية حكم أو تدبير المنزل بما فى ذلك الاقتصاد 
وتلخيصنًا لما بين تدبير المنزل وحكم المدينة من فوارق. ولم يوف آرسطو هذا 
البحث حقه من التمام» ولعل ذلك يرجع إلى أن إعادة البحث فى تدبير المنزل 
جعلت أرسطو يواجه مسائل سبق أن عالجها فى الكتاب الثانى على آنها جزء من 
نقد الشيوعيةء دون أن يجشم نفسه عناء كتابة الموضوع من جديد؛ تلك الإعادة 
التى لم يكن منها مفر لإدماج كل من البحثين معا. ومع ذلك فقد عاد فى الجزء 
الأول من الكتاب الأول إلى الحديث عن تلك المسألة الأساسية؛ وهى: الطبيعة 
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والْعُرف» ولا عجبافقد كان متعينا لدعم نظریثه: كما کان متحينا لدعم نظرية 
أفلاطون. أن يدلل على آن الدولة قيمة خلقية كامنة فى ثاياهاء وأنها ليست 
مجرد فرض إرادة غاشمة. 

ولكى يعالج أرسطو هذه المشكلة أخذ يتلمُس بشكل أكتر نظاما تعريف 
ان معنا أشنا سا هن النعطة مها اتن دا متها اخلاطون فول 
«الجمهورية» وتخضع طريقته لنظرية التعريف بالجنس والفصلء والتى تطورت 
فى مؤلفاته المنطقية. فهو يقول إن الدولة نوع من الجماعة؛ والجماعة هى أتحاد 
أفراد مختلفين يستطيعون بحكم ما بينهم من تمايز أن يبشبعوا حاجاتهم من 
طريق تبادل السلع والخدمات. وهذا القول يطابق فى جوهره اعتقاد آفلاطون آن 
الدولة تقوم على تقسيم العمل» غير أن أرسطو يختلف عن آفلاطون, لأنه يميز 
بين عدة آنواع من الجماعة ليست الدولة إلا نوعا منها. ولا ريب فى أن الغرض 
من ذلك هو التمييز بين تدبير المنزل - وهو الحكم الذى يفرض على الزوجة 
والأولاد والعبيد - وبين الحكم السياسى. وبعبارة أخرى يمكن القول بأن أفلاطون 
قد خلط بين الجنس والنوع. فالمسالة إذن هى تحديد نوع الدولةء أى نوع هى 
من أنواع الجماعة ويتجه البحث فى الكتاب الأول بحيث يكاد يقتصر على تفنيد 
مذهب أفلاطون» حتى ليبدو أن أرسطو لم يكن قد انتهى من تكوين مذهبه 
الكامل. وهو يشير فى موضح" آخر إلى أن تبادل السلع بالبيع والشراء؛ 
أو محرد العلاقات التعاقدية. من شأنه إيجاد جماعة ولكنه لا يوجد دولة؛ إد 
لا حاجة إلى وجود حاكم مشترك. وفى الكتاب الأول يدفع البحث فى الجماعات 
- إن صح هذا التعبير - نحو الطرف الآخرء حيث يوجد التمييز بين الحاكم 
والمحكومين دون أن يكون هذا الحاكم دستوريًا أو سياسيا. ويوضح ذلك بالعلاقة 
بين السيد والعبد الذى إنما يوجد بصفة كلية لصالح سيده. فالدولة إذن تحتل 
مركرًا وسطًا يختلف عن علاقة التعاقد من جهةء وعن علاقة التملك من جهة 
آخرى. هذا المنهج من التعريف بالرسم“ وهو القائم على التمييز بين الأحوال 
المحدودة» مما يستعمله أرسطو كثيرًا فى مؤلفاته العلمية. ومن سوء الحظ أن 
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فى تدبير المنزل سوى علاقة السيد بالعبد» مثال ذلك العلاقة بين رب المنزل 
وزوجته تلك العلاقة التى كان يرى آنها تختلف فى النوع عن علاقة رب الدار 
بالعبد وعن العلاقة بين الحاكم ورعيته. 

ومع ذلك فإن أرسطو يقترح مبنداً عامًا لتعريف الدولة على عكس تدبير 
المنزل. وذلك بالنظر إلى النمو أو التطور التاريخىء وفى ذلك يقول: إن مَّن ينظر 
إلى الأشياء فى بدء نموها وفى أصلهاء سواء آكان ذلك دولة أم أى شىء آخرء 
يحصل قطعًا على أوضح فكرة عنها". ومن أجل ذلك يلجا أرسطو إلى التاريخ 
القديم للمدن الاغريقيةء كما فعل أفلاطون من قبل فى «القوانين»» حين آراد أن 
يميد لإنشاء الدولة الثانية الفاضلة. وهكذا يدلنا التاريخ على أن الأسرة هى 
النوع البدائى من الجماعة أخرجتها الحاجات الأولية إلى الوجودء كالحاجة إلى 
المأوى والطعام والتناسل. وما دام الناس لا يتقدمون فى حياتهم ولا يحققون 
أكثر من إشباع هذه الحاجات» فإنهم يعيشون فى أسر منعزلة تحت ظل الحكم 
الأبوى. وتمثل القرية مرحلة أعلى من التطورء والقرية اتحاد عدة أسرء كما تمثل 
الدولة مرحلة أكثر علوا هى اتحاد عدة قرى. 

ومع ذلك فلم يكن هذا النمو مقتصرًا على الحجم» فثمة مرحلة معينة تنشاً 
فيها جماعة تختلف فى نوعها عن الجماعات الممعنة فى البدائية. وهى تصبخ 
كما يسميها أرسطوء؛ «مكتفية بذاتها»» ويرجع ذلك إلى رقعتها من نتاحيةء وإلى 
وسائل مواردها الاقتصادية من ناحية ثانيةء وإلى استقلالها السياسى من ناحية 
ثالشة. ولكن الدولة ليست أولاً كذلك لهذه الصفات الثلاث بل طابعها الذى 
ُميّزْها فى نظر أرسطو أن تكون أولاً بحيث تخلق الشروط اللازمة لحياة متمدنة 
خا . فهى تنبعث كما يقول من حاجات الحياة الأوليةء ولكنها ما تلبث أن تسير 
دما لتحقيى حياة فاضلة. ومن أجل هذه الغاية فإن اعتبار حجم الدولة له 
أهمية بالغة إذ ينبغى ألا يكون حجمها مغرطا فى السعة أو الضيقء» ذلك أن 
أرسطو لم يفكر فى أية وحدة اجتماعية سوى دولة المدينة الإغريقيةء باعتبار 
أنها هى التى تحقق حاجات الحياة المتمدنة. وهى تشمل تدبير المنزل كعنصر 
ضرورى من عناصرها - أمّا أفلاطون فقد أخطاً فى رغبته إلغاء هذه الوحدة 
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الندائية جد - ولكنها (أى الدولة) نوع من الجماعة أكثر تقدمًا من دولة المدينة. 
وهى بذلك تمثل جماعة أقرب إلى الكمال. وآية ذلك هذه الخحقيقة الوافعة؛ وهى 
أن الحاجات التى تشيعها الدولة هى تلك الحاجات التى تغلب فيها الصبغة 
الإنسانية. وحلتى الأسرة التى تعتمد فى شكلها البدائى على إشباع حاجات 
طبيعية يشارك الإنسان فيها الحيوان. فإنها تتطلب قوى تخرج قطعًا عن نطاق 
الروابط التى تصل بين الخيوانات الاجتماعية. ذلك أنها تتطلب النطق والقدرة 
على التمييز بين الصواب والخطاً؛ وهما خاصتان ينقرد بهما الحيوان العاقل 
وحده. ولكن الدولة تهين الفرصة حتى لهاتين القوتين العافلتين لمزيد من التطور 
والرقى ومما يتميز به الإنسان أنه الحيوان السياسى. أى الكائن الوحيد الدى 
سکن المدن» ويخضع نفسه للقانون. ويبدع العلم والقن والدين وسائر الأثار 
المتعذدة الجوانب من الحضارة» وجميع ذلك يمشل كمال الرقى الإنساتىء مما 
لا يتسنى بلوغه إلا فى الجماعة المدنية. والمخلوق الذى يستطيع أن يعيش بدون 
ذلك إا أن يكون بهيمة أو إلا آی فى مستوى آدنى آو أسمى من ذلك المستوى 
المتوسط الذى تعيش فيه الإنسانية. ويذهب أرسطو إلى أن فنون الحضارة فى 
اش صورها لا يمكن بلوغها إلا فى دولة المدينة؛ وهو فى اعتقاده هذا يتسلط 
على تفكيره إيمان عميق بتفرد الإغريق فى المقدرة الإنسانية. 


النمو والارتقاء فى الطبيعة 

ينبع معنى الدولة وقيمتها من واقع كونها شركة فى جميع العلوم وجميع الفنون 
_ كما قال إدموند بيرك (keا8)‏ _ وهذ|ا القول نقسه هو قوام حجة أرسطو فى 
دحض دعوی الذين يذهبون إلى أن القانون والأخلاق ليسا !ل مسائل متمارفا 
عليها. وهذه الحُجة كما يستخدمها أرسطو تمثل محاولة دقيةة لإعادة تعريف 
اصطلاح «الطبيعة» بحیٿث يمکن آن يلائثم هذا التعريف كل فرع من فروع العلوم؛ 
ونخيث يمكن جعله مبداً عامًا فى الفلسفة. فالقاعدة المملية التى يسترشد بها 
فى البحث هى أن الأبسط والأكثر أولية فى الزمان» على حين أن الأتم الأكمل 
لا يظهر إلا بهد ذلك حين يأخك النمو مجراء. على أن المرحلة المتأخرة آكثر 
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دلالة من المرحلة الأولى على حقيقة «طبيمعة» الشىء ما هو. وقد أفاد أرسطو 
ن اشتغلال هذ القاغدة خلى طاق واننع فن دراساته البيولوجية: فاليك رة مذلا 
لا تكشف عن طبيمتها إلا حين تنبت وينمو نباتها. والظروف الطبيعية كالتربة 
والحرارة والرطوبة ضرورية بلا مراء. ولكنها برغم توافقها بالنسية لبذرتين 
مختلفتين ‏ كبذرة البلوط وبذرة الخردل - فإن النباتين الناتجين يختلفان تمام 
الاختلاف. ويستخلص أرسطو من ذلك أن العلة الفاعلة فى إيجاد هذا الاختلاف 
كامنة فى البذرتين. فكل نبات يحتوى على «طبيعة» خاصة بهء وهذه الطبيعة 
تسفر عن نفسها عندما تتكشف بالتدريج فتصبح فى الظاهر ما كانت عليه 
البذرة فى الباطن. وينطبق كذلك هذا الضرب من التفسير عينه على دمو 
الجماعة. فهى فى صرورتها البدائية كالأسرة؛ تتكشف عن طبيعتها الباطنة فى 
هيئة تقسيم العمل» أمّا فى صورها الأعلى فإنها تتبدى قادرة على إتاحة فرص 
النماء للملكات الأسمى» التى كانت خليقة أن تظل خامدة لو اقتصرت الجماعة 
على الأسرة فقط؛ ودون أن تفضل الجماعة فى أسمى صورها إشباع الحاجات 
البدائية. ويقول أرسطو إن الأسرة أسبق فى الزمان؛ ولكن الدولة أسبق «بالطبع؛ 
بمعنى أنها أكمل نمواء ومن ثم فهى أفصح دلالة على ما هو كامل فى الجماعة؛ 
ولهذا السبب نفسه فإن الحياة فى الدولة تظهر ما هو كامن فى الطبيعة 
البشرية. ولم يكن فى مقدور أحد أن يتكهن بإمكان وجود فتون الحضارةء ولو لم 
تتجاوز الحياة طور الاقتصار على التبادل اللازم لإشباع الحاجات البدائية. 

فلفظ الطبيعة بالنسبة إلى المجتمع لفن نهال ارسطو دلاتان حا 
الناس اجتماعيون بالطبع لحاجة بعضهم إلى بعض. ويقوم المجتمع البدائى على 
حوافز متأصلة فى كل ضروب الحياة كالرغبة الجنسية وشهوة الطعام. 
وهذه الحوافز لا غنى عنهاء ولكنها ليست من خواص الحياة الإنسانية وحدها؛ إذ 
لا تختلف كثيرًا فى الإنسان عنها فى الحيوانات الأدنىء وتتكشف الطبيعة 
البشرية أكثر ما تتكشف فى تطور تلك القوى التى يختص بها الإنسان وحده. 
وإذا كانت الدولة هى الوسط الوحيد الذى يمكن لهذه القوى أن تنمو فيه 
فالدولة شىء طبيمى على المعنى الذى قد يقال من بعض الوجوه فى مقابل 
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الغريزة. فكما أنه من «الطبيعى» أن تنمو بذرة البلوط فتصبح شجرة البلوط؛ 
كذلك من الطبيعى أن تبسط الطبيعة البشرية قواها الأرقى فى الدولة. وليس 
معتى ذلك آن الرقى على هذا النحو فرض محتوم حدوثه؛ إذ إن عدم توافر 
الظروف الطبيعية المادية الملائمة يحول دون النماء فى كلتا الحالتين. والواقع 
أن اونظو هة لازام الأعلى .لا يندت إلا شئ حالة متتضفودة هئ خالة 
دولة المدينةء وهو يعزو ذلك إلى أن الإغريق هم وحدهم دون سائر الناس 
أصحاب المواهب اللازمة لمثل هذا النمو. وعندما يتم هذا النمو فإنه ينبي عن 
مدى ما تستطيع الطبيعة البشرية أن تحقَقه بقدر ما.تبِىٌ شجرة البلوط إذا 
أحسن ريها وتغذيتهاء عن حقيقة ما تنطوى عليه بذرة البلوط الجيدة. والدولة 
خن امىم ميف ا عاق او هو 
بحكم حاجتها فى النمو إلى ظروف مادية وغير ذلك من الظروف» فإنها تصبح 
مسرحًا يتجلى فيه فن رجل السياسة. ولن يخلق تطبيق العقل والإرادة الدولة. 
ولكنهما فد يوجهانها نحو كشف آكمل للامكانيات الكامنة فيها. 

ويُخيل إلى أرسطو أن مثل هذه النظرية فى الطبيعة - المستمدة من 
الدراسات البيولوجية والاجتماعية على السواء - تمده بأساس منطقى لعلم 
السياسة وفن السياسة اللذين توسع فى تصورهما. فالطبيعة فى قرارها نظام 
من الملكات أو القوى القادرة على النمو تتجه بحكم طبيعتها الباطنة صوب 
غايات متميّزة. وتتطلب هذه القوى فى تكشفها ما يمكن أن يسمى مع التجاوز 
ظروقا مادية. وليست هذه الظروف هى التى تنتج الغابات التى يتجه إليها النمو: 
ولكنها قد تساعد ذلك النمو إذا كانت مواتية؛ كما تعوقه إذا كانت معاكسة. ثم إن 
الحوادث والتغيرات التى تجرى باستمرار» هى عمليات للملاءمة تتحكم قوى 
النمو بوساطتها فيما يتاح لها من ظروقف مادية. وهذه العوامل الثلاثة التى 
تا تبن اتو اادد و ركه هن المتاكير الافاسية الكو 
للطبيعة؛ وهذه العناصر الثلاثة تهيى للفنون مجالا؛ إذ إن مشروعات الفنان. 
الداخلة قى نطاق بعض الحدود التی لا يسهل كشفهاء يمكن آن تصلح كصور من 
الميسور أن توجه إليها المادة التى فى متناول اليد؛ وكذلك الأمر فى السياسة. 
فإن المشتغل بها لا يستطيع أن يفعل ما يحلو له» ولكنه يستطيع بحكمته أن 
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يتخير تلك السبل التى تتحو على أقل تقدير صوب ارتقاء النظم الاجتماعية 
والحياة الإنسانيةء رقَيًا أفضل وأقرب إلى الغاية المرجوة. ولكى يستطيع 
' السياسى تحقيق ذلك ينبغى له أن يحسن فهم ما هو ممكن وما هو واقعى فى آن 
معا . ويجب عليه أن يعرف ما هى إمكانيات النمو الموجودة فى الموافف التى 
يواجههاء وما هى الظروف المادية التى توفر لتلك القوى المثالية الوسائل التى 
تمکنها من القیام برسالتها على أفضل وجه. ومن ثم جمعت بحوثه دائمًا بين 
غرضين,؛ إذ يجب أن تكون تجريبية ووصفية. ذلك لأنه لا يستطيع آن يقرر ما 
هى الوسائل الموجودة فى متناول يده» أو كيف تتطور هذه الوسائل حين تستعمل 
إذا هو لم يعرف الوافع (اةuاعه‏ عطا) معرهة كافية . ولكن هذه البحوث ينبغى كذلك 
أن تتناول الهيئة المثالية للحقائقء إذ بغير ذلك لا يتسنى للسياسى معرفة كيف 
ینبغی أن بستخدم وسائله بحیث تخرج من مادته خير ما تستطیعه. 
إن تصؤر أرسطو لعلم السياسة وفنها ليمثل لنا ذلك النهج من البحث الذى 
فتح آفاقًا واسعة أمام عبقريته الفكرية الناضجة. ولا مراء فى أن أرسطو من 
حيث الأصالة وجرأة التأليف النظرى لم يرتفع إلى مستوى آفلاطون. فإن 
المبادئ التى تقوم عليها فلسفة أرسطو إنما استقاها جميغا من معلمه. أما من 
حيث قوة التتظيم العقلى» وبوجه خاص من حيث القدرة على النقاذ إلى إدراك 
المثل أو الاتجاهات الرئيسية فى خضم شاسع من التفصيلات المعقدة. فإنه 
لا یسمو علی آفلاطون فحسب» بل إنه یُضاهی أی مفکر ظھر بعدہ فی تاریخ 
العلم. وإن تسخير أرسطو لهذه الموهبة فى دراساته الاجتماعية وفى علم 
الپيولوجيا لتظهره لنا فى أوّجه؛ بعد أن حرر نقسه إلى حد ما من آثر آفلاطون. 
وراح يشق لنفسه نهجًا فكريًا يلائم إبداعه الخاص. ولقد كان تطور تفكيره فى 
هذا الاتجاه هو الذى خحدا به إلى الإقلاع عما كان قد اعتزمه من استعارة أسلوب 
أفلاطون فى تخطيط دولة مثالية. وإلى توجيه بحوثه أولاً إلى التاريخ الدستورى. 
وثانيًا إلى النتائج العامة المتصلة بتكوين الدولة وتسييرها على هدى المشاهدات 
والتاريخ. لقد كان أرسطو مؤسس هذا المنهج الذى كان بصفة عامة أحكم 
وأجدى ما وصلت إليه دراسة المسائل السياسية. 
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الفصل السايح 
أقول دولة المدينهة 


اة و اا وزو الان دفلوفا ن ای اتر مار 2 
كان أو نظريًا. والواقع أننا لو حكمنا على تلك الفلسفة على أساس الدور الذى 
لعبته فى القرنين التاليين لوفاة أرسطوء لما أمكن إلا أن نعدها فشلا ذرد ا 
ذلك أن كلا الفيلسوفين قد شارك قى وضع تلك المثل العليا والمبادئ الخاصة 
بذلك الطراز من النظام السياسى الذى تناولاهء ألا وهو دولة المدينة بصورة 
اقرب إلى التمام وألكمال مما كان يرجوه أى واحد من خلفاتهما. الحق أنهما لم 
يتركا مزيدًا لمستزيد فى هذا الشأن. وليس معنى هذا قصر قيمة ما كتبه 
أفلاطون وأرسطو فيما يتعلق بدولة المدينة. فإن الفرض الذى عمل أفلاطون 
على أساسه - وهو أن العلاقات البشرية يمكن أن تكون مادة للبحث العقلى وأن 
تخضع للتوجيه الحكيم - هذا الفرض لا يزال من الفروض التى لا يستفنى عنها 
علم اجتماعى أيًا كان نوعه. كما أنه لم يختف قط فى ألفلسفة السياسية 
الأوروبية ما تضمنته نظرية أرسطو السياسية من أعم المبادئ الخلقية؛ وهى 
الإيمان بأنه ينبغى للدولة أن تكون رابطة بين مواطنين أحرار متساوين خلقياء 
وأن تحكم نفسها وفقًاً للقانون» معتمدة على المحاجة والرضا أكثر من اعتمادها 
على القوةء وتوضح هذه الصفات الجليلة السبب فى أن المفكرين اللاحقين؛ بل 
من تعاقب بعدهم حتى اليوم: يرجهون دوامًا وتكرارًا إلى أفلاطون وأرسطو. 
وبالرخم من آن کثيرا مما كتباه قد تكشف عن معان خالدة. فإنهما فى الحقيقة 
كانا يمتقدان أنه إنما كان يصدق على دوؤلة المدينة؛ ا دون سواها. فلم يجل 
بخاطرهما أبدًا أن هذه المثل أو غيرها من المث العليا السياسية يمكن أن 
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تتحقق فی أى طراز آخر من الجماعات المدنية. ولقد بررت الحقائق الوافعة 
حماعة قائمة حينذاك: عدا المدن اليونانية. 


ولا جدال فى أن أفلاطون وارسطو كانا يدركان تمام الإدراك أن تلك المثل 
العليا التى كانا يعتقدان أنها متضمنة فى دولة المدينة لم تتحقق فى آية مدينة 
من المدن الإغريقية. ولولا أن الحاجة إلى النقد والتقويم كانت ماثلة فى 
ذهثيهماء ما حاولا تخليل المجتمع الذى عاشا فيه أو التمييزهيه بين أوجه 
الفساد وأوجه التجاح. ولكنهما وهما ينتقدان وما اثر ما کان نقدهما لاذعا - 
کانا يعتقدان مع ذلك أن ملابسات الحياة الفاضلة قائمة إلى حد ما فى دولة 
المدينة. ومح أنهما كانا يقبلان عن طيبة خاطر تغيير بعض أساليبهاء فلم يشكا 
أبدًا فى أن دولة المدينة كانت ترتكز إلى أساس سليم» وأنها كانت دون غيرها 
الأساس الأخلاقى الصالح لإقامة صور أسمى من الحضارة. ولهذا كان نقدهما 
مشربا بروح الود الخالص. وقد كانا يتحدثان بلسان تلك الطبقة من اليونانيين 
التى أرضتها الحياة فى دولة المدينةء ولو لم تبلغ حد الكمال بحال. ومن سوء 
الحظ أن كلا المفكرين - دون أن يتعمّدا التحدث بلسان طبقة ما - قد انساقا 
إلى إبراز رعوية الفرد للدولة وجعلها ميزة أكثر ظهورًا. فأصبحت بالتالى امتيازا 
لمن تؤهلهم ثروتهم وفراغهم للتمتع بنعيم الوظائف السياسية. وكلما ازداد 
أفلاطون وأرسطو تعمقًا فى الكشف عن المفهوم الخلقى الذى تقوم عليه دولة 
المدينة. ازداد اضطرارهما إلى استنتاج أن هذا المفهوم لا وجود له إلا بالنسبة 
لقلة من الناس. لا بالنسبة لجمهور الصتاع والفلاحين والأجراء. كما كانت تتصور 
ديمقراطية عصر بركليس» وهذا بذاته يوحى بتلك الحقيقة؛ وهی آن غير هۇلاء 
ممن کانوا دونهم صوتا أو مقامًا ربما كانوا يرون فى دولة المدينة شکلا من 
أشكال الجماعة ا يحتاج إلى التحسين بل إلى الإبدال» وربما عدوها على الأقل 
شيئًا خليقا بإهمال أولئك الذين يسعون إلى حياة طيبة. ومثل هذا النقد أو 
االاحتجاج. أو الاستخقاف على الأقل. كان موجودا بالقعل؛ ولو على وجه غامض 
نوعًا ماء فى عصر افلاطون وأرسطو. ولكن الظروف التاريخية جعلت الزمن 
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الذى جاء فى أعقاب ذلك العصر أكثر تأييدًا لذلك النقد منه لتلك النظريات 
الجليلة التى صدرت عن المفكرين العظيمين» وهذا هو سر الأفول المؤقت 
لفلشفتهما السياسية بعد موت أرسطو. فلما أصبحت دولة المدينة فى ذمة 
التاريخ؛ ولم يعد بعد فى الاستطاعة تصوير القيم السياسية على آنها ممكنة 
التحقيق وحدهاء أصبح فى إمكان الناس الرجوع إلى كتب «الجمهورية» 
والقوانين» و«السياسة» للافادة مما فيها من معين لا ينضب من الخضب. 

على أن الصورة العامة لتلك الفلسفات المختلفة القائمة على الاحتجاج أو 
الاستخفاف. وما كان لها من دلالة عجيبة خلال القرنين الرابع والثالث قبل 
الميلادء لا يمكن إدراكها إلا بأآن نضع نصب أعيننا ذلك الفرض الأخلاقى الذى 
اقترضه أفلاطون وأرسطو؛ وصدرت عنه جميع كتاباتهما عن الدولةء وهو 
افتراض أن الحياة الفاضلة تتضمن المشاركة فى حياة الدولة. وهذا هو الذى 
مكن أفلاطون من أن يبد بالقول بأن الدولة فى أصلها تقسيم للعمل يستطيع 
بمقتضاه ذوو الكفايات المتباينة من الناس أن يشبعوا حاجاتهم بطريق التبادل 
قيما بينهم» كل ما فى الأمر أن هذه الفكرة الأفلاطونية أصبحت أكمل فى تحليل 
أرفنطو للخماعة- وق حمل هذا الأفتراض كلا الزجلين:علن اعتباز:هذه 
المشاركة أهم أخلاقيًا من كل من الواجبات والحقوق؛ وجعلهما يريان رعوية 
الفرد للدولة على أنها مساهمة فى الحياة العامة. ومن هذه الوجهة من النظر 
تصبح الرعوية فى ذروة الفضائل الإنسانية؛ أو على الأقل تبلغها إذا ما بلغت 
المدينة والطبيعة البشرية أوج نضجهما. ویتمثل فذی هذا الافتراض لب العبقرية 
الموجودة فى المبادئ الأخلاقية والسياسية لدولة المديتة. ولهذا السبب كان 
جوهر الاحتجاج هو نكران هذا الافتراض. فالافتراض بأآن الرجل لكى يحيا حياة 
طيبة يتعيّن عليه أن يجيا خارج دولة المدينةء أو يلزمه إن كان لا بد له من البقاء 
فيها ألا يكون منها بأى حال» هذا الافتراض يقيم ميزانًا للقيم ليس غريبًا على ما 
ارتآه أفلاطون وأرسطو فحسب» بل يناقضه من أساسه. ولو قلت بأن الرجل 
العاقل يجب أن يتجنب السياسة جهد الطاقةء أو أن عليه ألا يضطلع راضيًا 
بمسئوليات الوظائف العامة. أو أن يشرف بتقلدهاء بل يخلق به أن يتحاشى هذا 
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وذاك على أنهما من بواعث القلق دون جدوى فكآنك فلت إن آفلاطون وأرسطو 
قد شيدا فكرة خاطئة كل الخطاً عن الحكمة والخير؛ إذ إن مثل هذا الخير شىء 
خا تل عليه ا تسان او يقنم فى اخ تة وة :واف کون 
شيئًا يتطلب حياة مشتركة. وبهذا يصبح الاستكفاء الذاتى» الذى عده أفلاطون 
وأرسطو من خصائص الدولة» خاصة من خصائص الفرد البشرىء ويصبح الخير 
شيئًا غير مرهون حتمًا بدولة المدينة. هو الخير الذى يتحقق فى العزلة 
والاعتكاف. وقد كان نمو هذا النوع من النظريات الأخلاقية إيذانًا بأفول دولة 
المتيتة 

وإن موقف أفلاطون وأرسطو من هذه الأخلاق الاعتزالية له مغزاه. فقد كاذنا 
يعلمان بوجودهاء ولكنهما ما كان ليستطيعا آن يأخذاها مأخذ الجد. والمرجح أن 
الذى كتبه أفلاطون فى «الجمهورية إنما كان سخرية من أسلوب الكلبيين 
)۷11٥5(‏ فى الحياة فى «مدينة الخنازير»» حيت يصورهم ذلك الفصل؛ وقد 
اقتصروا على أبسط وأخشن الحاجات الضرورية. ومما يقارب اليقين أن 
هناك نكتة لاذعة فى طيات ما لاحظه آرسطو من آن الرجل الذى يستطيع آن 
يحيا بغير الدولة إما أن يكون بهيمة أو إلها؛ فالآخلاقى الذى يتخذ الاستكفاء 
الذاتى مثلاً أعلى للفرد إنما يدعى صفات الآلهةء ولكنه فى أكبر الظن يجيا حياة 
البهيمة-ولم وازن أرسطو:بين المزايا النسبية لحياة السياسى وحياة الفيلسوف 
إلا فى مقدمته للدولة المثالية. وهنا مع ذلك لم يناقش الآمر منافشة حقيقيةء بل 
قدرفقط أن «السعادة هى العمل» وأن «مَّن لا يعمل شيئًا لا يستطيع أن يُحسن 
صنعًا». والغالب آنه إنما کان یفکر فی الکلبیین؛ ولیس ببعید» کما یری «ييجر» 
(e1ة)‏ آن بعض تلامیذ أقلاطون قد توسعوا فى متال حياة التامل؛ معتمدين 
على إشارة أفلاطون نفسه القائلة بأن الفيلسوف ربما وجب إجباره على العودة 
إلى الكهف. وعلى كل حال فلا ريب فى أن «الأكاديمية» قد نحت هذا المنحى 
بعد جيل من ذلك العهد. وأمّا عند أرسطو فإن التعليق لم يعد أن يكون غمزا 
ساخرا . فجماع مذهبه السياسى يفترض أن نشاط المواطن هو الخير الأكبر: 
ولم يعن قط بأن يخمل أية نظرة أخرى محمل الجد. 
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فشل دولة المدينة 


إلى جانب الافتراض النظرى القائل بان لدولة المدينة وحدها غناء معنويا. 
فى فاسفة أفلاطون وأرسطو السياسية الاصطلاحية؛ كذلك افتراض عملى بالغ 
الأهميةء ولو آنه لسوء الحظ لم يكن صحيحًا فى الظروف التى كانت قائمة آنند. 
فان النهوض بدولة المدينة, فى حدود القيود التى كان يفرضها ذلك الشكل من 
أشكال الحكومة؛ كان يقتضى التسليم بأن حکامھا کانوا آحرارا فی آعمالهم؛ 
قادرين بفضل تخيرهم أخضل سياسة على إصلاح عيوب الدولة الداخلية. وكان 
قبول أفلاطون وأرسطو التام لهاء على انها مؤسسة أخلاقية. دليلا على أن أفقهم 
السنیاسی کان محذودا بحدودها. وقد تزتب على ذلك آن آیا منوا لم يفظن کہ 
كان يشبغى. إلى ذلك الدور الذى قامت به الشئون الخارجية حتى فى صميم 
الاقتصاد الداخلى لدولة المدينة. حًا لقد انتقد أرسطو أفلاطون لذلك 
الاغةال. ولكن لا يمكن القول بأنه آتى فى ذلك بأحسن من سلقه. ولو كان 
أفلاطون وثيق الصلة بمقدونيا كما كان أرسطى لما تعر عليه إدراك ذلك الشأن 
الكبير لسيرة الإسكندر الذى طبع العصر بطابعه. وقد يكون من الظريف أن 
نسأل هذا السؤال: ماذا كان يحدث لو خطر لأرسطو آن يفترزض آن دولة المدينة 
لأيد أن تدمج فى وحدة سياسية أكثر استكفاء على النحو الذى امتصت فيه 
دولة الندينة من قبل الأسرة والقرية؟ ؤلكن هذا الفزض يعد فوق طاقة تصوره 
الستاسى. والحقيقة مع ذلك هى أن مصير دولة المدينة لم يكن رهتا بالحكمة 
التى تدر بها شثونها الداخلية بل بالعلاقات المتشابكة بينها وبين سائر العالم 
اليونانى» وبعلاقات اليونان بآسيا من الشرق وبقرطاجنة وإيطاليا من الفرب. 
ودا کان من الخطاً افتراض أن دولة المدينة كانت تستطيع اختيار سلوب 
المعيشة فيهاء بقطع النظر عن الحدود التى فرضتها عليها هذه العلاقات 
الخارجية. وقد يرثى آفلاطون وأرسطو ۔ كما فعل کثیرون غيرهما من آذكياء 
الإغريق - ما ساد علاقات المدن الإغريقية من حب التوستّع والعدوان؛ ولكن هذه 
العيوب کما آثبتت الحوادث ۔ کان لا يمكن اى تخصالها ما دامت المدن محافظة 
غ التنتفلاة): 
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على السواء. وقد جعل جورجياس الليونتينى هذه الدعوة موضوع خطبته فى 
الألقَاب الأولمبيةء وفعل هذا أيضًا ليسياس بعد ذلك بقليل سنة ۲۸۸ قبل 
الميلاد. وحث إيزقراط على الوحدةء وعاش حتی رآی فی فیلیب المقدونی. كما 
كان يعتقد؛ مبعوث المناية الإلهية الذى قد يستطيع أن يحققها. ومع ذلك فإن 
معاهدة أنتالكيداس كةلاءاةا«4 (سنة ۳۸۷ - سنة ۲۸١‏ قبل الميلاد) أقرت 
سيطرة فارس على العالم اليونانى فى شئون الحرب والسلم» واستمر سلطان 
الفرس حتى انتقل إلى يدى فيليب بإنشاء حلف كورنثة. وبعد ذلك بقرنين آلت 
الرقابة على بلاد الإغريق إلى روما التى اتسع سلطانها. وعلى ذلك منيت دولة 
المندينة فى الشئون الخارجية بالفشل الدائمء وبصورة متفاوتة الوضوح مند 
بوأكير القرن الرابع قبل الميلاد. وحتى لو نجح الاتحاد المذكور فى إرساء 
الصضلات بين المدن ذاتهاء فانه كان يتبقى عليها آن تتدبر الأمر مع تلك القوى 
السياسية العظيمة التى كانت تحيط بالعالم اليونانى من الشرق والشمال 
والغرب» وهو آمر کان يعجزها إعجازا شديدًا. 

على أن إخقاق المدن الإغريقية دون إرساء صلاتها فيما بينها لم يقتصر على 
فرع خاص من الإدارة فلم يكن من الممكن حًا الفصل بين الشئون الخارجية 
والشتون الداخلية فى دولة المدينةء لأن المصالح الطبيعية فى السياسة الداخلية 
وهى حينذاك مصالح أوليجاركية ومصالح ديمقراطية ‏ كانت متشابهة فى 
مختلف المدن وكانت لها بذلك قضية واحدة مشتركة. ولم يكن أى طراز هام من 
الحكم المحلى ليستطيع تجاهل الصلات السياسية والاقتصادية التى كانت تربط 
المدن. ويصدق هذا القول على تدخل مقدونياء كما يصدق على صلات المدن 
بمضها ببعض. وقد جتحت مصالح أصحاب الثروة بصفة عامة إلى جانب 
مقدونياء وهذا من الأسباب الهامة فى ميل الطبقات الأكثر رغدا إلى النظر بعين 
الرضا إلى إشراق حكم فيليب. ولأسباب لا تخفى كانت مصالح الديمقراطيين 
أشد تعلَشًا بالوطن المحلى. ويبدو لنا هذا الاشتباك المستعصى نقده بين 
السياسة الخارجية والداخلية بصورة رائعة فى المعاهدات بين الإسكندر وبين 
مدن حلف كورنثة. فإنه بالإضافة إلى رقابة الشئون الخارجية قد عهد إلى 
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وقد استمرت دول المدن موجودة بالطبع» ولبث كثير منها أمدا طويلا تراقب 
شتونها المحلية بوساطة الهيتات الحاكمة القديمة. وليس من الممكن وضع حكم 
عام ينظم جميع درجات الرقابة وآنواعها الموجودة على هذه الهيثات فى العصر 
الهلينن..ولكن لن يستطيعح الناقد الحصيف المرح أن يستشعر الجد المحض. 
بيك تشترضن أن وظاقف اوفك العام كاثت سلما تمسنتقبل :فن الحياة له قية 
كبيارة. وقد يكون رى الناقد على عكس ذلك لمجرد التفكير فى حقيقة أخرى 
هى أن حكومة المدينة لم تكن من الأهمية بالقدر الذى تخيله الناس» وآن الجانب 
الأكبر من حياة ية مدينة لم يكن بيدهاء وأن أعظم عباقرة السياسة لم يكن 
يجرؤ على الأمل فى تحقيق شىء يذكر فى هذا الشأن. ومؤدى ذلك أن يسلم 
الإنسان بالفشل» ويشعر بخيبة الأمل وبالميل إلى العزلة والانطواءء وآن يخلق 
لنفسه حياة خاصة يقل فيها شأن الصالح العام أو ينعدم كليةء وبهذا يصبح 
اتخاذ الوظائف العامةء كنهج فى الحياةء آمرًا لا يكترث به الموظفون؛ بل ريما 
كان ذلك من قبيل سوء الطالع. ولعل خير من أبرز وجهة النظر هذه هم 
الأبيقوريون أو الشكاك» ومن جهة أخرىء كان هنالك إنكاز جديد لدولة المدينة 
ولقضائ ا رده نجاح فة البؤساء وال عد مين قى أن يجخلوا لأنقسةمضوتا 
مسموعا. فربما كان الاعتزال ههنا مصحوبا بشىء من الاحتجاج» أو بتوكيد 
للجنانبالآخر فى النظام الاجتنماغى القنائم خنيتذاك: وقد يعجز مث ل هذا 
الاحتجاج عن وضع حد أعلى مناسب لطبيعته فينحو عندئذ نحو التطرف. 
فيرتمى فى أحضان الخيال أو يصل إلى حد الخيال» وهذا هو ما تمثله على 
أحسن نحو مدرسة الكلبيين. 

وتتميّز جميع هذه المدارس - كما سبق القول ‏ بأنها لم تنسج على منوال 
أفلاطون وأرسطوء وترجع أهميتها إلى أنها تفرعت إلى اأتجاهات جديدة. 
وابتدعت طرائف للفكر كانت محل عناية الأزمان التاليةء ولهذا السبب نذراها من 
بعض الؤجوه لم تبلغ من الكمال إلا مستوى آقل مما بلغته كتابات المفكرين 
العظيمين عن دولة المدينة. فلم تتح لأى مؤلف فى هذه المذاهب عبقرية 
أفلاطون السامية, ولا إحاطة أرسطو النادرة بتاريخ المدن السياسية ونظام 
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حكوماتها . فأهمية هذه المذاهب ‏ كما قلنا ‏ تنحصر فيما جاءت به من وجهة 
نظر جديدة: وأنها آثارت مسائل متعلقة بالمبادئ الأولىء وآنها فتحت البابا من 
جديد لإعادة تقريرها فى ظروف جد مختلفة عن تلك التى واجهها أفلاطون 
وأرسطو. ونحن إذا نظرنا بعمين الود إلى فشل دولة المدينة أمكن تفسير هذا 
الفشل على أنه كارقة خلقية فادحة. على الأقل» بالنسبة إلى تلك الطبقات التي 
کان تاتیرها فیها بالغًا. وکان معنی هذا الفشل يجاوز إلى آبعد مدى معنى اخنتام 
حياة سياسية فى عصز كل ما فيه من معايير القيم شىء خاص وشخصى إلى 
حد بعیيد . فلقد حمل ذلك الفشل الناس على آن يخلقوا اول رة قاد خا 
للأخلاق الشخصية وللسعادة الخاصةء وذلك على نحو لم یکن یری فيه اانت 
الذى عرك المبادئ المثالية لدولة المدينة !ا RE‏ أو جمودا. وريما نلاحظ 
ذلك فی ازدهار عدد كبير من الجمعيات الخاصة ذات الأغراض الدينية 
والاجتماعية. مما لم يجد العصر الكلاسيكى حاجة إليه. وهذه ظاهرة مميزة 
للعمصر الهلينى"'. ومن البيّن أن هذه الجمعيات كانت محاولة للتعويض عن 
الميول الاجتماعية التى أغفلت دون إشباع بسبب انصراف المدينة عن مكان فى 
المقام الآول من الأهمية. وظلت تلك القيم التى تضفيها رعوية الدولة فى نظر 
أفلاطون وآرسطو مرضية فى أساسهاء على الأقل كانت قادرة على أن تكون 
كذلك» فی حین بدا ذلك خاطتًا لدي قلة من معاصريهما: ولدى عدد نيبي 
أتباعهما. وقد أدى ذلك الاختلاف الكبير فى وجهة النظ إل اشتزورة تول 
الناس فى ذلك الوقت عن تلك الفلسفة السياسية التى خلفاها. 

وقد انبعثت جميع المدارس القائلة بفكرة الاستكفاء الذاتى الفردى عن تعاليم 
سقراط مباشرة. ويشضتحيل بيان نصيب كل من هذه الادعاءات من الصحة: وريما 
گان من خافوا سقراط من التابعين بعد انصرام الجيل الذى عرفه شخصيا لم 
يدركوا عن ذلك آكثر مما ندركه اليوم . فقد أصبح سقراط وظل أفرب ما يكون 
الى الخرافة. ذلك الحكيم المثالى والفيلسوق البطل الذى اتخدذت جميح 
المذاهب مته خلا يحتذى ونموذجا لتعاليمها. ومع هذا عادت المعضلة اة 
بالتأكيد من آحد وجوهها إلى الوضع الذى كانت عليه قبل أفلاطون. فعدنا إلى 
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المتوضوع القديم الخاص بمعنى الطبيعة وعلاقتها بقواعد السلوك العرفية 
الاتفاقية. وقد صدق ذلك بالطبع على الجيل الذى عاش فيه أفلاطون» حيث كان 
لاان دا یحی انتھی سقراط گما صادق آیضا ا فیما بعد : عن ولف 
الذين لم يستطيعوا قبول تلك الحلول البارعة التى قال بها أفلاطون وأرسطو. 
وكلفا أزاد الشك فى أن دولنة المدينة تهيئ حقا الظ روف التى يمكن بها 
وجود حياة متمدنة؛ أزدادت ضرورة العودة إلى تمحيص السؤال السابق ألا وهو: 
اه الاه اتو هة والةافة فخ الطب ية البشزية التي حكن أن تولف 
متها نظرية فى الحياة القفاضلةة ولهذا عاذت إلى الظهؤر تلك التظريات الت 
عرضها آفلاطون ثم رقضها. 

وكما سبق القول» وجدت فى هذا الصدد صورتان رئيسيتان من الفلسفة 
السياسية جديرتان بالبحث. وقد فصلت إحداهما بإسهاب المدرسة الأبيقورية 
برغم أن الفوارق بين الأبيقوريين والشكاك لم تكن كبيرة الأهمية من حيث إنكار 
نظريافه ها السياسية: وآما الطراز القانن فكان تلك الفلسةة السنياسية التى 
اختلفت كل الاختلاف عن الأؤلى» وهى فلسفة مدزشة الكلبيين. ومن الأنسب أن 
نتناول هذين النوعين من النظريات بالبحث على هذا الترتيب. 


الأبيقوريون 

اكتف المدقب ا هى ع اة خامة فش ما استتودهه كل فة 
خلقية تالية لعصر آأرسطوء وهو آن تخلق قى تلاميذها صفة الاستكفاء الذاتى 
الفردى. وفى سبيل ذلك كانت تلقنهم أن الحياة الفاضلة تقوم على التمتع باللذة 
ولكنها ضرت ذلك بطريق سلبى. فالسعغادة تقوم بالفعل على اجتناب كل ألم وهم 
وقلق. وكانت لذات الصداقة الروحية التى سعى أبيقور إلى تحقيقها بين تلاميذهء 
هى تلك التى يتكوؤن منها الجانب الإيجابى من مذهبه فى السعادةء وقد تطلب 
ذلك الانعزال عن مشاغل الحياة العامة التى لا جدوى منها. وعلى ذلك لم يكن 
للرجل الحكيم دخل بالشئون السياسية ما لم ترغمه الظروف على ذلك. وكان 
الأساس الفلسفى لهذه المذاهب نظامًا مستفيضا من المادية اقتبس من الفلسغة 
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السابقة عهداء ويلوح أن اختيار هذا النظام لم يكن راجعا إلى الوثوق من صحته 
بقدر رجوعه إلى العزاء الذى كان يعتقد أنه كفيل بتحقيقه. ويرجع الستّرافى 
قدرته على كفالة الطمأنينة إلى أن الأبيقوريين قد أدرجوا غوامض الديانة 
والقصاص السماوى ونزوات الآلهة والأرواح ضمن أكثر المسائل التى يتنوارثها 
الناس جدية. وربما يكون من المؤكد عندهم أن الآلهة لا تحفل بالناس» وأنها لا 
تتدخّل فى مجرى حياتهم بخير أو شر وهذا فى الواقع هو أكثر أجزاء المذهب 
الأبيقورى جرأة. وقد كانت هذه المدرسة نقدا لاذعًا لكل صنوف العادات 
والعقائد الخرافية مثل الغرافة والتتجيم - وكان ذلك فى الحقيقة شرا كبيرًا - 
وكانت صحيفتها فى هذا المجال مشرفة على عكس مدرسة الرواقيين التى كانت 
دافا على استعداد عظيم لتلمس ظلال من الحقيقة فى مقائد شاثة کان من 
الجلى عدم صحتها. 

وعلى ذلك فإنهم عندما كانوا ينظرون إلى العالم بأسره كانوا يقصدون 
بالطبيعة العلوم الطبيعية, أى الذرات التى منها تتكؤن الأشياء. وعندما كانوا 
ينظرون إلى الإنسان كانوا يقصدون بالطبيعة المصلحة الشخصية أو رغبة كل 
إنسان فى سعادته الفردية الخاصة. وكل ما عدا ذلك من تنظيم لأفعال اليبشر 
يدخل فى نطاق العُرف ويكون بالتالى لا معنى له فى نظر الحكيم؛ اللهم إلا إذا 
كانت القاعدة العرفية تحقق سمادة لا تتحقق لتاس بدوتها. قليست هناك إذن 
فضائل خلقية ذاتيةء ولا قيمة ذاتية من آى نوع سوى السعادة. وفى ذلك يقولون: 

«العدل المطلق لم يوجد قط وإنما وجد تعارف يتولد عن الاختلاط المتبادل 
قى إقليم ماء وبين آونة وآخرى يحول دون إيقاع الأذى أو احتماله. 

والدليل على بطلان القيم الذاتية هو تباين القواعد والتطبيقات الخلقية التى 
سادت فى آزمنة وأماكن مختلفة: وهو دليل استغله فى الأصل جماعة من 
السقسطائيين» ولاحظه آفلاطون وتعمد رفضه فى مناقشة موضوع العدالة فى 
«الجمهوزية». وقد ثتاوله بالتفضيل فى تارئخ لاحق المتشكك كارنيادش٣ه٥)‏ 
(14۵65 واستعمله ضد الرواقيين '. والنقطة الحيوية فى هذا الدليل هى فكرة 
أن الخير شعور يستمتع به الإنسان بينه وبين نفسه»ء وآن التنظيمات الاجتماعية 
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إنما تبرر - إذا آمكن تبريرها - بشىء واحد هو أنها مناط تحقيق أكبر قدر ممكن 
من الخير الخاص . 

وعلى ذلك لا تنشاً الدول إلا لتوفير الطمأنينة؛: وبخاصة من عدوان القير؛ 
فالناس جميعا أنانيون» ولا يسعون إلا إلى ما فيهم خيرهم الخاص. ولكن هذه 
الطريقة تجعل خير كل فرد مهددا بأفعال الآخرين الصادرين عن هذه الأنانية 
نفسهاء وبناء على ذلك يبرم الناس اتفاقا ضمنيًا لا يلحق أحدهم بمقتضاه ضرر 
بالاخرولا يصيبه ضرر منه. ولا ريب فى أفضل حياة هى تلك التى تقوم على 
تجنب الإنسان الظلم دون أن يصيبه منه آذى» وأكثر من ذلك شرا أن يحتمل 
المرء عب الظلم دون أن يكون قاذرًا على ضعله؛ ولكن لما كان الأمر الأول 
مستحيلا. وكان الوجه الثانى فوق الطاقةء فإن الناس يعمدون إلى توفيق عملى 
يحرم الإنسان بنهتضاه حقوق غيرة لكى خضل متهم على مثل هدا الاختزاة 
aR AS RES BENA E a‏ 
القاسى > و انق ومو سل سا الخ افق وجو ا اله نانو 
والحكؤمات إنما يقومان من أجل الأمن المتبادل ولا أثر لهما إلا لأن العقوبات 
التى يقزرها القانون تجعل الظلم غير مربح. فالحكيم يلتزم العدل لأن ثمرة الظلم 
لاا دل التخاطرة بالانففاف راقاب فالأخلاهية سناو المصضلحة 

يستتبم ذلك بالطبح أن ما يراه النامس من السلوك حقا وعدلا تلت باختاذف 
الظروف والزمان والمكان. وى ذلك تقول الحكمة الذهبية: 

مكل ما ييشت من القانون المتواضح غليه أنه ناضح فى الحاجات الناتجة 
من التعامل المتبادل فهو بطبيعته عدل» سواء آكان عامًا جميع الناس آم لا: وإذا 
ما وضع أى قانون ولم يثبت أنه صالح للانتفاع به فى التعامل المتبادل» فإنه إذن 
لخ عد ادلا . ؤإذا كانت الننغعة التى يهررها القانون تتطوّر مع فكرة الغدالة إلى 
حين فقط. فإن هذا القانون مع ذلك يكون فن ذلك الحين عدلاء ما دمنا لأ نعنى 
بالعبارات الجوفاء. بل ننظر إلى الحقائق من أفق أوسع''. 
ولا شك فى أن العدالة على وجه العموم واحدة بين الناس جميعًاء لأن الطبيعة 
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البشرية واحدة حيثما كانت ولكنه يسهل مع هذا أن تنجد نظرية المنفعة على 
الأقل فى تطبيقها تختلف فى كثير أو قليل تبعا لنوع الحياة التى يعيشها الناسء 
فما هو خطأ عند بعض الشعوب قد يكون صوابا عند غيرها . . ولأسباب مشابهة 
قد یکون قانون ما مدلا فی , أصلهء لأنه كان بيسر التعامل الإنسانى: :ثم يصبح 
ا إذا تغيرت الظروف. وعلى كل حال قإن مناط الحكم على القوانين والنظم 
السياسية هو المصلحة وحدها Nea ESR.‏ السياسية تشب 
الحاحجة إلى الأمن»ء وتجعل التعامل المتبادل أكثر سلامة وآسهل منالاء فھی غاد 
بالمعنى الوحيد الذى بمكن فهمه من هذه الكلمة. . وبذلك لم يكن من غير 
الطبيعى أن يميل الأبيقوريون بصفة عامة - وهم الذين لا يعيرون أشكال الحكومة 
إلا أقل اهتمام - إلى ل تقضيل الحكومة الفردية باعتبارها أقوى الحكومات وأكثرها 
من جل ذلك أمنا . ولا شك أن هؤلاء الأبيقوريين كانوا منحدرين فى الأغلب من 
بين طبقات الملاك الذين لم يعد الأمن بالنسبة لهم خيرا تاضا کرا: 


وكانت فلسفة الأبيقوريين الاجتماعية تستند إلى نظرية مؤترة 2 حا عن صل 
المنظمات الإنسانية وتطورها على مبادئ مادية بحتة . وقد سجل ذلك الكتاب 
الخامس من قصيدة لوكريتيوس فى الأمور الطبيمعية؛ ولكن من المقروض أنها 
نشأت مع أبيقور. وجميع صور الحياة الاجتماعية بما فيها من هیئات سياسية 
واجتماعية وفنون وعلوم» وبالاختصار كل الثقافة الإنسانية: قد ظهھرت إلى 
الوجود دون تذل ی عقل سوى عقل الإنسان . والكائنات الحية ذاتها ناتجة عن 
أسيأاب طبيعية محض. وقد استعار آبيقور من آنباذقلیس نظريته التى تذكر 
بصفة ت عامة جدا بالرأى الحديث فى مسألة الانتخاب الطبيمى. فليس الإنسان 
ا على الميل إلى الجماعة» وليس فيه حافز إلا سعيه الذى * بهدأ لتحقيق 
السعادة الفردية. وكان فى بداية الأمر يعيش هائمًا وحي ًا يتلمس المأوى'فى 
الكهوف ويكافح لوقاية نقسه من الوحوش. وكان اكتشاف النار Sk‏ آول 
خطوة نحو المدنية» ثم تعلم الإنسان بالتدريج أن يتخد لقفسة ماو فى الأكواح 
أن يدثر جسمه بالجلود. ونشأت اللغة من الصيحات التى كان يعّر بها غريزا 
عن انفعالاته . وأفضت التجارب والتوفيق العقلى» الذى قد يزيد أو ينقص؛» بين 
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الأعمال وظروف الطبيعة على مر الزمان. إلى إنتاج مختلف الفنون النافعةء وإلى 
ظهور النظم والقوانين للجماعة المنظمة. فالمدينة فى جملتها وليدة قوى 
الإنسان الطبيعية العاملة فى نطاق الظروف التى هيأتها البيئة الطبيعية. أمّا 
الاعتقاد فى الآلهة فإنه ناجم عن الأحلامء ويرجع ظهور الحكمة إلى التحقق من 
أن الآلهة لا تتدخل فى شئون البشر. 

ولم يتيسّر استقضاء جميع الاحتمالات الممكنة لمثل هذه النظرية الخاصة 
بالتطور الاجتماعى» ولمثل هذه الفلسفة السياسية القائمة على الأنانية الخالضة 
والتعاقد, إلا فى العهود الحديثة» عندما بعثت من جديد» حتى لتشبه فلسفة 
هوبس السياسية الأبيقورية شبها عجيبًاء من جهة المادية التى تقوم عليها؛ 
وإرجاعها جميع الدوافع الإنسانية إلى المصلحة الشخصية.ء وإقامتها الدولة على 
أساس الحاجة إلى الأمن. وكان تيار الفكر فى العالم القديم مضادا لأكثر عناصر 
هذه القلسفقة حيوية وهو مهاجمتها للدين والخنزافاتة لأن شأن الدين بين 
المصالح الإنسانية كان يتزايد باطراد. ومع ذلك فالحقيقة أن الأبيقورية كانت 
فى الجملة فلسفة هروب. وكان اتهامها بالشهوانية الذى خلع على اسمها معنى 
سيئًاء اتهامًا لا يقوم فى الأغلب على أساس. ولكن من المحتمل آنها كانت تميل 
إلى احتضان نوع من النزعة الفنية الباردة التى عجزت عن التأثيرء أو لم ترغب 
فى التأثير فى مجرى الشئون البشرية. وكانت الأبيقورية بالنسبة إلى الأفراد 
مصدر سلام وعزاءء ولكنها فى زمانها لم تفعل شيئًا بالنسبة إلى تقدم الآراء 
التتاسية. 


الكلبيون 
ريما كان الكلبيون هم أيضنًا يعتنقؤن سياسة التهرّب ولكن على نحو جد 
تخت وقد فاقوا اكل مذ زسلة ا حى ى :الا مزان آغلى وة ا تة ۇۆغلى 
تقشيم الطبقات الاجتماعية الذی كانت ترتكز عليهء وكان تهربهم متمثلاً فى 
هجرهم كل ما اعتاد الناس أن يسموه خيرات الحياةء وفى إزالة جميع الفوارق 
الاجتماعيةء وفى إطراح مباهج الأوضاع الاجتماعيةء بل فى إطراح آدابها أحيانا. 


۳ 


ويبدو أنهم انحدروا من صفوف الأجانب والمنفیین: أى ممن كانوا خارج نطاق 
رعوية الدولة. ققد كانت والدة مؤسس هذه المدرسة وهو آنتستينس من ترافيا؛ 
وكان. أشهر أتباعها ديوجينس السينوبى من المنفيين. ويبدو آن أبرز ممثل لها 
وهو کراتيس (5عا۲۵)) قد نبذ ثروته لكى يحيا حياة فقر فلسفية كمتسول جوال 
ومعلم. وكانت زوجته هيبارخيا من أسرة طيبة؛ وكانت فى آول الأمر تلميذة له 
أخذت تصحبه فى تجواله. وكان الكلبيون - جماعة يكتنفها شىء من الغموض ولا 
یسودها ای نظام - من المعلمين المتجولين والفلاسفة الشعبيين الذين اتخذوا 
حياة الفقر مذهبًاء وهم يذكروننا إلى حد ما بأولئك النساك المتسولين فى 
العصور الوسطى. وكان معظم تعليمهم موجها إلى الفقراء. وكانوا يلقنونهم ازدراء 
جفیع الأمور المتعارف عليها. وكثيرًا ما كانوا فى مسلكهم يؤذون شعور الناس 
بخشونة مظهرهم وغرابته. وبقدر ما تكشف للعالم القديم من مثل هذه الظاهرة 
فانه يمكن أن يوصف الكلبيون بأنهم أقدم نموذج لفيلسوف الطبقة العاملة. 
وكان الأساس الفلسفى لتعليمهم تلك النظرية القائلة بأن الحكيم ينبغى أن 

يبلغ كمال الاستكفاء الذاتى. وقد فهم TET,‏ 
طاقته - ألا وهو فكره وصقاته - هو الضرورى للحياة الطيبة. وكل شىء سوى 
الصفات الأخلاقية أمر لا يكترث به. ويْعد الكلبى من الأمور التى لا يكترث بها 
الملكية والزواج والأسرة والرعوية والتعلم والسمعة الطيبةء وبالاختصار محامد 
الحياة المتمدنةء وما تعارف الناس عليه فيها. وهكذا كانت جميع الفوارق 
المعتادة فى حياة الإغريق الاجتماعية؛ محل نقد يذهب إلى حد إلغائها. فالغنى 
والفقير. والإغريقى والبربرى» والمواطن والأجنبى؛» والحر والعبد. والعريق 
والخسيسء كل أولئك سواسية لأنهم هبطوا جميعا إلى المستوى المشترك من 
عدم الاكتراث. هذا وقد كانت المساواة عند الكلبيين مساواة العدم (”111SطN1)؛‏ 
ولم تصبح هذه المدرسة قط سبيلاً إلى مذهب اجتماعى فى البرء أو فى العمل 
على تحسين الأحوال» بل كانت تميل دائمًا نحو النسك والتزمت» فلم يكن للفقر 
والرق فى نظرها أية نتيجة. حقًا إن الحر لم يكن خيرًا من العبد» ولكن لم تكن 
لهذا أو لذاك أية قيمة فى ذاتهء وما كان الكلبى يسلم بأن العبودية شر أو أن 
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الحرية خير. ويظهر أنهم كانوا مدفوعين ببغض صميم للفوارق الاجتماعية التى 
شاعت فى العالم القديم» ولكن هذا البُفض حملهم على أن يووا ظهورهم إلى 
التفاوت بين الناس. وآن يلتمسوا فى الفلسفة طريقا إلى عالم روحى لا يعتد فيه 
بالأحقاد. ولا تكاد تكون الكلبية فلسفة أقل فى الرفض من الأبيقوريةء ولكنه كان 
رقض الزاهد والعدمى آكثر منه رفض عاشق الجمال. 

النتيجة أن نظرية الكلبيين السياسية كانت الطوبيا (ةمهالا) (الدولة المثالية). 
وقد قيل إن كلا من أنتستينس وديوجينس ألف كتابًا فى السياسةء ويبدو أن كلا 
منهما قد رسم نوعا من الشيوعية المثاليةء أو ريما من الفوضىء حيث تختفى 
الملكية والزواج والحكومة. ولم تكن المسألة كما رآها الكلبيون مسألة تمس حياة 
الأغلبية العظمى من الناس. لأن أكثر الناس من أية طبقة اجتماعية هم على كل 
حال بلهاء؛ والحياة الطيبة مقصورة على الحكماء وحدهم. ويصدق ذلك على 
الصورة الحقيقية للجماعة؛ فهى كذلك للحكيم وحده. والفلسفة تحل معتنقيها من 
قوانين المدينة وعرفهاء والحکیم موجود فی کل مکان. ولیس فی أى مكان. فهو لا 
يفتقر. إلى بيت أو وطن,ء ولا يحتاج إلى مدينة أو قانون: لأن الفضيلة التى عنده هى 
فانون له. والنظم جميعها مصطنعة على حد سواء» وهى على السواء أو فى 
من نظر الفيلسوف. لأن جميع هذه الأشياء لا لزوم لها عند أولئك الذين بلغوا 
درجة الاستكفاء الذاتى. والدولة التى تقتصر فيها الرعوية على الحكمة هى 
وحدها الدولة الحقيقية؛ وليس لهذه الدولة مكان ولا قانون. فجميع الحكماءء 
حيتما كانواء يڙلفون جماعة واحدة هى المدينة العالميةء والحكيم كما قال 
ديوجينس «عالمى»؛ أى رعية عالمية. وقد تضمتت فكرة الرعوية العالمية هذه 
نتائج هامةء وكان لها تاريخ مميز فى الرواقية؛ ولكن ذلك يرجع أساسئًا إلى المعنى 
الإيجابى الذى خلعه عليها الروافقيون. آما ما أكده الكلبيون فكان الجانب السلبى 
منهاء آی البدائية (”ء۷أانة۴). وإلغاء الروابط المدنية والاجتماعيةء وإلغاء جميع 
القيود قيما عدا تلك التى تنبعث من شعور الحكيم بالواجب. وكان احتجاج الكلبيين 
على العرف الاجتماعى مذهبًا من مذاهب الرجوع إلى الطبيعةء بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى عدمى. 
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ومّناط الأهمية العملية الرئيسية لمدرسة الكلبيين هو أنها كانت المعين الذى 
نبمَت منه الرؤاقية. غير ان الكلبيين يثيرون اهتمامًا ريما جاوز ما يستحقون من 
أهمية. وليس من السهل بعد حةبة تزيد على ألفى سنة الكشف عن أكثر 
العناصر غموضا فى الفكر السياسىء تلك التى لم تكن متوافقة مع أعلى 
الطبقات صوتا فى الدولة. وتدنا نشأة الفلسفة الكلبية وانتشارها على أنناء حتى 
إذا رجعنا إلى عهد سقراط؛ نجد فئة من الناس ارهقتهم أنظمة دولة المدينة؛ 
ولم يروا فيها» بأى حال من الأحوالء شیئًا يمکن أن يكون مثاليا . وقد أدى وجود 
أقلاظون وأرننطو فى الجانب المضاد» إلى الحد من رسالة هؤلاء القوم الذين 
تنبأوا فى بدء القرن الرابع بافول دولة المدينةء وهو ما شاهده الناس قاطبة فى 
نهاية ذلك القرن. 


۲۰۹ 


هوامش القصل السابع 


)١(‏ الجمهورية. ۳۷ د. 

() يصور سةراط المدينة البداثية بانها تلك التى تقنع بإنتاج القمح والخمر والعملابس والأحذبة والمنازل. 
وياكل الناس فيها الفول والخبز المصنوع من دقيق القمحء وينامون على الحصير وأوراق الشجر لا على 
الأسرة فاعترض عليه جلوكون وهو يحاوره قاثلاً: ولكنك يا سقراط هين العيش لمدينة الخنازيرء فوافقه 
سقراط وأخذ بييْن كيف تكون المدينة المتعمة التى بجلس فيها الناس عنى الأرائك. (المترجم) 

(۳) السياسة ۷, ۳ ۱۳۲۵ أ. سطر ١١‏ . 

.۲١ |۱٣٣١ ٦ ۔١ السیاسة.‎ )٤( 

W'. S. Ferguson; Hellenistic Athens (1911) pp. I. (o) 

W, W. Tam. Hellenistic Civilisation (1927) p. 104. (1) 

(۷) 137 المرجع السابقء صفحة .۸١‏ 

(۸) أسس آبيقور المدرسة فى آثينا عام ١٠١۲ء‏ ويقيت عدة قرون إحدى المدارس الأثينية الأريع الكبرى. وقد 
اتصلت بسقراط عن طرق آرستيبوس. 

(۹) حکم ذهبية؛ ۲۲ ۔ انظر ر. د . هکس. الرواقیون والاآبیقوریون ۱۹۱۰ ص .٠١۷‏ 

.۲١ ۵ بالعغصيل حجة كارنيادس - الجمهوريةء الكتاب الثالث‎ ۳1٥2۲١ يستعرض شيشرون‎ )١١( 

.۲۷ الحكم الذهبية.‎ )١١( 
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